N‏ لمع حي ل نيه 


المملكة العربية السعوفية 
Ê‏ وزارة التعليم العالي _ جامعة ۹ القثرى 


| كلية الشريعة والدّراسات إلا ا 


تأليف : حسام الدّين حسين بن علي بن حجّاجٍ بن علي السغناقي 


المتوفى عام ( ۷١٤‏ ه ) 


إعداد الطالب : أحمد محمد حمود اليمانى 


إشراف سعادة الأستاذ الدكتور : علي عباس الحكمي 


الجزء ( الثالث ( 


عام ۱٤1۷‏ ھ۱۹۹۷م 


[ باب بيان أقسام المسنة 


إعلم ان فة رسو الله 34م جامعة لاير والنهي » والخاص 
والعام » وسائر الأقسام التي سبق ذكرها » فكانت السنة فرعا للكتاب 
في بيان تلك الأقسام بأحكامها » وإنما هذا الباب لبيان ما تختص به 


باب 


ثم الأصلّ من بين هذه الأربعة من كل وجه الكاب غل مابنا س 
فقدّم ذكره بأقسامه الثمانين » وما يلحق بتلك الأقسام لأصالته وفرع منهاد 

ا 8 ٤‏ 5 2 5 
والسنة مشا ركة ( له )250 في تلك الأقسام » لأنّ فيها [۹۸/ج] الخاص والعامَ 
والشدر لك و الأو وقيرهاا E‏ السنة مبيّنة في حقّ تلك الأقسام فلم نعدها 


(") ص ( ۱۹ ) من هذا الكتاب . 


)2 هكذا في جميع النسخ 1 
() ساقطة من (5أ) . 


85م 


. - 3 2 2 3 3 
وإنما هذا الباب لبيان ما يختص بالسنن من الأقسام (٠‏ والأقسام )00 
الخ ا : 
- ر 


[ القسم الأوّل ] 

قسمٌ في كيفيّةٍ الاتصال بنا من رسول الله هه » وهي على مراتب 
ثلاث : ) 
1505© سال کا بل هة کارا 
ا IR A‏ 


7 واتصال فيه ليها عور و معني » كخخير الواحد‎ [F7 


القسم الثاني ] 

وقسمٌ في الانقطاع ,عقابلِه » وهو نوعان : ظاهرٌ »> وباطن . 
[ 1ع أما الظاهر : ارا موا اروك ره اوا : 
١ [‏ ] ما أرسّله الصّحابى . 
[ ؟ ] وما أرسّله القرن الثاني ( والثالث )1 . 
ا كا ف 


٤ [‏ ] وما أرسِل من وحه واتصل من وجه . 


. ساقطة من ( أً)‎ »)١( 


() ساقطة من ( ج ) . 


AYo 


[ ب ] وأما الانقطاغٌ الباطن فتوعان : 

3 الأول ] : إنقطاعٌ بالمعارضّة » وهو على أربعة أنواع : 
]١[‏ (ماخالف الكتاب ١)‏ . 

]¥[ ونا الق 5ه 1 اسه E TT‏ 

7[ ] وما شد من الحديث مع عموم البلوى . 

[ 5 ] وما أعرض عنه الأئمة . ۰ 

[ الثاني ع : وانقطا ع لنقصان في الناقل » وهو على أربعة أتواع أيضاً 
]١ [‏ خير المستور . 

[ ؟ع وخبر الفاسق . 

[ ۳ ] وخير المي العاقل والمعتوه . 

[ 4 ] وخيرٌ صاحب اوی . 


[ القسم الثالث ] 
وقسمٌ في بيان محل الخبر الذي جُعل احبر فيه حجّة » وهو على خمسة 
أنواع : 
١ [‏ ] ما تخلّص حقا لله تعالى من شرائعه ما ليس بعقوبة . 
[ ؟] وما هو عقوبة من حقوقه . 
[ ۲ ومن حقوق العباد ما فيه إلزام مخض كالشهادات ]2020 . 


. ) ساقطة من ( ب‎ 2١١ 
: ذكره ص ( ۸۸۷ ) من هذا الكتاب » وسيتطرق السّغاقي  رمه الله - إلى حكمه‎ 


أنظر أيضا : أصول البزدوي ١‏ ۲۷/۳ › أصول السرخسى » ۲۳۷/۱ . 


5م 


٤ [‏ ] ومن حقوق العباد ما ليس فيه إِلزامٌ . 


[ © ] ومن حقوق العباد ما فيه إلزام من وحهٍ دون وحه . 


[ القسم الرابع ] 
وقسمٌ في بيان نفس امبر وهو القسمٌ الرَابمُ من الأقسام الأوّل - 
وهذا على قسمين. : | 
قسمٌ يرح إلى نفس صيغةد» الخبر » وقسمٌ يرجم إلى معناه 
[ أ ع وأما نفس الخير فله طرفان 
]١ [‏ طرف السامع . 
[ ؟ع وطرف المبلغ . 
[ ب ] وأما القسم الذي يرجع إلى معناه » فخمسة 
١ [‏ ] قسمٌ هو صد لاشبهة فيه » وهو المتواتر . 
1 ] وقسم فيه شبهة » وهو المشهور . 
[ ؟ ] وقسم محتملٌ ترجّح جانب صدقه » وهو أخبارٌ الآحاد 
6 وق ف ع المتداق في ها اوعس قله : 
[ © ] والقسم الخامس : الخيرٌ المطعون » وهذا القسم على نوعين : 
س نوع ليقه الطعنُ والنكيرٌ من راوي الحديث 
_ ونوعٌ ليقه ذلك“ من غير جهة الرّاوي . 
إلى آخره يذكر في موضعه ء فَقِسّمتها تربو على الثمانين على ما يأتيك 
ا 00 


( في رب )و( ج): صنعة . 
250 في جميع الدسخ : ونوعٌ ما ِقه ذلك > بزيادة كلمة ( ما) ؛ وإثباتها يغير المعتى . 


AYY 


قوله  :‏ في بيان أقسام السنة ‏ ولم يقل في أقسام الحديث ؛ لما أن 
السنة اشام الأقوال والأففال والتكوت» كذااق “اليزاق "ديع و كنذا تي 
0 8 م س الى لل ع 3 

على ( السنة من )50) الرسول NE‏ ومن الصحابة صد » وأما الحديث 


كان على قرول الرضيول a:‏ 


م السنة تشارك الكتاب في الأقسام المذكورة للكتاب » إلا آنها تفارقه 
E EI‏ بوه راحب تمدو لد e‏ 
والسنة ٠)‏ تتصلٌ بالآحادٍ وهي كثيرة » وتتصل بالشّهرةد» وإنها بالنسبة إلى 
الأولى قليلة » وتتصلٌ بالتواتر » والمتوايرٌ معدودٌ ومحصور 


2 ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص 4١9‏ . 

E EE 

. ۲۸-۲۷ أنظر : ميزان الأصول » للسمرقندي » ص‎ ٠( 

وقد سبق في مباحث السّنة ص ( ۷۸٦‏ ) حلاف العلماء في المراد بها . 

(؟» في(أ)ورب)و(ج): وأما الحديث يُطلق على قول الرّسول وق 1 
(*2 ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 


(75) أي المشهورة . 


[ التوع الأول : الْرسَل ] 


1 فالمرسل من الصحابي محمول على السماع › وهو حجة › 
الاسناد » وهو فوق المسند ؛ فإن من لم يتضح له الأمر نسبه إلى من 


فلم يجز النسخ بمثله . 

وأما مراسيل من دون هؤلاء فقد اختلف فيه » إلا أن يروي 
الثقات مرسله كما رووا مسنده » مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله : لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب 
فإني تتبعتها فوجدتها مسانيد | . ٠‏ ْ 


قوله : ل فالمرسل من الصحابي ) إلى آجره » - وهذامن قسم 
الانقطاع الظاهر الذي ذكرنا ‏ . 

الإرسال : الإطلاق » يقال : أرسل البعيرَ » أي أطلقهد: . 
والمرسل من الحديث : 

هو وها ¢ ليس افيه اساد ان أطلق الرّواية وقال + قال رسول الله 


13 أنظر معاتي الإزسسال :في  :‏ تهذييب اللغة ۴۹١-۳۹١/١‏ > امعم قايس اللغلة > 
۲۹۳-۲ » المصباح المنير ص 775 . 
0 سابطة عن لضع 


8م 


َي كذلاه » وهو على أربعة أنواع - على ما ذكرنا - 
1 حكم مرسل الصحابي 1 


أمًا ما أرسله الصّحابي: فهو مقبولٌ بالإجماع ؛ لأنّ من الصّحابة مسن 
SNE EEO‏ نذا الى الزواية وقان 


ا ال ا اك 


() هذاقي اصطلاح أهل الأصول » وبه قال الخطيب البغدادي من طائفة المحدثين »وأما في 
اضطلاح المحدّثين : 


9 ۹ 
س 


لرل عن آنا رد ابی الواسطة الى موی السول 255 فول :كال رشوة الله 
قا قاب نون وس NSS E‏ سم عو نوف نتسوا 
تسميته مرسلاً » قال أكثرٌ أهل الحديث : لايُسمّى مرسلاً ؛ أن المرسل مختصٌ بالتابعي عن البي 836 
فإن اه النتافط وتعدا قبل لتاب كقول رارع عن معد بن الي قال ورل اله © فن 
( المنقطع ) » وإ كان السساقط انين فأكثر سمي ( معضلاً ) ١‏ 
أنظر ذلك في : الرّسالة » للشّافعي » ص 45١‏ » معرقة علوم الحديث » للحاكم » 58-714 ء العدّة » 
لأبي يعلى» 307/7 ء البرهان » للجويئ » 1۳۲-٦۳۲/۱‏ » أصول السرحسي» 589/١‏ » المستصفى 
للغزالي » ١59/١‏ » إرشاد طلاب الحقائق » للنووي » ص ۸٠-۷۹‏ » كشف الأسرار › للبخاري » 
وك > الباعث الحثيث » لابن كثير »> ص 4١-79‏ » البحر المحیط › 5١7/5‏ 1.0342 » التكت على 
ابن الصّلاح » لابن حجر » 47/١‏ 44-5ه » تدريب الرّاوي » للسيوطي » ۱۹۷-۱۹۰/۱ » شسرح 
الکو کب المنير » ٥۷٠-٥۷٤/۲‏ 
0 السعار CS IIa‏ مدنا aE‏ 
وقي يُشترط الرّواية وطول الصحبة . 
أنظر تعريف الصّحابي في : العدَة » لأبي يعلى » ٩۸۸-۹۸۷/١‏ » المستصفى » 155/١‏ » الإحكام 
للآمدي » ۲۷۷/۱ » كشف الأسرر » للبخاري » ۲۸٤/۲‏ » الباعث الحثيث » لابن كثير » ص 
١98‏ ء البحر الحيط » ٠١٠/٤‏ » المختصر بي أصول الحديث » للجرحاني » ص 58 » الإصابة 
لابن حجر » 55/١‏ » تدريب الرّاوي » للسيوطي » ۲۱۳-۲۰۸/۲ » شرح الكوكب المنير » 455/7 


م 


تبقيك صر ره لم يحمل حديثه إلا على سماعه بنفسيه » إلا أن يُصرّح بالرّواية 


عن عغیره(ا) 


[ حكم مرسل التابعيّ ] 


والثانى ا القرن الثانى والثالث » وهو حجحة عندناد؟» » 


حلافا للاي رهه ا 


(0) أنظر حكم مرسل الصّحابي في : الرّسالة » للشافعي » ص 457-55١‏ » العدّة » لأبي يعلى »› 
7۳ 40 9485 +4844 » روضة الناظر » لابن قدامة »> ص ؟١١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۷۷/١‏ › 
إرشاد طلاب الحقائق » للنووي » ص ۸۲ » الياعث الحثيث ص ٤١‏ » التكت على ابن الصّلاح › 
7 » تدريب الرّاوي » ۲۰۷/۱ » شرح الكوكب المنير » ٠۷٦/۲‏ 

"> وبه قال الإمام مالك وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى - » وبه أحذت المعتزلة . 

أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۲/١‏ » أصول السرخسي » 510/١‏ » ميزان الأصول » ص 
8 هذل الطر التق ف > الد لني الكسين اللصري 188/7 اك 
الفصول » للباحي » ص ۲۷۲-۲۷۲ » شرح تنقيح الفصول › للقراقي » ص 773 » العضد على اين 
الحاحب ۷٤/۲ ٠‏ » العدّة » لأبي يعلى » ۹٠٦/۳‏ » الرّوضة » لابن قدامة »> ص 1١5-١١5‏ » المسوّدة 
ص 190 » شرح الكوكب امثير 1/5/5 . 

"2 يرى الإمام الشافعي ‏ رمه الله - قبولَ مراسيل كبار التابعين أمثال سعيد بن المسيّب وقال : 
( إرسالٌ سعيد بن المسيّب عندنا حسن ) وعلّل ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقال :( إنها 


ر 


فتشت فوّحدت مسانيد ) » أما صغار التابعين فقال الشّافعي ‏ رحمه الله :( فأمًا مَل بعد كبار 
التانين الذين كرت تشهد ابعش اساب وسول الل 835 قلا ال شه ولخدا يقب مراد 
ثمّ بعد ذلك شرط شروطاً في قبول مثل هذه المراسيل : منها أن يوافقه حديث مسن من غير 
مرميله » أو مرسّل آخر عن راو يروي عن غير شيوخ الأول » أو عضّده قول صحابي » أو قول أكثر 
أل العلم + أو أن بكرن الزسل قد غرف من خاله أنه لارسل علي فيه علة من اة أو رها > 
أنظر : الرّسالة » للشافعي » ص ٠٦٥ » 45١‏ » المعتمد » لأبي الحسين البصري › ٠٤٤-۱٤٩/۲‏ ع 
شرح اللمع » للشيرازي ٠‏ 5775171/7 » البرهان ؛ للجويي » 554/١‏ » المستصفى » للغزالي » 
5 ه المحصول » للرازي » 550-569/1/97 2 اد 


AY! 


7[ حكم ما أرسله العدل في كل عصر ] 

والثالث : ما أرسله العذل فی کل [4١/ب]‏ عصر » وهو تلف 
فيه بين أصحابنا » فقال أبو الحسن ! لكرخي11) - رحمه الله ETE‏ 
كل عل » وقال عيسى بن آبّانه»» ‏ رهه الله - : لا قبل 


[ حكم ما أرسل من وح وأسيد من وحه ] 


2 
3 


و 95 
والرايع : ما أرميل من وجو وأسند من وجه » وهو حجة بالإجماع:؛ 


= = الإحكام » للآمدي » 714/١‏ » معرفة علوم م الحديث » للحاكم » ص 75-55 » إرشاد 
طلاب الحقائق » للنووي » ص ۸۲ » شرح لمنهاج » للأصفهاتي 25/7 » جمع الجوامع › 
لابن السبكي + ۱۷١-١٦۸/۲‏ ء البحر الحيط » 1017/4 

) ۸۰ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 

(؟) هو عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مروانشاه » أبو موسى البغدادي » فقيه العراق » 
وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني » وقاضي البصرة » حدث عن إبماعيل بن حعفر » وهشيم » ويحي 
بن أبي زائدة » وعنه الحسن بن سلام وغيره » له تصائيف وذكاءٌ مفرط » وفيه سخاءٌ وجحود » من 
تصانيفه : "إثيات القياس" » "إجتهاد الرأي" › "الجامع" ١‏ "حبر الواحد" » "الشهادات” » "العلل" 
وغيرها تون ركا هة 1 ن 

أنظر ترجمته في : أخبار القضاة » لوكيع » ۱۷۲-۱۷۰/۲ › تاريخ بغداد » )٥۸5۰(۱٦۰-۱١۷/۱۱‏ 
سير أعلام التبلاء » © الجواهر المضيئة » ؟0-517/5٠85(58١١)‏ » الفوائد البهية »> ص ٠١١‏ 
هدية العارفين » ۸٠٦/١‏ 

(9) أنظر : أصول البزدوي » ۷/۳ » أصول السرحسي "517/١ ٠‏ » التقرير والتحبير » ۲۹/۲ 

2 إطلاقه الإجماع هنا غير دقيق » إنما هو قول الأكثر . 

أنظر أراء العلماء فيه في : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠١١/١‏ » أصول البزدوي مع الكشف ء 
ر ا ی 8 ان . 


AYY 


إحتج الخصم : بأن الجهل بالرّاوي حهل بصفاته الى بها تصح روايته 
قلات فا تكوة #الاشارة NS ES N‏ 
ا م يذكزه أصلاً تقد نحق انقطاعٌ هذا ابر عن رسول الله به » 


والحجّة في الخبر إنما تكون باعتبار الاتصال برسول الله ق . 


ولكنا نقول : اللائ الى دلت على كون عير الواحدٍ حجّة من 
ا يم 
أما الكتاب 

فکقوله تعالى :4 NS‏ م البينات 6 الآيةد» 2 


ِء 


NS 9‏ م 2 ا گے 3 
( وقوله تعالى : ل وإذ أحذ الله ميثاق الذينَ أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 4ه 


الآيةدي )2*0 . 

ففي هاتين الآيتين نه لكل واحدٍ من الكتمان » وأمرٌ بالبيان » على ما 
هو الحكمٌ في الجمع المضافم إلى جماعةٍ اول کل والح مهمه 
ضرورةٍ توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمّر السامع:»» بالقبول منه » 
والعمل به » إذ أمْرٌ الشّرع لا يخلو عن فائدةٍ حميدة » ولا فائدة في التهي عن 
الكتمان والأمز بالبيان سوى هذا . . 


)١(‏ الآية ( ٠١۹‏ ) من سورة البقرة 
401 التق ا Ea‏ 


() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (ب ) . 


: في (أً) : أمزّ من المسامع‎ )٤( 


ATTY 


وأما الشيصسة 

فن الب ا كان NT‏ اح ال تعالى :9 وما أَرْسَلناكَ 
E U E aE E ES‏ 
أحار فبلّغه مشافهة » ولكنه بل قوماً بتفسيه » وآخرينٌ برسول أرس له إليهم ‏ 
وآخرينَ بكتاب » فلوم يكن خبرٌ الواح حجّة لا كان مبلّغاً رسالات ربّه 
بهذا الطريق إلى الناس كافة » وهذه الحجج لا تفصّلٌ في كن خير الواحد 


oO‏ را ال ا 


تم قد ظهر الارسال قن الا و دهم يورا لامكن[9 9 /ج] 


AB NR 


إنكاره: 1(« 


(0) الآية ( ۲۸ ) من سورة سبأ . 

25١‏ هذا دليلٌ من الإجماع ‏ إجماع الصّحابة َو - على حجيّة المرسل » وهو في نفس الوقت دليلٌ 
على حجيّة حبر الواحد 

*) قال ابن عبد ال :لز إختلفوا في اسم أبي هريرة ة واسم أبيه اعتلافاً كذ عكر لهات يعار وا E‏ 
الجاهليّة والإسلام 4 » والمشهور أنه عبدالرّ من بن صخر الدّوسي » صاحب ر سول الله کک »ققدم 
المدينة سنة سبع وأسلَم وشهد خيبر » ودعا له الب يت بالحفظ » فكان من أحفظ الصّحابة وأكثرهم 
رواية للحديثء كان به يحمل هره ني كمه فكتي بها » توفي بالمدينة سنة ٥۷‏ ه » وهواين ۷۸ سنة 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » 551-875/54 » صفة الصّفوة » لابن الجوزي » ٤1۸٥/١‏ ۹“ 
(۹۷) » الاستيعاب لابن عبد البر > ٤‏ /۳۲۰۸(۱۷۷۲-۱۷۹۸) 2 أسد الغابة » 1۱/۳ ٣۳۲۸(٤‏ 


تهذيب الأسماء واللغات » للنووي » )455(11١/7/١‏ » الإصابة »> ۱1۷۹(۲۰۷-۱۹4۹/۷) . 


5 7م 


هي أعلم » حدثئ به الفضلٌ بن عباس00) - رضى الله عنهما ‏ » فدلٌ ذلك 


٢ و‎ 


على أنه كان معروفا عندهم » وإلى هذا أشار الْبَرَاءٌ بن عازب<") - رضى الله 


يُكنى أبا محمد » وهو أكرٌ الإخوة » وبه كان يُكتى أبوه وأمه » غر مع الي وق مكة وحُنيناً وثيت. 


معه حينئذ » وشهد معه حجّة الودّاع وكان رديفه يومئذ » كان ونه من أجمل الناس » وكان فيمن 


ب ا ٠ N‏ . 8 1 
٠ --‏ غسل البي 299 » احتلف في وفاته فقيل : يوم مرج الصفر » وقيل : يوم أحنادين » وكلاهما سنة 


١ه‏ » وقيل : بل في طاعون عمواس سنة ١ه‏ » وقيل : في غزوة اليرموك سنة ٠٠١‏ ها . 
أنظر ترحمته في : طبقات ابن سعد » 4/5 25-5 ء التاريخ الكبير » للبخاري » 4/107 6507(11) › 
الاستيعاب» ۲۰۹۳(۱۲۷۰-۱۲۹۹/۲)» أسد الغابق 47+81(55/4) ء الإصابة» /49917(5151) 
والخديث المذكورٌ مسق عليه عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبي بكر 
قال : سمعت أبا هريرة دَوبه يقصّ يقول في قَصّصه :[ من أذركه الفجرٌ ُنبا فلا صم )4 فذكرتٌ 
ذلك لعبدال رمن بن الحارث لأبيه فأنكرٌ ذلك » فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على 
عائشة وأمّ سَلّمة - رضي الله عنهما - فسأهما عبدالرحمن عن ذلك » قال : فكلتاهما قالتا : كان النيّ 
يصبحُ حُنباً من غير حلم ثم صوم » قال : فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له 
عبدالرحمن » فقال مروان : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة قرددت عليه ما يقول » قال 
فجثنا أبا هريرة وأبوبكر حاضرٌ ذلك كله » فذكر له عبدالرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالناهٌ لك ؟ 
قال : تعمء قال : هما أعلم » ثم رد أو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس > 
فقسال أبو هريرة : معت ذلك من الفضل و لم أسمعة من البي ج . 
صحيح البخاري » كتاب الصّوم » باب الصّائم يصبحٌ جنا > 1858(580-11/4/7) » صحيح مسلم 
كاب الا مانم ونث صر بن لله e gy e‏ متا ردان نظ له 
٠‏ هو البرّاء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حَشّم بن بجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج » 
يُكنى أبا عُمارة » إستصغره الب < هر وابن عمر يوم باذر فردتّهما ء شهد أحداً وأربع عشرة 
غزوةٍ مع البيّ يق » وقيل : أوّل غزوة شهدها ( الخندق ) » وشهد مع علي احمل وصفين وقتال 
الخوارج » نزل الكوفة وابتنى بها داراً » ومات في إمرة مصعب بن الرّبير سنة ۷١‏ ه . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » 558-5714/4 » التاريخ الكبير » للبخاري » )۱۸۸۸(۱١۷/۲‏ 


)315(1 517/١ >» ء الإصابة‎ )۳۸۹(۲١ 1-۲١ ١/١ >» أسد الغابة‎ » )١ 1/891 ها/-١هه/١ الاستيعاب»‎ 


م 


عنهما- ينا كلما دك به سمعناه من رسول الله قا واا كان 
E‏ لا كد 51 


كمرك وان عر ولط E‏ اليه العم اوه 
وت 


» ٠٤۸ والخطيب البغدادي في "الكفاية" » ص‎ » ۲۸٠/٤ » أخرجه الإمام أ جمد في "مسنده"‎ )١( 
ب وابن حجر يي‎ ٤ والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ف الباب الثالث ( باب صدق الرّواي ) ص‎ 
١ 7/١ » "الإصابة”‎ 

وبنفس اللفظ أخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" عن أنس بن مالك ضيه » ص 4ه 
وكذا الحاكم النيسابوري في "المستدرك" , ٠۷١/٣‏ 
() هذادليل من الإجماع إجماع التابعين رحمهم الله تعالى - على حجيّة المرسا ل من الأحاديث 
(") هو اخسن بن أبي الحسن » أبو سعيدٍ البصري » إسم أبيه يسار مؤلى للأتصار » وأمه خيرة مولاة 
لآم المؤمنين أمّ سلّمة - رضي الله عنها ‏ » وكانت ريما ألقمته ثديها فرضع منها » ولعلّ فصاحكسه 
وون برك دلت كاتا رهه حا ییا ضا علدا ای + عابنا اسا وه 
أخدىم فال +[ إذا آهل فكانه ایل من دن ا عك حكاقه اسر اهرت عه .و إذا 
e ae SEE AE ES‏ 
أنظر ترجمته قي : طبقات ابن سعد » ۱۷۸-٠١١/۷‏ » طبقات خليفة » ص ۲٠١‏ » التاريخ الكبير 
للبخاري » )٠١١۳(۲۹٠١-۲۸۹/۲‏ » المعارف »لابن قتيبة » ص ٤٤١-٤٤١‏ › حلية الأولياء» 
2)١9(157-5‏ سير اعلام النبلاء » ٥۸۸-٥٦۳/٤‏ 
(؟) هو سعيد ين المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المحزومي » أبو محمد القرشي » 

ولد لسنتين مضتا من حلافة عمر طبه » عا أهل ل متنك انيد I‏ واد E‏ 
المشهورين » مع الكثير من الصّحابة ورّوى عنهم » مع بين الحديث والفقه والعبادة والورع » يقول 
عن نفسه : حججت أربعين حجّة » وما فاتتي التكبيرة الأولى منذ حمسين سنة » ويقول مكحول : 
طف الأرض كلولاق طا الغلم كما اه اع من اين ممتي و د مراسيلة ملين اصح اراسي 
عند أهل الحديث » توف رحمه الله سنة 94 ها . 
أنظر ترحمته في : طبقات ابن سعد » ٠٤۳-۱۱۹/۰‏ » طبقات خليفة » ص ۲٤٤‏ » 


التاريخ الكبير للبخاري » )1598(511١-61 ١/9‏ »› کک 


AT 


وابن سيرين:20 » والأعمش20) - رحمهم الله تعالى - 
ثم رواية هؤلاء الكبار مرسّلا ما 
س إن كان باعتبار سماعهم ممن ليس بعلل عندهم . 


عد أو غل اعتقادهع أن الرسل سج کاس 


ع2 


والأول باطل ؛ فإنَ من يستجيرٌ الرّواية عمّن يعرفه أنه غير عدل لا 


تعتمد روايته لا مُرسلا ولا مُسندا » ولا يجوز أن يُظنَ بهم هذا 


ك3 حلية الأولياء » )۱۷۰(۱۷۰-۱٦۱/۲‏ » وفيات الأعيان »> 0579/1/9 2 
سير أعلام النبلاء » ۲۲۹-۲۱۷/٤‏ » الواق بالوفيات » )٣٦۸(۲٠۲/۱١‏ 

200 در عي بن ری كاعد لأسب نالك وله كانه عل ری الفا وا کان 
AEE,‏ رقن ONE‏ من ارا كوسية EE‏ 
ثقة مأموناً » عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً » يقول الأصمعي : الحسن سيد سمح » وإذا حدثك الأصمّ ‏ يع 
ابن سيرين ‏ فاشدٌّدُ يدك عليه » وقتادة حاطب ليل » توفي رحمه الله سنة 1١١‏ ها . 

أنفظفر ت رجمته في : طبقات ابن سعد » ۲۰٦-۱۹۳/۷‏ » طبقات خليفة » ص ۲٠١‏ » التاريخ الكبير 
للبخاري » )۲١۱(۹۲-۹۰/۱‏ » المعارف » ص 45-557 5 » حلية الأولياء » ۱۹۳(۲۸۲-۲۹۳/۲) »> 
سير أعلام البلاء » 7755/4 

(") هو سليمان بن مهران » أبو محمد الأسدي » مولى بي كاهل » أصله من طبرستان » ولد بالكوفة 
مه ١ه‏ » تابعيّ كبير » رأى أنس بن مالك ذه وروی عنه » وقيل : م ينبت له منه ماع » وعن 
عبدا لله بن أبي أَرفى على طريق التدليس » كان ينزل في بي عوف » و كان يصلي في مسجد بني حرام 
من بي سعد » قال ابن عيينة سبق الأعمش أصحابه بأربع : كان أقرأهم للقرآن » وأحفظهم للحديث 
وأعلمهم بالفرائض » وذكر حصلة أخرى . وقال وكيع : إختلفت إليه قريباً من سنتين ما رأيته يقضي 
ركعة » وكان قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى » توفي رحمه الله سنة 44 ١ه‏ »> وهو 
ابن تمان وثمانين سنة . 

أنففر ترجمته فی : طبقات ابن سعد » ۲٠٤-۳٤۲/٩‏ » الجرح والتعديل ؛ لابن أبي حاتم الرازي 
١407-١ 4‏ (1۳۰) » تاريخ بغداد » )451١1( ١5/9‏ »وفیات الأعيان » 81/1(405-140-0/7) 


سير اعلام النبلاء »> ۲٤۸-۲۲٦/٦‏ » تهذيب التهذيب » )۳۷١(۲۲٣-۲۲۲/۲‏ . 


AYY 


والثاني باطلٌ ؛ لأنه قول بأنهم كتَمُوا موضع الحجّة بتر الإسناد » مع 
علمهم أنّ الحجّة لا تقوم بدونه » فتعيّن الثالث وهو أنهم اعتقدوا أن الرس 
يه لي كد باتفاقهم 5/84] حجة 

والمعنى المعقول فيه٠٠‏ : هو أنّ كلامنا في إرسال من لو أسند على 
O‏ ناكد عله وده الا بيه لكاي عي 
رسول الله 65 ول » مع قوله 6 :3 من كذّب علي متعمّداً فليتبو مقعّده 
من النار6:* » والمعتادُ من الأمر أنّ العلدلَ إذا وضَحَ له طريق الاتصال » 


te 


2 


اسا له إشعاذ ا ا طرف اا فيه وع قال قال رول الك 


0 


ا el‏ 
ويتمكن من أن يقول عند ظهور اليف والطعن : العُهدة على الرّاوي لا علي 


إل أنا أخرناةٌ مع مذ عن الشهور ؛ لأنّ هذا ضرْب مزيّة ثبتت 
التراض بالالكياة ليه سند ته يرلا ا غا حابي الل 


)١(‏ هذا دليل من المعقول على حجيّة المرسل من الأحاديث » وهو في نفس الوقت دلي على حجيّة 
حير الواحد . 

قال EREN SR E E‏ فير ف« بغرت 
وقيل : إثنان وستؤن + وفيل + معان + ومن رواة العشرة المشهود لهم ياجنة + قال بعض الخقاط :الا 
يعرف حديث احتمع عليه العشرة إلا هذا » وبهذا صرح الكتاني في "نظم المتنائر” ا 

أنظر :صحيح البخاري »كتاب العلم » باب إِثم من كذب على البي و 0600 
لك سنا لسك وراب لاق الع لق E‏ فده ب a‏ 
ظلات الا ارو ص ما » نظم المتناثر من الحديت المتواتر » للكتانى + ص ۳۳-۲۸ (5) 
590 في( ج): ليُحمله على ما تحمل عنه .٠‏ 


AYA 


تعالى » لأن فيه شبهة الريادة على كتاب الله تعالى بالاحتهاد » وذلك لا يجوز 
E‏ انير EEE‏ برسم اند E‏ 
فمهما كان الاتصال أقوى كان أوألبى220 . 


قوله : ! إلا أن يروي الثقات مرسله 4 هذا على طريق الإضافة › 
والضمير فيه راجع إلى [ مَنْ 1 في ( قوله )0 : ! وأما مراسيل من دون 
هؤلاء 4 ٠.‏ 


00 أكثرٌ العلماء عند ذكر ( المرسل ) لا يفصّلون بين أنواعه » وحين ذكر المذاهب والأدلة‎ 2١١ 
هذه الأنواع عرّضاً » لذلك لا غرو أنّ أوصلّ الحافظ ابن حجر رحمه الله علدّة الأقوال في حكم‎ 
. £ المرسل إلى ثلاثة عشر قولاً » بل قال الر ركشي : ما وقفت عليه في المرسل ثمانية عشر مذهياً‎ 
١٠ه أنظر هذه المذاه قصبلا » وآدلة > مدهب المعتمد » لأبي الحسين البصري » ؟/‎ 
بذل التظر » للأسمندي » ص‎ » 4 5١-4858 ميزان الأصول » ص‎ » ۳٠۳-۳۹۰/۱ » أصول السرحسي‎ 
+ كشيق الأسرار + للبخاري‎ 445-٤١١ + كشق الأسراق_ شرح الداز + للسفي‎ +4 
إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۸۳-۲۷۲ » شرح تنقيح الفصول › للقرافٍ » ص‎ » ۲-۳ 
ع‎ ٦۲۷-٦۲١/۲ » /0-ه/ا » شرح اللمع » للشيرازي‎ 5/7 ٠ العضد على ابن الحاحب‎ » ۳۸۰-۹ 
المستصفى» ا 0 6,الوصول إلى الأصولء لابن برهان‎ » ٦٤٠-1۳٤/١ البرهان » للجوين»‎ 
» ٠۰٤-۲۹۹/۱ » الإحکام » للآمدي‎ › ٦٩۹-٦ ۰/۱/۲ » المحصول » للرازي‎ » ۱۸۲-۲ 
البحر الحيط ع‎ » ۱۷١-١٦۸/۲ » جمع الجوامع‎ » ٥۷۲-٠٦۸/۲ » شرح المنهاج » للأصفهاني‎ 
روضة‎ » ٠١٤-١١١/۳ » التمهيد » للكلوذاني‎ » ٩۱۷-۹١٦/۳ » ؛ العدّة » لأبي يعلى‎ 15 
» شرح الكوكب المنیر » 5017/7مه‎ » ۲١۱-۲۰۰ الناظر » ص ۱۱۳-۱۱۲ ء المسوّدة » ص‎ 
إزقاه طلا انی لري هن ۸ اناعم انين دن کا الک‎ 
ع‎ ۲١۷-۱۹۸/۱ + تدريب الرّاوي » للسيوطي‎ > ٠٥٥-٥٤٩/۲ » على ابن المللاح ء لابن حجر‎ 
. 55-54 إرشاد الفحول » للشوكاني » ص‎ 

(") ساقطة من (5أ) . 


م 


[ التوع الثاني : المستد ] 


| ,وال افم ٠١‏ . 


قوله  :‏ والمسند أقسام 4 المتواتر » والمشهورٌ » وخيرٌ الواحد » فوجه 
الاعصان 3 دعر 87 تحصو + 
کا إن أ يعلد عاذ التقل عند الب قم قوم لايتصوّر 7ه ١/ب]‏ 
تواطؤهم على الكذب 
کا 
فإن كان الأول » فلا يخلو : 
ل لما إن دام ذلك إلى يومنا هذا » فهو " المتواتر" . 
س وإن لم يدم » فلا وحود له في الأخبار . 
ورد انا لمان كلا عاسو + 
تمان ملك فق ا ت اقا واا ر اا 
کاو دت : 
تاكول اهر را ار ی ف ر 


واحدٍ منها لغة » وتفسيره شريعة » وشرطه » و ركنه » وحكمه ا 


30 و و عن قع او و3 من 


Af °‏ 
[ القسم الأول : المتواتر ] 


[ وهو ما يرويه قوم لايحصى عددهم » ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب ؛ لكثرتهم وعدالتهم » وتباين أماكنهم » ويدوم هذا الحة 
إلى أن يتصل برسول الله يق . 

وذلك مثل : نقل القرآن » والصلوات الخمس › وأعداد 
الركعات » ومقادير الزكاة » وما أشبه ذلك » وأنه يوجب علم اليقين 
بمنزلة العيان علما ضروريا ] . 


أمّا المتواتر : فمشتقٌ من التواتر » وهو الاتصال والتتابع » يقال : 


تاره كنب فلان إلى ( فلان )06 أي اتصلت وتتابعت<5) . 


. ساقطة من (أ) و( ج)‎ )١( 
أنكر الخواليقي والقراقي هذا المعنى »قال الخواليقي  فيما نقله عنه ابن النجار في "شرح الك و كب‎ )5( 
من علط العامّة قوم : تواترت كتبك إل » أي اتصلت من غير انقطاع ) قالوا : لأنّ‎ (:  "رينملا‎ 
معنى التواتر في اللّغة هو التَرادفُ والتوالي إذا كان بين الشّيئين انقطاع قال تعالى :ف ثم أرسلنا رسّلنا‎ 
متاك وفال الأصعى دروزال الورك البدنة بحم مسا ومين الشرين‎ SBE 4 حرق‎ 
ا ا ر مواصلة على کو فيؤقال الأرهرق 6[ راق فان کے‎ 
. 14 إذا أتبعها وبين كل كتابين فترة قليلة‎ 

قلت : لكن الأزهري نفل عن آي عب دة + أن الوقيرة هى المداومة غلى الخ ا من 
التواتر والتتابع » وبه أذ صاحب "المصباح" فقال : التواترٌ هو التتابع . وعليه فيمكن الجمعُ بين 
القولين بأنّ من ضرورة التواتر الفترة ؛ لأنه إذا تواترت كتب فلان » أو تواتر الخبر فيستحيلٌ أن يتمع 
الكتاب الأول بآعرّ في نفس الوقت » وكذا يستحيل أداءٌ الخبر وقت تحمّله » بل المقصود أن الانقطاع 
العام الذي يحل 4 الد أو اتی تين اه يقال اق كدق فاون غ موحوةة اق معدي 
التواتر . ) اعد 


A۱ 


وتفسيره شرعاد؛ عند الفقهاء : 
ا و : الخير المتصل بنا عن رسول الله خي 
حود من ه اللغوي وهو : الخبر المتصل ب عن رسول لله صدا 
قطعا ويقينا » بحيث لم تتصور شبهة الانقطاع<" . 
وأمًا شرطه : ٠‏ 
اه ّي ع م س ٌّ ع ن 
فأ يكون المخبّر به أمرا محسئُوساً » إِمّا حس البصره*) أو حسٌ السّمع 
ما إذا كان أمرا معقولا أو مظنونا.فإنٌ التواترٌ فيه لا يوحبُ العلم يقيناً » فإ 
ا ا ت eS‏ 
( الكفرّة )٠؛) ‏ دمّرهم الله عن آخيرهم ‏ قالوا بطريق التواتر : إنّ ا لله ثالث 


3 أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » 415-510/15 » شرح تنقيح الفصول » للقراقي » 
ص 5594 » المصباح المتير » للفيومي » ص ٦٤۷‏ » شرح الكوكب المنير » ۳۲۳/۲۔٤۳۲٣‏ . 

2١‏ أنظر ه ( ۲ ) ص ( 55 ) من هذا الكتاب . ا 

0" أنظر تعريف المتواتر في : أصول الخصّاص ٠‏ 50/5 » التقويم ( ١١5‏ - ب ) » أصول البزدوي 
مع الكشف » ۳٠٠-۳٠١/۲‏ » أصول السرحسي » 787/١‏ » ميزان الأصول » ص ٤۲١‏ › أصول 
الاي ص 5 ف لاسرا لقي م فرحا لر وده 
البرهان » للجويئٍ » ۸١/١‏ › الحصول » ۳۲۲۳/۱/۲ » الإحكام » للآمدي » ۲۲۰/۱ »2 إرشاد 
طلاب الحقائق » للنووي » ص ۱۷۹ » شرح تنقيح الفصول » ص 549 » شرح المنهاج » للأصفهاني 
1 »۲ مع الجوامع » ١١9/7‏ ؛ البحر امحيط » 35١1/5‏ » شرح الكوكب المنير» 3715/7 . 
ديك في (ج): النظر :5 


(؟») ساقطة من ( ج) . 


Af 


ثلاثة » وأنْ له شريكا » فإنه کذب عض 


فأن يرويه قومٌ عن قوم لا يتصوّرٌ تواطؤهم على الكذب عادة» 
ل تهم ابتداءً وانتهاءً ووسطا ( حتى يكون وله كآخره 3 وآخره كأولهء 


ا كطرفيه<؟) 5 


0 بعل العلماءُ شروط الخير المتواتر في شقين : 3 منها ما يرحح إلى المخبرين 
ومنها ما يرجع إلى السامعين . 

الشيق الأول : الشروط التي ترجع إلى المخيرين : 

EY E E ها‎ E 1خ أذ‎ 


£ 


ن يعلموا ذلك عن ضرورة » إِمّا بعلم الحسَ ‏ من سماع أو مشاهدة ‏ » وإمّا بأخبار متواترة . 


ا 


۲( 
۳( أن تكون مشاهدة المخبرين حقيقةٌ وصحيحة » فلا يلعفت إلى تواتر التصارى بصلب المسيح 
6 أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنعٌ عادةً تواطؤهم على الكذب ‏ مع اختلافهم في هذا العدد - 

٥‏ ) إذا کان اراز مرا فود ان نوا عن ار ليك الس مواق ع و الا فإن 

اختلفسوا في المعنى بطل تواترهم . 

الشّق الثاني : وهي الشروط التي ترجع إلى السّامعين : 

1 أن يكون السام من أهل العلم » إذ يستحيل حصول العلم من غير متأهل له‎ )١ 
. أن يكون غير عالم بمدلوله ضرورة » وإلاً يلم تحصيل الحاصل‎ ) ۲ 

ادم الشروط ENES E‏ سيف الدين الأمدي ستة . 

أنظر هذه الشروط في : ْ 

المعتمد » لأبي الحسين البصري » 8445/7 » العدّة » لأبي يعلى » 445/5 » شرح المع ع 
للشيرازي» ٥۷۲/۲‏ » البرهان » للجوين؛ ٥۸۲-١۸١ 2 ٠٦۷/١‏ ء الوصول إلى الأصولء لابن برهان 
١525-١‏ » ميزان الأصول » للسمرقندي » ص ٤۲۲‏ » المحصول » للرازي › 17/١/79‏ لاع 
الروضة » لابن قدامة »> ص ۸۹-۸۸ » الإحكام للآمدي » ۲۳۲-۲۲۸/۱ » كشف الأسرار » 

للبحاري » ۲٦۱-۳۹۰/۲‏ ء البحر الحيط » ۲۳۸-۲۳۱/۲ » شرح الكوكب المنير » ٤٣۲-۳۳۷/۲‏ 
653 وه يله لكر المللماء عوط دن روط الوقن نوللاه e‏ 

أنظر : التقويم ( ١١5‏ - أ ) » شرح اللمع » للشيرازي » ٥۷۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۲۲۸/۱ › 
كشف الأسرار » للبخاري » ٠٦۰/۲‏ . 


اا 


وأمًا حكمه : 

فقال عامّة الفقهاء والمتكلمين : إنه يوب العلّمَ قطعاً بنقسه من غير 
قرينة:2 » وقال النلامد" من المعتزلة : إنه لا وجب العلم بتفسيه ولكن 
بقرينة:” » وكذا قال ني خبر الواح إنه يوحب العم قطعاً بقرينة » كواحد 


0 كال الو ركشي وهو كول ا وف الأمدى كه اناق الك وه لتم وا ا 
وقال الأصفهاني اتفق عليه جمهور العقلاء .. 

أنظر : أصول اللخصّاص ٠»‏ 77/5 » التقويم ( ١١4‏ - ب ) » أصول الس رحسي » ۲۸۳/١‏ » الميزان » 
ص 477 + بذل النظر » ص ۲۷۸ ع كشف الأسرار + للبخاري » ٠٠٠١/١‏ » المعتمد + لبي الحسين 
البصري ؛ ۸١-۸٠/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۳١‏ » شرح تنقيح الفصول › للقراقي » ص 
٠ ١‏ العضد على ابن الحاحب » ٥۲/۲‏ شرح اللمع » للشيرازي » ٥۷٠-٠٦۹/۲‏ » البرهان » 
للحويئ ١‏ 8۹ السعصفى » للكرال > ۴١/١‏ الوضول إل الأضول ٠‏ لابن برها ۴4/6¿ 
امحصول » للرازي » ٤١-۳۲۲/۱/۲‏ ۲۲ » الإحكام » للآمدي » ٣: ١‏ شرح النهاج ؛للأصفهاني » 
۲ » جع الجوامع » ٠۲١/۲‏ ء البحر المحيط » ۲۳۸/٤‏ ء العدّة » لأبي يعلى» ۸٤١/٣‏ » التمهيد 
للكلوذاني » ٠٥/۳‏ » شرح الكوكب المنیر » 57/7 . 

(') هو إبراهيم بن سيّار مؤلى آل الحارث بن عبّاد الضبعي » أبو إسحاق البصري المتكلّم » شيخ 
المعتزلة » وهو شيخ المباحظ » تكلم في القَدّر » وانفرة بمسائلٌ وأقوال شاد » منها منْمُ إمكاثٌ الإجماع 
وكان شديد الحفظ فحفظ القرآن والتوراة والإنحيل وتفاسيرها » والأشعارٌ والأخبار » واخحتلاف الناس 
في الفتيا » قال الذهبي : لم يكن النظام من نفعه العلم والقهم » وقد كفره جماعة » من تصانيفه : 
E‏ أي الى كناك هر EPO‏ الما ال 
وغيرها » سقط من غرفته وهو سكران فمات في خلافة المعتصم سنة 781 ها . 

أنظر ترجمته في : طبقات الشعراء » لابن المعترّه ص ۲۷۲-۲۷۱ » تاريخ بغداد » 81+1(9248-31//5) 
سير أعلام النبلاء » ٥٤۲-٥ 41/٠١‏ ء الوافي بالوفيات » 4/5 )514515(195-١‏ . 

(25 القرائن المفيدة للعلم قد تكون عادية » كالقرائن الي تكون على من يخبر موت ولده من تشييع 
الجنازة والذعوة إلى العرّاء » وقد تكون عقلية كمن يخبر بوجود حريق ويظهر أثر الدّخان في 
السّماء » وقد تكون حسيّة كالقرائن الي تكون على من يخير بعطشه . 

أنظر : شرح الكوكب المنير » 375-5976/7 . 


At 


أخبرَ أن فلانا مات وازدحم الناس على بابه وسمع صوت البكاء » فإِنٌ خحبره 
يوحب العم قطعا » كذا في "الميزان"20 . ظ 


Es ورين‎ E 

دري :افير قراح ون هذا ررض CR OE aa‏ 
من ماء مَهِين ثبت بالخبر » فلو لم يكن الخيرُ موجباً للعلم لم يعرف نفسّه )1 
ولم يعرف دينه ؛ لأنّ الدّينَ طريق عرفانه الخيرُ والسّماع » خصوصا في 
أحكام الدّين - وهي الشرائع ‏ ؛ و م يعرف دنياة أيضاً ؛ لان البلدان النائية 
من الدّنيا.لا يعلمُها إلا منْ عاينها أو أخبرٌ بهاء ومن لم يعاينها لم يعرفها حيتئل 
و ام اناو کان مدا مر انكر الان من البح 0 ف 


20 ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص ۲۲ . 

وممن نسب هذا القول إليه أيضاً : الجصاص في "أصرله" » ٠ ۳۲/١‏ والشيرازي في "شرح اللمع"»› 
٠» ۲‏ والحويي في "البرهان" 1۹/١‏ » واين يَرُمان ف "الوصول إلى الأصول" ٠٠١/۲‏ › 
والرازي في 'احصرل" 500/1١/17‏ » والقرائي في "شرح تنقيح الفصول" ص 584 . 

45 .وهنم الراهمة والسّمئيّة » أنظر المراحع السابقة . 

("»2 ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

(؟) السفسطة : E‏ فرط م ولط لقتسي متو ار موحود 
في الذهن » وكلّ موجودٌ في الذهن قائمٌ به » ينتج منه أن الجوهر عَرَضٌ قائم » لأنّ القائمّ بالذّهن 
لايكون إلا عَرَضا . والستوفسطائيّة : فرقة يونانية قديمة » وهم طواقف : منهم ‏ وهم غلاتهم ‏ من 
يمحدُ وجود علم أصلاً » وينكرٌ حقائق الأشياء » ويزعمٌ أنها أوهامٌ وخيالات باطلة وهم ( العناديّة ) 
ومنهم من ينكرٌ ثيوت العلم ويزعم أنّ الحقائق تابعة للإعتقادات وهم ( العتديّة ) » ومنهم من 
لاينكرٌ حقائقَ الأشياء ولا يثبتها وهم ( اللا أذرية ) » ومنهم من لاينكر العلوم ولكن يقول : ليس في 
القوَةَ البشرية الاحتواء عليها . ۰ 

أنظر : البرهان » للجويئ » ۱٠٤-۱۱۳/۱‏ » تلبيس إبليس » لابن ابخوزي » ص ۲۹ » شرح العقائد 
النسفية » للتفتازاني » ص ٠١-١9‏ » التوقيف » للمناوي » ص 5١7‏ › دستور العلماء » ١59/7‏ 


Ato 


فلا يكوك الكلام معه على سبيل الاحتجاج والاستدلال » فكيف يكون 
ذلك وها يكبت ينبت بالاستدلال؟» من العم دون ما ين يقبت بار المتواقر + فاق 
هداو خي ا وو ابتداءً وانتهاءً »والاستدلالٌ لا يوحبُ ذلك ؟! 


وقال قوم(ه» : إن المتواترر يوجب علم طمأنينةٍ لا يقين » ومعنى الفا 
عندهم : ما يحتمل أن يتخالته شك أو يعزيه وهم » قالوا : لأ امتواتر صار 
جمعاً بالآحاد » وخيرٌ كلّ واحدٍ محتمل » والاجتماحٌ يحتملٌ التواطو . 

وهذا قول باطلٌ ‏ نعوذ با لله من الريغ بعد ادى - بل المتواترٌ يوحبْ 
علمّ اليقين ضرورة » بمنزلة ايان ٠‏ بالبصّر » والسّمع بالأذن وضعاً وتحقيقاً » 
ا : فإنا بح المعرفة يآبائنا با لخر [١٠٠١/ج]‏ مقا مثلّ المعرفة بأولادنا 
فون جو العردد ا ذأ O A EEE O‏ 
ونح المعرفة بوجودٍ الكعبةٍ حبرأ مغل معرفتنا بوحود منازلنا عياناً سواء » وأمّا 
التحقيق : فلن الناسَ خلقوا على همم متفاوتة » وطبائح مختلفة » لا كاد 
فرعيال ا ذلك لداع إليه » وهو تاع 


00 في (د) : فكيف يكفرٌ ذلك . 

() في ( ب ) : من الاستدلال . 

دي فی (ا): سكي + 

9 أنظل :+ أضول السترحيي ١۸١ ١‏ كف الأشرار شرح الثار + للسفي © ١‏ > كف 
الأسرار » للبخاري » ٠٠٦۲/۲‏ 

E بن لعلة نور تعب‎ A EE E ملت دو سيل وو ارد‎ o 
ا ل‎ SS 
36 لمعتمد" » ولكن الخلاف معهم في اليقين الحاصل الوا روي هو ام مک‎ 
۲٠٦٣-۳۹٣۲/۲ ›» ب ) » أصول البزدوي مع الكشف‎ - ١١4 ( أنظر : المعتمد » ۸۱۸۰/۲ » التقويم‎ 

أصول السرحسي » ۲۸٤/۱‏ » البحر المحيط » 759/5 » نور الأتوار » لملأحيون » ٠/۲‏ . 


55م 


أو اخستراع » وبطل الاحتراع ؛ ( لان ٠٠)‏ تباينَ الأماكن وخروجحهم عن 
الإحصاء مع العدالة يقطح ٠‏ الاختراع » فتعيّن الوجه الآخر وهو السّماع 


وبهذا تبن فسَاهٌ قوطم إن ا كل 
واحدٍ محتملٌ فمن أين يأتي اليقين ؟ رذ اقباس کو 

أمّا حًا ؛ فان الخشبة العظيمة مثلاً لأيُطاقٌ حملها عند الانفراد ء 
وطاق عند الاجتماع + واكذلك الحجبل0*) عند احتماع الملاقابت حصل له مسن 
التقرّي:؛) ما لم يحصل قبل الاحتماع » ألا ترى e‏ 
الانفرادٍ ليست .ععجزة » فإذا اجتمعت صارت معجزة » والحججٌ العقلية 
E ys‏ الس م a‏ 

وكذا شرعاً ؛ إن حبر كلّ واحدٍ من الشنهودِ لايُسمع شرعاً » بل قد 
يكون قفا يحب الحدٌ به على الشَّاهِدٍ في موضع » وعند الاحتماع يُسمع » 
فثبت أن للاجتماع کک عدت بسببه على ١751‏ ب حلاف حكم الانفراد 


فان قيل لوا اشر عفد القاضي:يأة انلك الذي قود وو يلاك 
لعمرو » لم يقض له بالملك بدون إقامة البينة » ولو ثبت له علم اليقين بذلكَ 
لتمكن من القضاء به , فإ القاضي يصح له أن يقضي بعلمه الحاصل بعد 
مد لفسا وا AR Oa‏ 


0 ساقطة من (أ) » وف ( ج) : يقح تباین . 

(2©0 في (أ) و( ج): يقع . ومعنى يقطع هنا : أي بنع . 

9 الأصل غير قرط ولعلها الحبل أو کے والعى سار 
أنظر : تهذيب اللغة » ۷۸/١‏ . 

E NEES 


AY 


قلنا : هذا ألا يلم ا خصم ؛ فإنه يثبت علمٌ طُّمأنينة القلب خبر التواتر 
وبه يتمكنُ من القضاءء لأنّ بشهادة الشاهدين لايثبت ت فوق ذلك » فأمًا 
عندنا فحتمل أن يقال : بأنه يقضي ؛ لأنه مأمورٌ شرعا بأ يقضي باليلْم » 
مكان قاض على ا ر و ا 
SLE a O aS‏ 
A a al Ne EAE‏ 
القضاء ‏ لم يقض بو ما لم يشهد الشهود » وعلمٌ اليقين ينبت ععاينة السبب 
لا عالة » ألا ترى أن الّاهة لو قال : أي » ل يمز للقاضي أن يقضي بقول 
وفيما يرحع ( إلى العلم ٠٠)‏ أو طمأنينة القلب لا فرق بين قوله E‏ 
[5/84] وبين قوله : أخبرٌ » فعرفنا أن في باب القضاء ر ارا ری 
العلم بالشئ ليتمكن القاضي من القضاء ( به )25 » نحو اشراط المصر » 


وصحة الدعوى(»› 


5 اي هنا للذليل الذ د كزوا . 

() ساقطة من ( ب ) : 

(") ساقطة من (أ) . 

(؟) أنظر : التقويم ( ۱۱۷ - ب ) » أصول السرخحسي + ۲۹۱-۲۹۰/۱ . 


AEA 
] العلم الحاصل بالتواتر‎ [ 


ثم المذهب عند علمائنا : أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري 
كالثابت بالمعاينة1١2‏ » وأصحاب الث سس عي 


٠‏ هذه المسألة مبنيّة على المسألة السابقة » وذلك أن اللجمهور يعد تتفاقهم على أن اشر التراتر 
يفي اليقين والعلم القطعي » وأ هذا العلمّ يقع عنده لا به » يقول القاضي أبو يعلى :( حبر التواتر 
لا يولّد العلم فينا » وإغا الواقع عنده من فعل الله تعالى يفعلّه عند الأحبار بالعادةٍ ال أحراها ) 
إختلفوا في طريق تحصيله على أربعة أقوال : 
القول الأول : 

العلم الغابت جخبر التواتر ضروري لا حاجة معه إلى كسس أو نظر » وهو قول عامة الفقهاء 
والمتكلمين » قال البزدوي من الحنفية : وهذا القسم يوحبُ علم اليقين يمنزلة العيان علماً ضرورياً £ 
وقال أبو الوليد الباحي من المالكية :[ إذا ثبت ذلك فإك العلمّ يقعُ به ضرورةً 4 » وقال أبو الطيب 
الطبري من الشافعية :ل إنه الصحيح المشهور ) » وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : ( العلم الواقعٌ 
بالأخبار المتواترة معلومٌ من جهةٍ الضرورة لا من حهة الاكتساب والاستدلال 4 » ونقله أبو الحسين 
البصري عن أبي هاشم وا عل ماسوو كز الغزالي كونه ضرورياً ولكنه زعم أنه يحتاج إلى 
متشو بق ال 6ای : عدم احتماع هذا الجمع على الكذب » والثانية : اتفاقهم على الإخبار 
EET‏ ا 
القول الثاني : 

أن العم الحاصل به إنما هو بطريق النظر والاستدلال » وهو قول الكعبيّ والبلخيّ وأبى الحسين 
اللصري ون دمي إلى عذا الول ع الحافية ماد ارعن وأو يكر الاق وايق القطات. + 
القول الثالث : 

أنه بين المكتّسب والضروري » ولكنه أقوى من المكتسب وليس في قرّة الضروري » ونسبه 
الزركشي إلى صاحب "الكبريت الأحمر" . 
القول الرابع : 


الوقف » وهو اختيارٌ الشريف المرتضى والآمدي . حا د 


A4۹ 


يقولون«» : الثابت به علْمٌ يقين ولكنه مكتسّبُ لا ضروري » بمنزلة ما يشت 
من الم بالنبرّة عند معرفة المعجزات » فإنه علمٌ يقين لكنه مكتس ب 
لاضروري :ودا لآن فا یک کو ی ا و فنا يق الاين 
وقد وقع الاحتلاف في هذا » فعرفنا E‏ 
قلنا : هذا فاسد ؛ فإنه لو كان طريق العلم الاكتساب ههنا لاختص به 
من يكون من أهل الاكتساب » ورأيناد"» أنه لايمختصٌ هذا العلم عن يكون من 
عل الا جدود :رونا ررد كز و جو روي م ابيط E‏ 
اة كما يعلكه ييف اللو و ور كان ره الأ جاب سكن ا من 
أن يتركَ هذا الاكتساب فلا ر يقَعٌ له العلمُ بدون الاكتساب » بل لايتمكن المرءُ 
من دفع العلْم بكسب يباشيره » أو بالامتناع من اكتسّابه » فعرفنا أنه ثاب 


کے أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » 251/7 » أصول الخصّاصء 4788/9 2 
أصول البزدوي ۳٠۲/۲‏ أصول السرحسي » ۲۹١/١‏ » الميزان »> ص 455 » بذل النظر »> 
للأسمندي » ص 774 , إحكام الفصول » للباجي ص ۲۲۸ » شرح تن تنقيح الفصول » للقراقي » ص 
١‏ » العضد على ابن الحاحب » 57/1 » شرح اللمع » للشيرازي ء ٥۷١-١٦۹/۲‏ » البرهان › 
للحؤيدئ 6۸5۷/١‏ المستضفى ۴421۴١١‏ > الوصول ]لق الأضصول لابن زهان 
4/۲ » المحصول » ۳۲۲۸/۱/۲ الإحكام » للآمدي » ۲۲۷-۲۲۲/۱ » جمع الجوامع » ١۱۲۲/۲‏ ع 
شرح المنهاج » للأصفهاني » ٥۲٦/۲‏ » البحر امحیط » ۲٤١-۲۳۹/٤‏ » العدّة » لأبي يعلى › 
۸٠۰۷/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني ۲١-۲۲/۳١‏ » الرَوضةء لابن قدامة »ص 85 » شرح 
الکو کب المنیر » ٣۲۸-۳۲٦/۲‏ > إرشاد الفحول » للش وكاني » ص ٤۷-٤٦‏ . 

. سبق تحقيق قول الشافعية‎ )١( 

00) في() : 8 

() ساقطة من ( ج) . 


رور اما انعر هذا جاح ا إل انر اتر من المشر فة 
وعيّز ما يكون في حدّ مقدور البشر مما يكون خارجاً من ذلك » ولا طريق إلى 
هذا التمييز إلا بالاستدلال 

فأمّا الاعخقلاف فإنما نشا لنقصان العقل لبعض التام ن » وترك التأمّل 
وذلك وَسُواسٌ يعتري بعْض الناس »كما 0 بالحواس » وبالاتفاق 
لايعتبرٌ هذا الاحتلاف في المعلوم بالحواس » ويكون ]/١١57[‏ العلم الواقع به 
ضرورياً » فكذا في المعلوم يخبر المتواتر » كذا ذكره الإمام مس الأئمة 
السرخسي - رحمه الله د . 


› المعجزة والمخرقة في اللغة هي : الأمرٌ الخارق للعادة » ولكنّ المعجزةً للنبيّ » والمخرقة لو‎ )١( 
. ) وتسمى ( الكرامة‎ 

أنظر أقوال العلماء في تعريفها وأنواعها ومراتبها في : 

شرح العقيدة الطحاوية » ص 449-438 › العدّة » لأبى يعلى » ١775-1١7715/4‏ » كتاب التبوات 
لابن تيميّة » ص ۲ - ه 


9 أصول السرخسي 41/١٠‏ :: 


١6م‏ 
1 القسم الثاني : المشهور ] 


[ وهو ما كان من الآحاد في الأصل » ثم انتشر فصار ينقله 
قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب » وهم القرن الثاني ومن بعدهم ٠‏ 
وأولنك قوم ثفات لا يتهمون » فصار شهادتهم وتصديقهم بمنزلة 
المتواتر » حتى قال الجصاص رحمه الله : إنه أحد قسمى 
لسرا ب ردن عد ين اماق ع e e‏ 
يكفر » وهو الصحيح عندنا 

لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة 
المتواتر » فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى » وهو نسخ عندنا 
مثل : زيادة حديث الرجم » والمسح على الخفين » والتتابع في صيام 
كفارة اليمين » ولكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت فيه شبهة 
سقط بها علم اليقين ] 


له-:١‏ وال هور :س كت الشتهرر يةازاالعه وهر ا 
واسقافهه قبي كن اهل . 
وأما تفسيره شرعاد” عند الفقهاء : 
فهو اسم لخبر كان من الآحَادٍ في الابتداء » ثم اشتهر فيما بين العلماء 


في القرن اتا سس روا جا 


ة لا يتصور تواطؤهم 


)1 ساقطة من (أ) 5 


(") أنظر ه ( ۲ ) ص ( 4" ) من هذا الكتاب . 
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على الكذزب02 . 
وأمًا شرطه 
فما:ة كرنااق المتوات ۲٤‏ إلا أنّ كثرة الرّواةٍ في الاب داء ليست بشرط : 
وأما حكمه 
فیذکر , 


(CF) 


E TTT‏ ثم انتشر فصار ينقله قوم 
لا يتصور تواطؤهم على الكذب » وهم القرن الثاني ومن بعدهم ) فعلم بهذا 
أن المراد من انتشّار التقل إنتشا” نقل القرّن الشاني والثالث » وبدون ذلك 
ايت" NENE aa‏ به التروة: انافك 


فلا تسمّى مشهوراً » حتى إن قوله <8 :9( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ره 


لك المشهورٌ بهذا التعريف هو اصطلاح الحنفيّة » بينما هو عند علماء الحديث قسمٌ من أقسام حبر 
الواحد ؛ لأن المروي عن ١‏ البي ج إِمَا توا 0 وتبعهما 
كثيرٌ من العلماء وممّوه ( مستفيضاً ) » وقد حعله بعض العلماء ععنى المتوائر » لذلاك اختلفوا في 
تعريفه فقيل : ما نقله جماعة تزيدُ على الثلاثة والأربعة » وقيل : ما زادٌ على واحد» ومن العلماء 
من فرق بين المشهور والمستفيض » فكان المستفيض عنده هو : ما تلقته الأمّة بالقيول » أو قالوا : هو 
الشائم عن أصل » والمشهورٌ ما ذكر آنفاً » وجعله أبوبكر اللخصّاص من الحنفية قسماً من أقسام المتواتر 
أنظر : أصول الحصاص › ٤۸/۲‏ » التقويم ( ۱۱۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 54/7 
أصول السرحسي» ۲۹۱/۱ » الميزان » ص 478 » إرشاد طلاب الحقائق » للنووي » ص ١۷۹-۱۷۸‏ 
جمع الحوامع » ۱۲۹/۲ » البحر انحیط › ۲٤۲۹/٤‏ » شرح الكوكب المنير » ۲/١٤۳۔۷٤۲‏ . 

(؟) ص ( ۸٥٤‏ ) من هذا الكتاب . 


(؟) سبق تخريجه ص ( ۷۱۳ ) من هذا الكتاب . 
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وقول 88 :ل( لا وضوء لن ۾ يسم 0:6 وخبرها ء قد اتشر بل قوم لا 
يتصوَرُ تواطوهم على الكَِب » لكثرتهم وتباين أماكنهم » و ا 
هذه الأخبار مشهوراً » لعدم انتشار النقل في القن الثاني والثالث » فلو كان 
لتقل ثابتا فيما بينهم لَزِيدَ بهما على كتاب الله تعالى » كما راد بالأخبار 
الشهورة - وهو نسخ عندنا ‏ ول يرد » فعُلم أن انتشارٌ اقل في القن الثاني 
والثالث الم يكن ا 1 


)1( لم أحده بهذا اللفظ » إنما الوار د بلفظ :ل لا وضوءَ لمن لم يذكر اا غليه ) روا س 
ابن زيد وأبو سعيد وأبو هريرة وشهل بن سعد وأبو سبرة طن أجمعين . 

أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارقطنى » وحديث أبى سعيد 
أخرجه ابن ماجه والدارقطني والدارمي والحاكم » وحديث أبي هريرة أخرجه أبوداود وابن ماجه 
والحاكم » وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجة » وحديث أبي سيرة أخرجه الظبراني 

قال التزمذي :! قال أحمد بن حنبل لا أعلمٌ في هذا الباب حديغا له إسنادٌ حيّد 4 وتقَلَّ عن 
البخاري أن أحسن شئ في هذا الاب حديث رباح بن عبد الرّحمن ‏ أي حديث سعيد بن زيد 
بن نفيل ‏ » ومشله نقل الحاكم عن الإمام أحمد ‏ رحمهم الله تعالى . 
أنظر : سنن أبي داود » )٠١٠١(۷١/١‏ » سنن الزمذي » )٠١(۳۸-۳۷/۱‏ » سنن ابن ماجة ع 
)٤ ۰ ۰-۳۹۷( ۱۲۰۹-۱‏ » ستن الدارقطيٰ » ۷۳-۷۱/۱١‏ » سنن الدارمي » )1۹۱(۱۸۷/١‏ »> 
المستدرك » للحاكم » ١٤۷-١٤١/١‏ 
200 أنظر : كشف الأسرار شرح المنار» للتسفي » ١7/7‏ > كشف الأسرار » للبخاري 2 ۳۹۸/۲ . 
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[ حكم الخبر المشهور ] 


ثم اخحتلف مشايخنا في المشهورد » فكان او کو ال أو وف 


الجمصاص١ )©20‏ يقول : ay‏ ل 2 5 
علم [١1١١٠/جم‏ اليقين » ولكنه [71١/ب]‏ علم اكتسابب كما قاله أصحاب 
لامي ع يسدانك بق القمني e‏ شي كل E‏ 
لا تواتر تقل هذا احبر إلينا من قوم لايتومّم اجتمامُهم على الكذب فقد 


AE LEAN SEE معدوه: ليان تدك‎ RD 
: القول الأول‎ 

أن حكم الحديث الشلههرر مثلٌ حكم الخبر المتواتر في إقادة العلم » إلا أنّ العلمّ الثابت 
بالمشهور ثاب بالنظر والاستدلال » لا بالضرورة كما هو الحال في التواتر » وهو قول أبي بكر 
المصاص من الحنفية » قال السمرقندي :إ وهو قول عامّة مشايختا 1 : وإليه ذهب بعضُ أصحاب 
الشافعي ؛ وهو مذهبٌ الحنابلة » وحكى الآمدي هذا القول عن أبي هاشم وأبي عبدا لله البصري . 
القول الثاني : 

أنه يوحبُ علم طمأنينة لا علم يقين » فكان دون المتواتر وفوق حبر الواحد » حتى حازت 
ارا على كات كه فاق بوبه فال يی اباق ى اة وة اكد اا سرون ج كنال + 
السمرقندي :3 وهو الصحيح ) : 
القول الثالث : 

81 العو شن اتام عبر ااه فاو ونه للق عبرو ال أكثرٌ أصحاب الشافعي 
أنظر : أصول الخصّاص » 48/7 » التقويم ( ۱۱۷ - ب ) » أصول السرخحسي » ۲۹۳-۲۹۲/۱ » 
ميزان الأصول » ص 450-47 » أصول اللأمشي » ص ١417‏ » كشف الأسرار شرح المنار» للتسفي 
5 » كشف الأسرار » للبخاري » ۳۹۸/۲ » الإحكام » للآمدي 0©» جع الحوامع » 
۲ هء التمهيد » للكلوذاني » 45/9 » المسوّدة » ص 74١‏ » شرح الكوكب النیر » 5407/9 ع 
فواتح الرحموت » ١١7-١١17‏ 
(؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 2١‏ ) . 


0 TVÎY « أصول الخصاص‎ (YT) 


Aoo 


أوحب لنا ذلك علم اليقين » وانقطمٌ به ( توهّم الاتفاق على الكذب في 
الصّدرٍ الأول والغاني » لأنّ الذين تلقوه بالقبول والعمل به )01 لا يتوهَم 
اتفاقهم على القبول ( إلا ٠)‏ لحامع حَمَمَهِم على ذلك » وليس ذلك إلا 
بتعين20” جانب الصّدق ٠‏ 
ولكن إغا عرفنا هذا بالاستدلال فلذلك قينا العلم الشايت به مُكتستبا 
ار ا ا ل اط 1 دجي 
كتاب الله تعالى ثبتت بهذه الأخبار ‏ وهو نسخ - ولا يتح يت دم يوحب 
علم اليقين إلا عخل ما يوحبُ علم اليقين . 


وجه قول عيسى:؛) ‏ رحمه الله - وهو قولنا : إِنّ ما يكون موجباً 
علم اليقين فإنه يكفرٌ جاده » كما في المتواتر الذي يوحب العلم ضرورة » 
وبالاتناق اكد ا ر ق 
القلب لا علمٌ اليقين ؛ وهذا لأنه وإن تراتر نقله من القرّن الثاني والثالث فقد 
قي فيه شبهة توهّم الكذبب عادة باعتبار الأصل » فا رواته ععددٌ يسيرء 
e‏ شك ذا اصن عوقو ی عن الكدي عل ويس اوقد 
فيه شبهة الاتقطاع:») باعتبار الأصل » فنمنمٌ ثبوت علم اليقين به 


. ) ما بین القوسبن ساقط من ( ج‎ 2١ 

() ساقطة من ( ج ) . 

52) في (أ): بيقين 

(؟» سبقت ترجمته ص ( 87١‏ ) من هذا الكتاب . 


(©» في( ج): الانفصال . 
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ىا 


ثم ذكر عيسى ‏ رحمه الله أن هذا الو من الأخبار ينقسم ثلاثة 

أقسام<0) : 

١ [‏ ] قسم يضلل حاحده ولا يكفر » وذلك نحو خير الرّحمد» . 

[ ؟ ] وقسمٌ لا يُضلل حاحده ولكن يخطأ ويُحشى عليه المأثم » وذلك نحو 
حبر المسّح بالخ ف00 2 


2١‏ أنظر هذا التقسيم عن عيسى بن أبان ‏ رحمه الله في ٠:‏ أصول الخصّاص » 594-5/5 » التقويم 
١١١ (‏ - ب ) أصول السرحسي ۲۹۳/١ ٠‏ » الميزان » ص ٠٠١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 
۳14/۲ 
200 وهو ما رواه عبادة بن الصّامت َه مرفوعاً قال : قال رسول الله خي :( حذوا عتي حذوا 
عني قد حعل الله لحن سبيلاً البكرٌ بالبكر جلدُ مائة ونفي سنو » والتيّبُ باليّب حل مائة والرّحم © 

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود » باب حد الرّنا » )١590(31+1/«*‏ 2 وأبو داود 
في كتاب الحدود » باب في الرّحم » 4415(511-555/5)» والتزمذي في كتاب الحدود » باب 
ما حاء في الرّحم على الثيّب » )١454(77/5‏ » وابن ماجة فى كتاب الحدود » باب حد الرّنا ؛ 
5000855-57 5) » والدارمي في كتاب الحدود , باب في تفسير قوله تعالى :9 أو عل الله 
شن يلا ۰ 57707(577/1) » وابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الحدود » باب في البكر 
والثيّب ماذا يُصنع بهما إذا جرا ؟ )6855(80/٠١‏ » وعبد الرراق في "مصنفه" في كتاب الطّلاق » 
باب البكر » ۱۳۳۰۸(۲۱۰/۷) 
() لو قال : على الخف » لكان أولى . 

واحافيت الس علق ان كيرا هذا عورفل ابد نيان عن أن برجت کا 
آنه قال : خيرٌ المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته » وقال الكرخي ‏ رحمه الله : أحاف الكُفرَ على 
من لم ير مسح على الخفين ؛ لأن الآثارَ الي وردت فيه في حيّر التواتر » ونقل الزيلعي عن ابن عبد لير 
ادر فوطق اله ST‏ عر أ يرهن مايا رونم عكر أن الوا 
أكثر من سبعين من الصّحابة و . 

ومن الأحاديث الحفق على صحُّتها في هذا الباب ما رواه حرير بن عبد الله البجلي كله › 
أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة » باب الصلاة في الخنفاف » )280(151/١‏ » ومسلم في كتاب 
الطهارة » باب المسح على الخفين » ۲۷۲(۲۲۸-۲۲۷/۱) . == 


AoY 


و ر اا و 
[۴ ] وقسمم لا يخشى على حاحده الأثم ولكن يخطا في ذلك » وهو 
الأخبار الى يختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام » نحو تحبر الفاتحة1؟) 


56 قال إبراهيم النخعي ‏ أحد روا هذا الحديث ‏ : أنّ أصحاب عبدا لله كان يُعجبهم 


هذا الحديث ؛ لان إسلام حرير كان بعد نزول سورة المائدة . 
أنظر : المبسوط » للسرخسى » 0١‏ »؛ نصب الراية » للزيلعي » ۲/۱ 1 


. ) 1249 وهو الحديت المشهور عن عبادة بن الصامت ليه » وقد سبق رجه ض‎ ١ 


0 وهو قوله 5 :[ لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 6 وقد سبق تخريجه ص ( ۷١۳‏ ) 1 


AoA 
] القسم الثالث : خير الواحد‎ 


و 
وحكمه م إذا ورد غير مخالف للكتاب والسنة المشهورة في 


ثة لا تعم بها البلوى » ولم يظهر من الصحابة از 5 الاختلاف فيها 
0 المحاجة به أنه يوجب العمل بشروط تراعى في المخبر وهي 


حت الإفلام ب والعدالة والعقل الكامل 


قوله :( وخبر الواحد ) فهو في اللغة مأخوذ من اسمه وهو : خيرٌ روا 
واحدٌ عن واحد » فعلى هذا يكون الموصوف محذوفاً في هذا اللفظ » أي ” 
ااا 
وني عرف الفقهاء : 

صارّ عبارة عن خير سوس" بسو ان رم نقله وم 
يشتهر في القرن الثاني والثالث اشتهارَ حبر المشهورد . ظ 


() أنظر : تهذيب اللغة » ١57/0‏ » المصباح المنير » ص 58٠‏ . 

» ١١7 الغنية » للسجستاني » ص‎ » ۳۷١/۲ » أنظر تعريف خبر الواحد في : أصول البزدوي‎ ٠( 
» كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي‎ » ١48 أصول اللامشي » ص‎ » 47١ ميزان الأصول » ص‎ 
العضد على‎ » ١55/١ » المستصفى » للغزالي‎ » ۳۷١-۳۹۹ الرساالة » للشافعي » ص‎ 5 
» البحر المحيط » 756/4 » شرح الكوكب المنیر » 746/7 » إرشاد الفحبول‎ » ٥٥/۲ » ابن الحاحب‎ 
. ٤۸ ص‎ 


65م 


وأما شرائطه : 
فكثيرة » بعضها في الرّاوي وبعضها في الخبرد . 


قوله :و وهو الذي يرويه الواحد والاثنان 4 فإ قلت : كيف وحب 
العمل بخبر الواحدٍ العذل في حقوق الله تعالى » واشترط الاثنان فى حقوق 
العباد ‏ وهو في الشهادة ‏ وكلاهما من جملة خبر الواحد ؟ والقياس يقتضي 
انقلاب الحكم باعتبار قو ( حق ۰٩)‏ الله تعالى وخطره » وضعْفي ( حقّ )رى 
العباد ودناءته | 

قلت : إنما يحقتح إلى هذا الإخبار ‏ وهو الشهادة ‏ عند صورة 
المعارضة بين دعوى المدَعِي وإنكارٌ المدَعَى عليه » فإذا جاء المدّعى بشاهدٍ فقد 
تقوى صدقه » لكن صدق المذعى عليه تقَوّى أيضا من حهة أخحرى بشهادة 
الأصل ( له  20:)‏ وهي براءة الذمم » أو كون الأملاك في يد الملاك» 
فاستويا في احتمال غلبة الصدق » فاحتيج إلى الرحيح » فترحح جانب مدعي 
بانضمام الثاني إلى الأول 

فأما حقوق الله تعالى فالمقصودُ فيها ظهور الصّدق لاغير » وبقول 
الواحد العدّل يظهرٌ الصّدق » فإذا ظهرَ الصّدق يلزم على السسامع [١٩/د]‏ ْ 
الانقيادَ لأوامر الله تعالى » لأنّ المخبرٌ يصيرٌ موجباً له بإخباره » ولهذا لايجحعاج 


إلى قضاء القاضي » بخلاف حقوق العباد 


. وسيأتي ذكرها إن شاء الله ص ( 855 » هلال ) من هذا الكتاب‎ )١ 
. ) ساقطة من ( أ‎ )»5( 


() ساقطة من ( أ) . 


1م 


فإن قلت : هذا [4 ١١/أ]‏ المعنى الذي ذكرته يقتضي أن يرجح حانب 
اللأعى هاه ايها Re‏ عد الما 
واحدٍ منهما ماج إلى الترجيح فلم في جانبه مع حاجته ون كثرت 
الود 

قلت : ذاكَ موكولٌ إلى صاحب الشرع فنتتهي إلى ما أنهًانا إليه الشرع 


والشرع رجح جانب المدّعِي بالشّهودٍ لا جانب الماعى عليه بقوله وق : 
«( السد على الدع و الس على شن اكر ار لقف فته :أن ماوت 
ينايب الحادث » فينضم هو إليه ؛ وذلكَ لأنّ دعوى المدَعِي كي الي 
يشهد:") » فبعدما شه له واحدٌ حدث له معنئ لم يكن قبله » وهو توه 


2600 أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وو » وأخرجه البيهقي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ » وذكر الستيوطي أنّ ابن عساكر أخرجه عن عبدا لله بن عمرو 
ابن العاص - رضي الله عنهما ‏ » وراوه الأكثرٌ بلفظ :8 البيّنة على الدعي واليمينٌ على المدَعى عليه 
أنظر : سنن الدارقطي » كتاب الأقضية والأحكام » ۲٠۸/٤ » ١١١/7‏ » السّنن الكبرى » للبيهقي » 
۰ الجامع الصغير » للسيوطي » )۳۲۲١(۲۲۰٣/۲۳‏ : 

وقد اا ا لزنا اقرط ها بلسي فال ری ع وف ٠‏ 
عمو بن عيب + [ .هذا تحديك ي إسنادة مقال 1 وقال ابن شر ١١‏ زعم بض أذ فر 1 
فر واليمينُ على المدعى عليه © من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أدرج في الخير ) . 
أنفضر : سنن الترمذي » 1741(577/8١)ء‏ نصب الراية » للزيلعي » 45/5 » تلخيص اخبير » 
لابن حجر » 53/4 » ۲۰۸ » الجامع الصغير » للسيوطي » 778/7 . 0 

أمّا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ إنما هو بلفظ :3 لو يُعطى 
النامنٌ بدعواهم لادّعى ناس دماءً رال وأموالهم ولكنٌ اليمين على المدعى عليه © . 
أنظر : صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب فإ إن الذين يشون بعهد الله انهم فنا قلِيلاً 4 
١567-١١61‏ (/47177) » صحيح مسلم » كتاب الأقضيةهء باب اليمين على المدّعى عليه » 
ا . 
(5) الحملة هكذا وردّت في جيم النسخ . 


م1١‎ 


معارضته المذعى عليه في الصّدق ‏ على ما بيّنا ‏ » ثُمَ لما حدث سير كيد 
ا 7 5 و 0 0 2 و 03 که 
للمدعى إنضم هذا الشاهد إلى الأول لعلة ا مجانسة » واما براءة الذمم فثابتة من 


الأصل ء فلا يمك إثبات الثابت بالحادث » فافزة 1 
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قوله [4١١/ب]‏ :1 وحكمه إذا ورد غير مخالف للكتاب ‏ إلى آخرهد 
وحاصله : أن قبول خير الواحد موق وف 


ريم هذه المسألة معقودة ليان حكم خبر الواحد » فأقول : إتفق الحميحُ على قبول حبر الواحد 
والعمل به في الفتوى والشهادة والأمور الذنيوية » واحتلف فيه في الشرعيات وأمور الدّين » وقبل 
الخوض في ذكر أقوال العلماء » لابد من تفصيل القول في ثلاث مسائل . 
المسألة الأول : في جواز التعبد بخير الواحد : 

ذهب ام الغفيرٌ من الفقهاء والمتكلمين إلى جواز التعيّد خير الواحد » وأنّ ذلك مما دل عليه 
السّمع » قال حجّة الإسلام: ( الصحيمٌ الذي عليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والتكلبين أنه ليجل الد ين الاح عقلاً » ولاحب التعبّد به عقلاً > وأن التعبّد واقم 
به سمعاً £ .وقال ابن سريج والققال الشاشي وأبو الحسين البصري : د عليه الل أيضا+ بينما انکر 
حواز التعبّد به شذوذ من العلماء كاجُبّائي وجماعة من متكلمي القدرية . 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » 4۸/۲ » العدة » لأبي يعلى » ۸٥۷/١‏ » إحكام الفصول › 
للباحي » ص ۲٤۹_۲٤۸‏ » شرح اللمع ؛ للشيرازي » ٠٠٠-١۸۲/۲‏ » المستصفى » 2١45/١‏ 
١‏ ب التمهيد » للكلوذاني » ۲٠/۲‏ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ١65/5‏ + 151 2 
الحصول » 5087/1/7 » الروضة » لابن قدامة »> ص ٩۳‏ » الإحكام ‏ للآمدي » ۲٤٤/١‏ » شرح 
تنقيح الفصول ؛ للقراق » ص 5517-5507 » شرح لمنهاج » للأصفهاني » 540/7 » العضد على 
ابن الحاحب ٥۹/۲ ٠‏ » الإبهاج » لابن السبكي ٠١١/۲ ٠‏ ء التقرير والتحبير » ۲۷۱/۲ » فواتح 
الرحموت › ۱۳١١/۲‏ . 
المسألة الثانية : في وجوب العمل به : 

بعد أن اتفق أكثرٌ العلماء على المسألة الأولى ‏ وهي جواز التعيّد بخبر الواحد ‏ إختلف وا 
فيما بينهم في وحوب العمل به على أقوال : 


5م 


القول الأول : 

الذي عليه عائة اهل العلم آنه كد ا طبر راسد و ی م ا و 
والشافعية والحنابلة » واستثنى الحنفية ما عم به البلوى » أو حالفة راويه » أو عارضه القياس » أو عمل 
الأئمة مخلافه » أو ترَّكَ الأئمة الاحتجاج به » واستثنى المالكية ما عمل أهل المدينة بخلافه » مع العلم 
أن القائلين بوحوبب العمل بخبر الواحد قالوا : لاب من توفر شروط في المخير واخبر - سيأتي ذكرها 
إن شاء الله . 1 
القول الثاني : 

أنه لايجبُ العمل به أصلاً » وبه قالت الرّافضة واختاره ابن داود والقاساني وغيرهم » ونسّبه 
ابن السبكي إلى الظاهرية » وقالت طائفة من هؤلاء : لا يجوز العمل إلا ضير انين فصاعداً » وقالت 
افد و : لايور ا إل رار : 
القول الغالث : 

التفصيل بين ما يسقط بالشبهة وما لايسقط » فقالوا : ما يسقط بالشّبهةٍ لامجب فيه العمل 
رون لعل وبا معي لقني ع ته الما فر الواحه بويت قول أبي عبدالله البصري » 
وأبي الحسن الكرخحي 
أنظر : أصول الحصاص » 5951/5 » التقويم  45(‏ أ) » العدّة » لأبي يعلى » ۸٦١-۸١۹/۳‏ » 
إحكام الفصول » للباحي » ص ۲٠١۲‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٠٠٦-٠0۳/١‏ » البرهان » للجويئ 
٦0۷ 6 0١‏ المستصفى » ١549/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠٤/١‏ » الوصول إلى الأصول ع 
لابن برّهان » ۱۷٤/۲‏ » المحصول » ٥٩۹۹/۱/۲‏ » الروضة » لابن قدامة »> ص 45 + ٩۸‏ » الإحكام » 
للآمدي » ۲٤۷/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 5 » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٠٤١/۲‏ 
مع الجوامع » ۱۳۷-۱۳۱/۲ > البحر المحيط » ۲٠٠-٠١۹/٤‏ » التقرير والتحبير » 7717/7 » فواقتح 
الرحموت › ۲/ ۱۲۳۱۔۳۲١‏ 
المسألة الثالثة : حير الواحد وافادته العلم : 

إختلف العلماء قي هذه المسألة على أقوال 
القول الأول : 

أن حير الواحدٍ لايفيك العلّمَ مطلقاً وإ كان يوحبُ العمل » أي أنّ ير الواحد يفيد الظنَ سواء 

أكان محقوقاً بالقرائن أم لا » قال علاء الدّين البخاري : (هو مذهبٌ أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء ) 
وقال مس الأئمة السرحسي :ل قال فقهاء الأمصار ‏ رحمهم الله ر 


AIT 


35 حير الواحد العذل حجة للعمل به في أمر الدّين » ولا يغبت به علم اليقين ) . وهو 
اختيارٌ القاضي وأبي الخطاب وأكثر الحنابلة . 
القول الثاني : 

أنه يفيدٌ العلمّ مطلقاً » ونسّبه الآمدي وابن السبكيّ إلى الظاهرية والحنابلة » ولكن القاضي 
أبا يعلى حمل كلام أصحاب الإمام حينما استدلوا ما نقل عنه بأنّ خبر الواحد يوحب العلم القطعيّ 
على العلم القطعي المكتسّب عن طريق النظر والاستدلال » لا العلم الضروري » ولكن بشرطر أن 
يلحقه ما يقويه ويعضده من أحد أمور أربعة : 
-١‏ أن لماه الأَمّهُ بالقبول » فيدل ذلك على أنه حَقّ ع لأنّ الأمّةَ لاتجتمعٌ على خطأ . 
٢‏ اذا فخي ارا ودي على الي ع امهف ب : 
52 بكرو لمروس ان سر كلد ENE‏ عسي ني 
- أن يُخبر الواحد ويدّعي على عددٍ كثير أنهم “مع وه منه » ولم يُنكر منهم أحد » فيدل على 
صدق نخبره . ّ 

و و هذا اقول إلى الإمام مالك » ونسّبه البخاري إلى أكثر أهل الحديث » 
ولكن الإمام ابن دقيق العيد دافع عمّن قال بهذا القول فقال :ل قد أكثر الأصوليون من حكاية إفادته 
اغ لظام كار يديع + وسكي ا زغيرهم ی ا حر رميز 
محتملاً للكذبب والغلط » ولا قطْعَّ مع هذا الاحتمال» لكن مذهبهم له مستند » نم يتعرّض له الأكثرون 
وهو أن يقال : ما صح من الأخبار فهر مقطوعٌ بصحته » لا من حهة كونه خيرٌ واحا فإنه من حيث 
هو كذلك محتمل لما ذكرتموه من الكذب والغلط » وإغا وحب أن يقطح بصحّته لأمر ارج عن هذه 
الجهة » وهو أن الشّريعة محفوظة » والحفوظ ما لايدخل فيه ما ليس منه » ولا يخرج عنه ما هو منه » 
a AEC‏ 
بصدقه من هذه الخهة لا مِن حهة ذاته » فصارَ هذا كالإجماع )4 . 
القول الثالث : 

أنه يفيد العلم اليقيي إذا أحتقت به القرائن » ويمتنع ذلك عادة بدون القرائن » وبه قال جم 
a‏ وسيكة لبذ القزاك وان SESE‏ 
وابن الحاحب والبيضاوي وابن السّبكي من الشافعية » وابن قدامة وابن مدان والطوني من الحنابلة › 
والنظام من المعتزلة . 


AT 


عل نم صروك لنانيةة اريف ل N E‏ الا سمي 
كلها من نوعي الانقطاع الباطن ‏ على ما ذكرنا في أوّل هذا الباب < . 


== أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري › ؟45-937/7 » أصرل اللنصّاص » 1۳/٣‏ › 
التقويم ( ٩١‏ - أ ) » أصول السرحسي » ۲۲٠/١‏ » ميزان الأصول » ص ٤۲١‏ » أصول اللامشي » 
ص ۱٤۸‏ » بذل النظر » للأسمندي » ص ۲۹۳ » كشف الأسرار » لليخاري » ۳۷١۱۳۷۰/۲‏ » 
إحكام الفصول » للباحي » ص ۲٤۳-۲۲۱‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرائي » ص 555 » مختصر ابن 
الحاحب مع شرح العضد » ٠١/۲‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٠۸١-١۷۹/۲‏ » البرهان » للجويئ ١‏ 
0 ° المستصفى » ٠١۷-٠١١/١‏ ؛ الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ٠١١/۲‏ » الإحكام» 
للآمدي » ۲۲۹-۲۲۲/۱ » جمع الحوامع » 150/7 ء البحر الحيط » ۲٠١-۲١۲/٤‏ » الدة ع 
لأبي يعلى » ٩0١-۸۹۸/۲‏ ء التمهيد » للكلوذاني » ۸۲-۷۸/١‏ » الرّوضة » لابن قدامة » ص 
۹۲-۱ » شرح الک وکب النير » 548/5 » التقرير والتحبير » ۲٦۸/۲‏ » فواتح الرّحموت » ١7١/7‏ 
EOS‏ 2 

(25) أنظر ص ( ۸۲١‏ ) من هذا الكتاب . 

(5) ساقطة من ( ج ) . 

(؟) المشهور عند العلماء أنّ الحديث الذي يصح ستده » يِن شراطه أن لايخالف نصا مقطوعاً يصحكّده 
بحيث لابمكن الجمع بينهما » فإن أمكن فالعمل به أؤلى من تركه » وإن لم يمكن فقد قال الحنفية برد 
خير الواحد عنده سواءٌ كان هذا النص عاماً أو خاصاً » نصاً أو ظاهراً؛لآتَ نص الكتاب ثابتٌ مقطوحٌ 
به » وحبرٌ الواحد ظيّ الدّلالة مع ضرّب شبهة في ثبوته . أمّا الجمهور فقالوا : بأنّ حبر الواحدٍ حينعذ 
ف رات لكاب وا ار و الهو ادك لا ع رط سير ا هدع صوص 
الكتاب قال الشافعي : لأنه لاتتكامل شروطه إلآ وهو غير مخالف للكتاب » وأما حديث :" إذا 
لكم ع حديث قاغرضره e‏ " فقد سبق الكلامٌ عليه بأنه ضعيفٌ » بل هو موض نوع ء أما 
القاضي أبو بكر الباقلاني فقال : إذا لم يشهد له نص قاطحٌ قطع بردّه : 
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= وخلاصة القول : أن الرّركشي ‏ رحمه الله نقَلَ عن الأستاذ أبي منصور سيب 
جحوء الحنفية إلى هذه الطريقة » وهي أنهم قد وحدوا امتهم وواک مع ووت اا 
الي احتج بها الجمهور وأثبتوا بها بعض الأحكام » كخير القضاء بالشاهد واليمين » ونقض الوضوء 
عض لكر رر اا وا و ا فك نس إن انق ا را کی اجره 
وغضيرها من الأحاديث الصّحيحة فعجزوا عن دفعها » فردّوها من هذا الوحه بان قالوا : إنها عخالفة 
للأصول » وقال ‏ أي الأستاذ ‏ : بأنهم ناقضوا أصلّهم.. وعملوا بأحاديث ضعيفة » بل لم تصحٌّ 
كخبر الوضوء بنبيذ التمر - مع أنه مخالفٌ للنصوص - وأخذوا بخبر تقض الوضوء بالقهقهة في 
الصلاة ‏ مع ضعفِه ومخالفته القياس ‏ . 
أنظر : أصول الحصّاص » ١١54/5‏ » التقويم ( ١١4‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 4/9 
٠‏ ؛ أصول السرحسي ۳٠١-۳۹٤/۱ ٠‏ » ميزان الأصول » ص ٤۳٤١-٤١١‏ » البرهان » للجويي » 
570-05 » المحصول » 1۲۸/١۱/۲١‏ » شرح تنقيح الفصول » ص ۳۷١-۳۷۰‏ » البحر الحيط » 
۲٠٠-٤‏ » العدة » لأبي يعلى » ٤/۳‏ ۸۹۷-۸۹ » التمهيد » للكلوذاني » ١١١-١١١/۳‏ 
20 ری ھا لديف عن غنوس الا ن ع وای رت رای ر ا 
وزيد بن خخالد » وعبدا لله بن عمرو » وعائشة » وأروى بنت أنيس » وبُسرةً بنت صفران طك أجمعين 
ومدر كلام الحنفية على حديث بسرة - رضي الله عنها ‏ . 

رخ ا ا اب يدق كنات الطيفا ره تمادو و ی لدم 
)١81(975-0‏ » والزمذي ني كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الد کر » ٠۲۹-۱۲۹/۱‏ 
453+ والسائق:قي كاب الطهازة + باب الوضوء عت ست ا اد حاوصة : 
وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » )47/9(151/١‏ » ومالك في "موطه" 
كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الفرج » 47/١‏ » والدارقطني في كتاب الطّهارة ١44/١ ٠‏ › 
والدارمي في كتاب الطهارة » باب الوضوء من مس الذكر » ۱۹۹/۱ )۷۲٤(‏ . | 

والحنفيّة يضعّفون هذا الحديث ويدّعرن مخالفته للكتاب » ولكنّ الإمام الترمذي قال: ( حديث 
يُسرة حديث حسنٌ صحيح ) » وقال التووي : (حديث بُسرةٌ حديث حسن » رواه مالك في "امو" 
والشافعي في "مسنده" و"الأمٌ" » وأبوداود والتزمذي والنسائي وابن ماحه وغيرهم في "ننه" 
بالأسانيد الصّحيحة » قال الزمذي وغيره : هو حديث حسنٌ صحيح » وقال في كتاب "العلل" : قال 
البخاري : أصح شئ في هذا الباب حديث بُسرة £ » وقال ابن حجر :( قال أبو داود : قلت لأحمد 


حديث بسرة ليس بصحيح ! 
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للكتاب » فإنَ الله تعالى قال فيه :9 رجَالٌ يحون أن يَتَطهّرُوا 00 يعي 
الاستنجاءً بالماء » فقد مدَحَهم بذلك » وسمّى فعلهم تطهّراً » ومعلومٌ أن 
ED‏ يكوك إلا غير الذكره SE‏ اذى عمد نمه هد 
را البول يكرة عاف كلاق الاب 01 الس الغو عدف ال سكرة 
ا" 

e I ee ع‎ OE, 


5 قال : بل هو صحيح » وقال الدارقطي : صحيح ثابت » وصحّحه يحي ابن معين فيما 
حكاه ابن عبد الْبرٌ وأبو حامد ابن الشّرقي والبيهقي والحازمي » وقال البيهقي : هذا لكديث وإن لم 
يخرّحه الشّيخان لاختلافي وقح في سماع عروة منها » أو من مروان » فقد احتجًا يجميع رُواته » واحتج 
البخاري عروان بن الحكم في عدّة أحاديث » فهو على شرْط البخاري بكل حال 4 . 

أنظر : سنن التزمذي » ١19/١‏ » المجموع » للنووي » ٠١/۲‏ » التلخيص الحبير » لابن حجر » 


9-۱ 


ONS 
CGR SS OEE ECER SEA aE 
› (؟) أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس صي في كتاب الأقضية » باب القضاء بالشّاهد واليسين‎ 
»ء وأبو داود في كتاب الأقضية » باب القضاء باليمين والشاهد› 4/؟_مم‎ ۲(۳ 
. ))۳۷١(۷۹۳/۲ » وابن ماجة في كتاب الأحكام » باب القضاء بالشاهد واليمين‎ » )5704( 

تال ان ارق ا 1ق الس مد الكامة ر را ان ات ميلد 
لسكب تناد و تمد مكديع OSE aE‏ بين 
أهْل المعرفة بالحديث في أن رحاله ثقات 1 ٠ ٠۴۸/۲‏ 

وفي الباب أيضاً عن علي وأبي هريرة وجابر وسُرّق وو » وحديث أبي هريرة رواه ربيعة 
ابن أبي عبد الرّحمن عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة » قال أبو داود :ل زادني الربيع 
ابن سليمان المؤذن في هذا الحديث ‏ أي حديث أبي هريرة ‏ قال : أحبرني الشافعي عن عبد العزيز 
قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه » ولا أحفظه » قال 
عدار + :وقد كان أصابت هغد عله أذ يعض عله عت 
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قوله تعالى :ل فاستشهدوا شهیدیْن 014 ام بالإشهادد» بحملاً » ثم فسّر 
ذلك بنوعين بقوله : مِنْ رحالکم © وبقوله : فرحل وامرآتان 4 » ومفلٌ 
هذا الكلام للحصّر » فنقول : كَل طعامٌ كذا فان لم یکن فطعام كذا » فيكون 
هذا بياناً بحميع ما هو المرادٌ بالأمر بالأكل » ولأنه قال ني سياق الآية : 
ل وأذنى آلا ترتابُوا * ولو كان الشاهد الواحدٌ مع ( يمين ٠)‏ المدَعِي حجة 
E‏ 

وثانيها : أن لا RE ES‏ :قى 
بشاهار ومين ) :0 ؛ لأنه حالف المشهور وهو قوله 5 :3 اليّمةُ على 
المدّعِي واليمين على من أنكر ٠€‏ . 


= رضي بي سيت دكا سول به عن در روطن اليا سنن أبي داود » ٣٤/٤‏ 
وقال الترمذي :[ حديث أبي هريرة حديث حسنٌ غريب ) سنن الترمذي » )۱۳٤۳(1۲۷/۳‏ . 
20١‏ الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة 

(0) في (5)و(د)ع: بالإستشهاد . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(4) أي أنّ الشّاهد مع يمين صاحب الح أدنى منزلة وأحط رتبة من شهادة رجحل وامرأتين » وقد 
نص | لله تبارك وتعالى أنّ الرحلّ والمرأتان أدنى طريق لإثبات الح » فلو اعتبر الشتاهد واليمين ‏ وهو 
أذنى من شهادةٍ رجحل وامرأتين ‏ لم يكن المذكورٌ في النصّ أدنى . 

أنظر : أصول البزدوي مع الكشف › ۱۲۱۱/۳ ء أصول السرحسي » 755-558/١‏ » كشف 
الأسرار شرح المثار » للتسفي » ۲| o-0‏ . 

: :6*3 ".مااقيل: ارط الأول يقال ق هذا اسا 

أنظر : أصول الحصّاص » ١١14/9‏ » التقويم ( ١١١‏ -1)» أصول البزدوي » ٠١/۳‏ » أصول 
السرحسي » ۳٣۷-۳۹٦/۱‏ » ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص 474-477 » كشف الأسرار شرح 
اة سني 0558١‏ . 

(5) سبق تخريجه ص ( 855 ) من هذا الكتاب . 


(1) سبق تخريجه ص ( 85٠0‏ ) من هذا الكتاب . 


14م 


وير . س أن ال“ ج E‏ امد E‏ جم 2 8 

ض” ف بيع الطب بالتمر أن البي 8 قال :( أو ينقص إذا حف ؟©€ قالوا 
نعم » قال :[ فلا إذث 016 ؛ لأنه مخالفٌ للسنةٍ المشهورة وهى قوله وم : 
([ العم فار ل ع ون فيه اشتراط الا ق الكل ماقا لرا 
العقدد؛» » والتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال ‏ وهو بعد الجفاف _ 


4 


يكون زياده » وهی نسخ( 20 . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب في التمر بالتمر » ٤/۳‏ 1-55ه859(5*©) » والترمذي 
في كتاب البيرع باب ما حاء في النهي عن الحاقلة والمزابئة » )٠٠٠١(٠۲۸/۳‏ وقال :( حدييت 
حسنٌ صحيح ) » والنسائي في كتاب البيوع » باب اشتراء التمر بالرطب › 4045(159-57///7) 
وابن ماجة في كتاب التجارات » باب بيع الرطب بالتمر » 58574(1751/5) » ومالك في "موطئه" في 
كتاب البيوع » باب ما يكره من بيع التمر » 571/7 » وابن حبان » أنظر "الإحسان في ترتيب 
صحيح ابن حبان" » )٤۹۸۲(۲۳۲۲٤/۷‏ > والحاكم نی "مستدركه" في كتاب البيوع » باب الى عد 
بيع الرطب بالتمر » 75-54/7 » وقال :( صحيح ) وتابعه الذهي . ' 

(0) سبق تخريجه ص ( ۳۲۹ ) من هذا الكتاب . ٠‏ 
20 أي أنّ اشتراط المماثلة في الحديث ات طا كن ا بكونها في حالة اليبوسة أو الرّطوبة » 
فقوله :[ مطلقاً ) أي سواءٌ وحدت الممائلة في حالة يبوسة البدلين » أو في حال رطوبتهما » أو ني 
حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآخر : 

(*» "الام" هنا للتعليل » أي المماثلة في الكيل شرط لحواز العقد . 

(*) انظ ر : الميبسوط » للسرخسي » ٠۸١/١١‏ » التقويم ( ١١١‏ - أ ) » أصول البزدوي » 
٠١۴‏ أصول السرخسي » 7317/١‏ » كشف الأسرار شرح انار » للتسفي » ٠۲/۲‏ . 
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وثالثها : أن لا يكون في حادئةٍ تعم O‏ سو E‏ الجهر 
المكبيد يجاوع ا اله بسرة[ رضي | لله عنها] تفرّدت 
بروايته مع عموم الحاحة لهم إلى معرفته:» » فالقول بان الب 5 خصّها 
بتعليم هذا الحكم ‏ مع أنها لاتحتاج إليه ‏ و لم يعلم سائر الصّحابة ‏ مع 


شدّة حاحتهم إليه ‏ *: ه انمحالا»» » وكذلك خير الوضوء ما مسّته 


: واللجمهور على حلافهم . أنظر‎ 2١ 
11١١ ( التقويم‎ » ۱۲١-١١٤/۲ › المعتمد » لأبي الحسين البصري » 48/7 » أصول الحصّاص‎ 
أصول‎ » ٤٠٤ ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص‎ » 7548/١ » ب ) » أصول السرخحسي‎ - 
› كشف الأسرار » للبخاري‎ » ٤۷۷-٤۷١٤ ء بذل التظر » للأسمندي » ص‎ ١55-١58 اللامشي » ص‎ 
إحكام الفصول » للباحي » ص 7785755 » شرح تنقيح الفصول » للقرافي » ص‎ » 17-77 
الوصول إلى‎ » 1751171/١ » شرح اللمع » للشيرازي » 05/5--5094 » المستصفى‎ » ۳۷۳-۲ 
› المحصول » 585-1557/1/9 » الإحكام » للآمدي‎ ٠١١-١۹۲/۲ » الأصولءلابن برهان‎ 
› العدة » لأبي يعلى‎ >» ۲٤۷/٤ » البحر الحيط‎ » ٠٠١/۲ » جمع الجوامع‎ » ۲۹۲-۰۱ 
المسردة»‎ > ١١4 التمهيد » للكلوذاني » 91-45/7 » الروضة » لابن قدامة » ص‎ » ۸۸1/۳ 
١٣١١۔۱۲۸/۲‎ › ص ۲۳۸ » التقرير والتحبير » ۲۹۷-۲۹۰/۲ » فواتح الرحمرت‎ 
. سبق تحرير هذه المسألة ص ( 58 ) من هذا الكتاب‎ )( 
هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى » القرشية الأسدية » وهي ابنة أحي‎ 2) 
ورقة بن نوفل » لها سابقة قديمة وهجرة » وقيسل : كانت من المبايعات » روى عنها مروان بن‎ 
. الحكم » وسعيد بن المسيّب » وعروة ابن الزبير وغيرهم‎ 
» الإصابة‎ » ۷۷۲(٤ ١/۷ » أنظضر ترجمتها في : الاستيعاب » 1107/4/4( 296) » أسد الغابة‎ 
٠ . OAT 
قوله - رحمه الله : ( تفرّدت بروايته ) فيه تسام ؛ لأنّ غير واحدٍ من الصحابة ووه قد روى‎ 2:0 
. ) 855 ( هذا الحديث » كما سبق في تخريجه ص‎ 
ب ) » أصول البزدوي مع‎ 111١ ( التقويم‎ » ٠۲١-١٠١/۳ » أنظر : أصول الحصّاص‎ 2*( 
4714 ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص‎ » ۳٠۹-۳۹۸/۱ » أصول السرحسي‎ ١۷-٠١/۲۳ الكشف»‎ 
. 5ه‎ /Y < كشف الأسرار شرح المتار » للتسفي‎ 


AY 


التارده 

ورابعها : عدم ظهور ترك المحاحّة به ( لأ ترك المحاحّة به )2 مع ظهور 
الاختلافب فيما بينهم في الحكم دليل على زيافقه ؛ لأنهم هم الأصول في 
نقل الدّين» لا يُتهمون بالكتمانء ولا برك الاحتجاج عا هو الحجّة » 


20 خير الوضوء ما مسّته التار رواةٌ عددٌ من الصّحابة منهم : أبو.هريرة وزيد بن ثابت وأبو طلحة. 

ا 2 ١‏ م ل : تيه ا 

وابو ايوب وابو موسى وأنس وعائشة وام حبيبة وأم سلمة طب أجمعين . 

أنظر : صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب الوضوء ما مسّت النار »> ١/177؟-99819718هم)‏ › 

سنن أبي داود كتاب الطهارة 3 باب الوضوء ثما مست النار > (ANE)‏ » ستن 

النزمذي » كتاب الطهارة » باب ما اء في الوضوء ما غيّرت الثار » 114/1١‏ 07/991151 » سنن 

النساي » كتاب الظهارة » باب الوضوء مما غيّرت الثار » ١5/١‏ 01841-11193111 » سئن 

ابن ماحة » كتاب الطّهارة » باب الوضوء نما غيّرت التار » 155-1١55/1١‏ (4410-486) . 

الأمرين من رسول الله ج تر الوضوء هما غيّرت التار ) حديث رقم  )147(‏ وكذلك ثبت عن 
ا س اہ مك ايك وها عا 1 1 م 2 5 0 

لبي 6 أنه اکل كنف شاو ثم صلی ولم يتوضاً » هذا كان يُدكر ابن عباس - رضي الله عنهما - 

على أبي هريرة هذا الحديث فيقول له : أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضاً من الحميم ؟ فيقول أبو هريرة : 

( يابن أي إذا معت حديئاً عن رسول الله قي فلا تضرب له مفلاً £ . 

أنظر : سنن أبو داود » ١76/١‏ » سنن الترزمذي » ١١0/١‏ » سنن ابن ماحة » 1517/1١‏ » الأوسط ع 

لابن المنذر » ۲۲١-۲٠۲/١‏ » شرح معاني الآثار » للطحاوي » ٦۳/١‏ 

(CT)‏ ساقطة من (أ) 

(؟2) هذا الشّرط ما احص به الحنفية أيضا » يقول الشيخ عبد العزيز البخاري : ( تفرد بهذا النوع 

من الردّ بعض أصحابنا المتقدّمين وعامّة المتأحرين » وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل 

الحديث » قائلين بان الحديث إذا ثبت وصح سنده » فخلاف الصحابي إياه وتركه العمل واللحاحة به 

لايوحب رده ) 

أنظسر : التقويم ( ١١١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » +/19-18 » أصول السرخسي › 

01 » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٣/۲‏ 


الام 


والاشتغال عا ليس بحجةٍ معهد: ؛ لأن الرأي ليس بحجّة مع ثبوت الخبر ع 
فکان إعراض الكل عن الاحتجاج ( به ٠)‏ دليلا ظاغرا کنیا هو ن 
رواه بعدهم أو منسوخ » وذلك ( نحو ٠)‏ ما يُروى : الطلاق بالرّحال 
والكذه ا 4 إن الارن الحا او ا هذا فن مدهي 
غ ال وفوا و ی ا اعا 
عدد الطلاق' يخال الساء» ومذهف ال اي على سذهب عكمان وزيد 


00) في(1): مع . 
(؟) ساقطة من (]) . 
() ساقطة من ( ب ) . 
24 أخرجه ابن أبي شيبة ني "مصنفه" موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » في كتاب 
الم ادق ٠‏ باب من قال الطلاق ار جال والعكة مااي وم 

وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي موقوفاً على زيد بن ثابت طبه . أنظر : سنن سعيد 
ابن منصور ؛ كتاب اللاق » باب الطّلاق بالرّحال والعدّة بالتساء » )١8789(89 14/١‏ » السئن 
الكبرى للبيهقي » كتاب الطلاق » باب الطّلاق بالرحال » ۳4/۷ . 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" موقوفاً على ابن مسعرد فيه > )41۷۹(۳۹٤/۹‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من كلام سعيد بن المسيّب ‏ رهه الله » أنظر : المصنف 
لابن أبي شيبة » ۸٤/٥‏ بي عاد و Es OLE‏ ايها : مجمع الزوائد › 


. ۳۳۷/٤ » للهيئمي‎ 


(؟) سبقت ترجمته ص ( 554 ) من هذا الكتاب . 


AVY 


ابن ثابت<0) وعائشة ا أجمعين في أن عدد الطلاق يُعتيرٌ محال الرأحال › 
وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلا » فعرفنا أنه غير ثابتِ أو مأوّل ‏ 
والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرّحال . 

و كذللق ها يزوف أن البئ مق قال :ل إبتغوا في أموال اليتامى حيرا 
كيلا تأكلها الصّدقة 506 » فإ الصّحابة اختلفوا في وحوب الرّكاةٍ في مال 


20 هو زيد بن ثابت بن الضّحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك 
ابن النجار الأنصاري الخزرحي » يكنى أبا سعيد » وقيل : أبا عبدالرحمن » وقيل : أبا خارحة » كان 


عمره لما قدم الي ج المدينة إحدى عند سكنت لوسك لد للا ورم مر و انه 211 
مشاهده أحدا » وقيل : الخندق » وكان أعلم الصّحابة بالفرائض » وكان أحد كاب الوحي » تعلّم 
ا 0 3 ع م E‏ ا > “TT‏ > ل - 
السريانية في بضعة عشر يوما بأمر البى 5 وهو الذي أمره الصديق جمع القرآن » مات صو سنة 
٦‏ هاء وقيل : 47 هاء وقيل غير ذلك . 0 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۲۹۲-۳۰۸/۲ » تاريخ البخاري › ۲۷۸(۲۸۱-۳۸۰/۲ 0 2 
المستدرك » للحاكم » ٤۲۳-٤۲۱/۲‏ » الاستيعاب » لابن عبد اليرّ» 850(68150-5119//7) » أسد 
الغابة » )۱۸۲٤(۲۷۹-۲۷۸/۲‏ . 
25 أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه مرفوعا » )1٠١١7(5/97‏ 
والدارقطني في كتاب الرّكاة » 11/۲ »> وفيه مندل بن علي ضعيف : 

وأخرجه الزمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حه أيضا من طريق الوليد بن مسلم عن 
المنتى بن الصّباح بلفظ :[ ألا منْ ولي يتيماً له مال فليتجرٌ فيه ولا ي ركه حتى تأكله الصّدقة 4 » في 
كتاب الرّكاة > باب ما حاء في زكاة مال اليتيم » 551(57-57/7) » والدارقطني في كتاب الرّكاة 
۲ »۰ وأبو عبيد في كتاب "الأموال" باب صدقة مال اليتيم » ص 5349(105١)ء‏ والبيهقي في 
"السئن الكيرى" › ١١۷/٤‏ » قال الترمذي في إسناده مقال ؛ لأن المثنى بن الصباح يُضعكف 2 
الخديت 4.:. 

وأخرجه كل من الإمام مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني وأبو عبيد والبيهقي 
موقو فا على عم ين الطاب كه . أنظر : موطأ الإمام مالك » ۱/۱ 3 مصنف اين ابي شيبة » 
۳ » مصنف عبد الرزّاق » > )1۹۸۹(٦۸/‏ » سنن الدارقطي » ٠١١/7‏ » الأموال » لأبي عبيد 
ص )١1١0١(4505‏ » السنن الكبرى للبيهقي » ٠١7/5‏ » وقال : : كا 


AYY 


الصيّ » قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ : ! لا زكاةً في مال 
الصبيّ 4 » وقال ابن مسعوود» 482 :[ يعد الوصي السّنِينَ عليه ثم يخيثه 
بعد البلوغ فإ شاءً دى وإِن شاءً لم يوذ )» وعن عمر وعبد الله بن عمرد» 
وعائشة َي أجمعين : أنهم أوجبواد” » ثمّ أعرض كلهم عن الاحتجاج بيذ 
انيت اد نيزنا ا إن كان قاين لاشتهرٌ فيهم:») وجرت 
7ه ١١‏ /] المحاحة بەد“ . ٠‏ - 


= = إسناده صحيح وله شواهد ) 

وأخرجه عبد الرزّاق وأبوعبيد والبيهقي عن يوسف بن ماهك مرسلاً . أنظر : مصنف 
عبد الرراق » 1487(77/5) ٠‏ الأموال » لأبي عبيد » ص )١١١٠١(٤٠٠١‏ » السنن الكبرى » للبيهقي 
7/6 
(') في (ب) : وقال, این عباس رضي آله عن د٤‏ زهو تكران.. :وقد سيقت رة ابن مستعود 
طبه ص ( ۳٤‏ ) من هذا الكتاب . 
)1( سبقت ترجمته َيه ص ( ۷۸۰ ) من هذا الكتاب : 
0" أنظر هذه الأق سوال في : 
مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الركاة » باب من قال ليس في مال اليتيم زكاة » ١٠٠١/7‏ » مصنف 
عبد الررّاق » كتاب الزكاة » باب صدقة مال اليتيم » 7١-53/5‏ » السنن الكبرى » للبيهقي » 
E‏ 
(4) في (أً): منهم . ۰ 1 
() وبهذا يظهر أن انقطاع السّند ‏ أي الإرسال ‏ وهو ما يسمِّيه الحنفية ( الإنقطاع الظاهر ) 
حالف الشافعيّة فيه الحنفية » فردّه الشافعية وقبلّه الحنفية » بخلاف ( الإنقطاع المعنوي ) أي الشتروط 
الأربعة المذكورة آنفاً إشترطها الحنفيّة وردّها الشافعيّة » يقسول حافظ الدّين التسفي :( الشافعي 
أعرض عن الانقطاع الباطن » ولم يشرط الععرْض على الكتاب ولا على الستة المعروفة » ولم يردّه إذا 
شد في حادثةٍ تعم بها البلوى » وتمسّك بالانقطاع الظاهر ‏ وهو المرسل ‏ فرك العمل به » ونحن 
عكسنا كما هو دأبنا في اعتبار المعاني 14 كشف الأسرار شرح المنار » ٠٣/۲‏ . ُ 


وانظر أيضا : أصول السرخسي › ٠۷٠/١‏ . 


AYE 


قوله :ل( ولم يظهر من الصحابة الاختلاف فيها وترك المحاجة به ؟ 
أي لم يظهّرْ كلاهما معاد » أو لم يظهر ترك الحاجّة عند ظهور الاختلاف » 
والثاني أؤفق ؛ للمذكور في النسخ المطوّلة » وقال مس الأثمة1؟) - رحمه 
الله - والقسم الرَابع :هو ما لم تحجر لمْحاجّة ( به ٠)‏ بين الصّحابة مع 
ظهور الاختلافب بينهم في الحكم )240 ولكن لفظ "اللحتصر"٠»‏ لا ساعد 
ذا الت 


9 
8 
ت 


(20 أي لم يظهر من الصحابة كلا الأمرين » وهما : الاختلافف في المسألة » والفاني : تر 
بالحديثت . 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

() ساقطة من (أ) . 

(؟) أصول السرخحسي + 559/١‏ . 

(©2 أي أصلّ هذا الكتاب » وهو "مختصر الأحسيكي" » أنظر النصّ ص ( 258 ) من هذا الكتاب 


AYo 


[ شروط الراوي ] 


ثم ذكر الأربعة الي في المخبر بقوله :( وهي أربعة: الإسلام » 
والعدالة » والعقل الكامل » والضبط £ . 


أما الإسلام ا 
فهو عبارة عن ول شريعتنا » والعمل بها » وهو نوعان : ظاهرٌ » 

وباطن . 

فالظاهرٌ : يكون بالبلاد بين اجنين نو للشو عا طريقتهم شهادة وعبادة 

والباطن : يكون بالتصديق والإقرار با لله كما هو بأسمائه وصفاته » وتصديقٌ 


و 7 
لا يحب تصديقة 


ثم هود ) لسن( برط 0356 رت الصّدق ؛ لأن الكفرَ لا يناف الصدق 

3 حي ٠.‏ و 3 0 عا سل 2 
ولكن الكفر في هذا الباب يوحب شبهة يجب بها رد الخبر » لأنّ الاب باب 
ن 2 ۶ م 5 8 0 َه 
الدين » والكافرٌ ساع لما يهلم الدين الحق بإدحال ما ليس منه فيه » وإليه أشارٌ 


الله تعالى في قوله :ل لا يَألونَكُمْ حبالاً 00 أي لايقصّرون في الإفنساد 


(۱) أي الإسلام 5 
(۲( ساقطة من ( ج ) 


(5) الآية ( ١۸‏ ) من سورة آل عمران . 


كلام 


عليكه<) > وقد ظهَرٌ منهه:') الإفساد بطريق الكتفينات 2 فإنهم ع حي 
e 1‏ - 3 ۶ 0 م عه 


لانقصان حال » بممتزلة الأب فيما يشهد لولده:” . 


20 قال الزعخشري : ألا في الأمر يألو » إذا قصّر منه » ثم استعمل معدىئ إلى مفعولين في قولحم : لا 
آلولك" و قال رع اال الخر ةوقال الان الخال السا رال وح : 
أنظر : جار القرآن 2 لاب يد ١٠.0‏ »> معاني القرآن » للنحاس » 133/١‏ » الكشاف › 
للرخشري » ٤٥۸/۱‏ 
(") في (د) : منكم »وهو خطأ بین . 
0 شراط کرو الاو مجلم تمدق عليه ينالعا عل فهر الك رد بالإجماع » ولكن 
بعض العلماء حعل سبب رد خبره هو الفسق » فقالوا : الفاسق مردوةٌ الشهادة فالكافرٌ أؤلى ؛ لال 
فسقه أعظم أنواع الفسق : 

والجمهورٌ على أن الكافرَ قد يكون عدلا في دين نفسه » ولكن الإجماع منعقدٌ على أنّ قبول 
الرواية نص شري ومكرهة عتطفة والكا لينل املا ندلك + لاوةه للك قبل أبو تة 
- رحمه الله - شهادة بعضهم على بعض » وقيّد العلماءُ هذا الرد فيما إذا روى حال كفره » ولكن 
او واو ا ن رنر 1 و «العوفو يي" الور برو كدان ونا سسا 
كفره عقب أسّره في غزوة بدر » ثم رواه بعدما أسلم » وقبلت روايته 4 
أنظر : التقويم ( ٠١١‏ - ب )( ٠٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف ٠٠۲-٠٠١/۲‏ » أصول 
الس رخسي » 4/١‏ *» ميزان الأصول › ص T1‏ يذل الطر اللأسندي 6ض ۲۴ : كشيفك 
الأسرار » للنسفي » ۲۷/۲ » المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠۴١/١‏ ء العضد على ابن الحاحب » 
1/۲ » المستصفى » ٠١۷-٠١١/١‏ الحصول » 0717/1/7 الإحكام ‏ للآمدي » 7717/١‏ » شرح 
المنهاج » للأصفهاني » ٥٤۸-۰٤۷/۲‏ »› جمع الجوامع » ۱٤٦/۲‏ ء البحر الحیط ۲۹۹-۲۹۸/۲ » 
التمهيد » للكلوذاني » ۱۰٦۹/۳‏ ء شرح الک وکب المنير» ۳۷۹/۲ » التقرير والتحبير» ۲۳۹/۲ › إرشاد 
طللاب اللثقائق ع روي ص 0:۹ > الباععث الحثيث » لاين كثير » ص ۷۷ » المختصر قي علوم 
الحديث » للجرجاني » ص 57 » تدريب الراوي » للسيوطى › ٣٠٠١/١‏ 


AYY 


وأما الادالةد٠‏ 

فهي الاستقامة:" » ثمّ هي نوعان أيضاً : ظاهرةٌ » وباطنة 
فالظاهرة : تنبت بالدّين والعقل » على معنى أنّ من أصابهما فهو عل 
مام الأ بيج لدو اهو عا انق برعاي 
والباطنة : لا عرفأ إلا بالنظر في معاملات المرء » ولا يمك الوقوفٌ على 
نهاية ذلك ؛ لتفاوتي بين الناس فيها » ولكن كلّ منْ كان [١۹/د]‏ ممتنعاً من 


ارتكاب ما يعتقدٌ خُرمته:*) فهو على طريق الاستقامةٍ في حدود الدّين 


ا وک کک هو بر 


. هذا هو الشّرط الثاني من شروط الرّاوي‎ >٠٠ 
: هذا تفسيرٌ العدالة لغة . أنظر هذا المعنى وغيره في‎ )5( 
المصباح المنیر» ص 907/5952 ؟‎ > ۲٤۷-۲۹٦/٤ تهذيب اللغة » ۲۱۵-۲۰۸/۲ » معجم مقاييس اللغت‎ 
ومنه اشتق المعنى الاصطلاحي فقيل : هي الاستقامة على طريق الرَشادٍ والين » وقيل : صفةً‎ 
راسخحة في التفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل » وقال الغزالي :( هيئةٌ راسخة في النْفس‎ 
. تحمل على ملازمة التقوى والمروءةٍ جميعاً حتى تحصل ثفة التفوس بصدقه ) والعدالة شرظٌ بالاتفاق‎ 
أنظر 4 التقؤيم 1065ب ب أضول الشرعسي ]معاد ة 7# اليراق 4 ص »+48 .يدل النظر‎ 
خ ر‎ RV بلسي رض‎ SA E ص 1 حسف تاي‎ 
› شرح اللّمع‎ + 551١ ابن الحاحب مع شرح العضد » 57/6 » شرح تنقيح الفصول » للقرائي » ص‎ 
٥۷٠١/١/۲ » ء الحصول‎ 1١1/١ » المستصفى‎ » 511/١ » البرهان » للجويئ‎ » 55١1/7 » للشيرازي‎ 
› شرح المنهاج ؛ للأصفهاني » 549/5 , جمع الجوامع‎ » ۲٠4-۲٦۳/١ » الإحكام » للآمدي‎ 
› التمهيد » للكلوذاني‎ » ٩٠٠/١ » العسدة » لأبي يعلى‎ » ۲۷۲/١ البحر الحيط ؛‎ ٠ ١١۹-۲ 
. ۳۸۲/۲ » شرح الک وکب المنیر‎ » ۳ 


)۳( في (أ) و (ج)و(د): الحرمة . 


AYA 


معصوم عن الكذب ٠)‏ » بل إنما يرجم جانبُ الصّدق فيه بالاستدلال 
- وذلك بالعدالة ‏ وهي الإنزحارٌ عن محظورات دينه » فيثبت بها رجححانٌ 
فاق وو E gE E e‏ انون e‏ فذلك 
دلي انزحاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشّرع بالطريق الأول . 


وأما العقل:” : 
5 9 يو ي 000 5 003 5 
فهو نور يضئ به طريق يبتدا به من حيث ينتهي إليه درك الحواس 
على ما يأتيك بيانه ٠‏ وأنه لايُعرف في البشر إلا بدلالةٍ اختياره ما يصلحٌ 
له ( في )0 عاقبته فيما يأتيه ويذره » ثمّ هو نوعان 


0 ما بين القوسين ساقط من ( أ ) » وفي النسخ ( ب ) و( د ) : تعيّن احبر » بدل ( لعين احبر ) 
ول الزركدي +[ العدالة حرط لاان رلك الف ن ها خد اش عار عن 
الإسلام مع عدم معرفة الفسق » وعندنا : ملك في النفس تمنع عن اقترافي الكبائر وصغائر الْخِسّة 
كسرقة لقمة » والرذائل المباحة كالبول في الطريق ) البحر الیط » ۲۷۳/۲ 1 

وبناءً على احتلافهم في معنى العدالة » قبل الحنفية شهادة الفاسق فيما لا إِلزامٌ فيه من حقوق 
العباد ولم يقبلوا روايته ؛ لاكتفائهم بالتعديل مور السلا ينما ارط اللتمهدور العدالة اا 
وظاهرا +الذلك ا شهادة ای ادا 327 ا 

وكذلك احتلفوا في الفسق وأنواعه » وبناءً عليه احتلفوا في قبول شهادةٍ أهل البدع والأهواء 
واحدود في قذفٍ » ومرتكب الرذائل » واتفقوا على عدم قبول من عرف بالكذب » وكذا لو كذب 
علق اللي ا ولو حت ولو اب : 
أنظر : التقويم ( ٠١١‏ - أ ) » كشف الأسرار » للبخاري » 4.0/7 » شرح المنهاج » للأصفهاني »› 
٥١۰-۲‏ ء البحر الحیط » ۲۸٤-۲۷۲/٤‏ ء شرح الكوكب المنير» ۳۹۹-۳۸٤/۲‏ › إرشاد طلاب 
الحقائق » للتووي » ص ١١۳-١١۲‏ . 
(*©) هذا هو الشّرط الثالث من شروط الراوي . 
(؟) سيأتي بيان ذلك مفصّلاً في ( فصل العقل ) ص ( 154 ) من هذا الكتاب . 
() ساقطة من ( ج ) . 


AY۹ 


قاصرٌ : وهو عقَلٌ الصبيّ والمعتوه 
وكامسل : وهو ( عقل ٠)‏ البالغ الذي لا آفة به » فن بالآفة يُستدلٌ تارة 
على انعدام العقل بعد البلوغ كاينون » وتارة على نقصان [#١٠/ج]‏ العقل 
كا ف تحن ال 

فإذا انعدمت الآفة كان اعتدالٌ الظاهر بالبلوغ دليلاً على كمال العقل 
الذي هو الباطن ‏ فهو المرادٌ به هنا ؛ لأنّ المطلقَ يتصرف إلى الكامل ع 
وق اط 0 الكاخ نما ليقي كلاسا مور وک و ت معطي 
الكلام لا يوجدٌ إلا بالعقل والتمييز » لأنه وضع للبيان » ولا يقم البيانُ بمجرّد 
الصّوت والحروفب بلا معنى » ولا يوج معناهً إلا بالعقل » وكلّ موجودٍ من 
حافت رر وداه کید انك نان ل رط لعي الك 


مو حو دا("») 


( ساقطة من (أ) و( ب )و (د) . 

6 وهذا الشترط متفقٌ عليه أيضاً » والتعبيرٌ بالعقل الكامل هو المرادٌ من تعيير بعض العلماء بالتكليف 
فمنهم من عبر بهذا اللفظ » ومنهم من عبّر بالآحر » وكلاهما واحد » وهذا الاتفاق مقيّدٌ بوقت 
الأداء ؛ لان الحم الغفير من العلماء ذهب إلى قبول رواية العاقلٍ البالغ ولو كان حين التَحمّلٍ والسّماع 
صغيراً » لكن اشتزطوا مع الصغر التمييز » ونقل الشيخ أبو إسحاق الإجماع على ذلك فقال :( أجمعوا 
على [ قبول ] أخبار أصاغِرٍ الصّحابة كابن عباس والنعمان بن بشير وابن الربير وغيرهم » من ممع من 
البى يه وهو صغير ) : ۰ 

أنظر : التقويم ٠١*(‏ -1- ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۲۹١-۳۹٤/۲‏ » أصول الس رخسي 
١د‏ كملة +1 نيران الأصول .صن ا حبذل لطر للأسددى م عن 806+ الحنه » للتصري 
۲ ء إحكام الفصول » للباجي » ص ۲۹١-۲۹۰‏ » شرح تنقيح الفصول › للقراقي » ص 
٠١۹-۳۸‏ » العضد على ابن الحاحب » 57/7 » شرح اللمع » للشيرازي » 70/7 » البرهان › 
للجويئ » ٦١٤-1١۲/١‏ » المستصفى » ٠١١/١‏ المحصول » 55-574/1/79ه ء الإحكام » للآمدي 
1-1/۱ > شرح المنهاج » للأصفهاني » 555/7 » البحر الحيط » ۲۹۸-۲7۷/٤‏ » العدة؛ 
لأبي يعلى » 4۲٤/۳‏ ء التمهيد » للكلوذاني » ٠١۷/۳‏ › = = 


.لم 


قوله :[ الكامل ) إحترارٌ عن الصبيّ والمعتوه . 


وأما الضبطرىي : 
فهو عبارة عن الأخذٍ بالحزم:"2 » وتفسيره في الأخبار : ماع الكلام 
کا ا قساة الذي ا ا وو 
ثم ابات عليه ا 500 
إلى حين أدائهد؟» . ) 
A Ea EE E OE‏ 
ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الرّاوي من حين يسمع إلى أن يروي » فكان 


58 التقرير والح ۲ ۷ ۴۷۲۳ إرشاد طلاب شقان + للتووي اص اع 
الباعث الحثيث » لابن كثير » ص 77 » المختصر في علوم الحديث » للجرحاني » ص ٥۷‏ » تدريب 
الرّاوي » للسيوطي » ٠٠٠/١‏ . 

. هذا هو الشرط الرّابع من شروط الرّاوي‎ 2١١ 

(*2 أنظر : تهذيب اللغة » 495-597/1١‏ » معجم مقاييس اللغة » 785/8 . 

د*» وهنا ا ا عليه ايض »وليس المقصردٌ من لبط هو الحفظ مع عدم التسيان » والتذكر 
مع عدم الومّم » والحيطةٍ مع عدم الغفلة مطلقاً ؛ لأنّ العقلاء يختلفون في الضّبط » ولكن كما يقول 
سيف الدّين الآمدي :[ أن يكون ضبطه لما يسمع أرجحٌ من عدم ضبطه » وره له أرحح من سهوه 
لحصول غلبةٍ الظنْ بصدقه فيما يرويه ) . 

أنظر : التقويم ( 5 ٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۳۹۷-۳۹۹/۲ أصول السرخسي » لوقعم 
ميزان الأصول » ص 457-57١‏ » بذل النظر » ص 455-474 » المعتمد » لأبي الحسين البصري »> 
155-55 » إحكام الفصول » للباحي » ص 555 » شرح المع » للشيرازي » 577/9 » 
المستصفى » ٠١١/١‏ > امحصول » ؟/35-547/1ه ء الإحكام » للآمدي » ۲٦۳-۲٦۲/۱‏ » شرح 
المنهاج » للأصفهاني » ٠٠٦-٠٠١/۲‏ » العدّة » لأبي يعلى » ٩٤۸/۳‏ 143 » التمهيد » للكلوذاني 
٠١١۲-۳‏ » الروضة » لابن قدامة » ص ٠١١‏ » شرح الكوكب المنير » ۳۸٠/۲‏ » التقرير 
والتحبير » ۲٤۲/۲‏ . 


A^! 


all‏ النوع من الكلام عتزلة العقل الذي به يصع أصا 
الكلام شرعا » فالتمبيرٌ لل الكلام بالعقل يحصّل » والصتدق بالضتبطٍ يحصُل 
وهما مطلوبان في الخبر » وما يحصل به المطلوب:20 كان و ايا 
باذك ا 


( في ( ب ) : ومايحصل به في المطلوبه . 

"١‏ يقول القاضي الإمام أبو زيد الديّوسي : ( الضّبط نوعان : ظاهرٌ وياطن » فأما الفُلاهرٌ فضبط 
لمعن ععتاه من حيث اللغة » وأما الباطنٌ فضبط الشئ بمعناه من حيث نطق به الحكمٌ الشرعيّ - وهو 
الق لذلك :قال الخضية + ورن الزاوي جو ا الكامل ت أ ال ري الاد 
والباطن ‏ وعليه » فرواية من عرف بالفقه مقدّمة على رواية غيره . 

أنظر : التقويم ( ٠١5‏ ب  ٠١5()‏ أ) » أصول البزدوي مع الكشف »› ۲۹۷/۲ » أصول 
السرحسي » ۲٤۸/۱‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » 776/9 . 


A۸1 
] من لا تقبل روايته‎ [ 


[ فلا يوجب العمل خبرُ الكافر والفاسق والصبي والمعتوه 
والذي اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة أو مجازفة 

والمستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث مالم 
تظهر عدالته » إلا في الصدر الأؤل على ما نبين ‏ » وروی 
الحسن عن أبى حنيفة - رحمه الله أنه مثل العدل فيما يخبر من 
لاني e‏ #الليتسنات: لا ا 
الصحيح .ء وقال محمد رحمه الله في الفاسق يخبر بنجاسة 
الماء : أنه يحكم السامع رأيه فإن وقع في قلبه أنه صادق يتيمم من 
غير إراقة الماء » فإن أراق فهو أحوط للتيمم » وفي خبر الكافر 
والصبي والمعتوه : إذا وقع في قلب السامع صدقهم بنجاسة الماء 
يتوضاً ولا يتيمم » فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل . 


رفي المعاملات التي فك عن معتى لالز ام كالوكبالات 
والمضاربات والإذن في التجارة يعتبر خبر كل مميز ؛ لعموم 
الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط » فان الإنسان قل ما يجد 
المستجمع لتلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه » ولا دليل مع 
السامع يعمل به سوى هذا الخبر ٠‏ ولأن اعتبار هذه الشروط لتترجح 
جهة الصدق ذ فى الخبر »› > فيصلح أن يكون ملزما ء وذلك فيما يتعلق به 
اللزوم فشرطناها في أمور الدين › دون ما لا يتعلق به اللزوم من 
المعاملات . 


وإنما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته » وطهارة 
الماء ونجاسته ٠»‏ إذا تأيد بأكبر الرأي ؛ لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم 
تلقيه من جهة العدول » فوجب التحري في خبره للضرورة ‏ وكونه 
مع الفشق أهلا للشهادة وانتفاء التهمة ‏ حيث يلزمه بخبره ما يلزمه 
غيره » إلا أن هذه الضرورة غير لازمة » لأن العمل بالأصل ممكن 


AAY 


وهو أن الماء طاهر في الأصل ؛ فلم يجعل الفسق هدراء ولا 
ضرورة في المصير إلى روايته أصلا ؛ لأن في العدول من الرواة 
كثرة » وبهم غنية » فلا يصار إليه بالتحري 


وأما صاحب الهوى » فالمذهب المختار أنه لاتقبل رواية من 
انتحل الهوى » ودعا الناس إليه ؛ لأن المحاجة ودعوة الناس إلى 


الهوى سبب داع إلى التقول » فلا يؤتمن على حديث رسول اللدكّيّة ] 


كور عو ضفي اوور را كر رشنن ابعر 
لأنه لما لم تقبل رواية الصيّ والمعتوه ):" باعتبار نُقصّان عقَلِهما » فلأ لايقبل 
حبر الحنون لعدم عقله بالطريق الأول . 

وقيل في حد المعتوه : هو من كان قليل قليل الهم › » مختلط الكلام » فاسة 
التدبير إل أنه لا يضرب ولا یڈ تنكم اغود ای "اللواول ود رين 
"التدمّة": المعتوةٌ : من 3ه 4 ١/ب]‏ يختلط كلامه وأقعالهدة) 


» شرع في هذا المبحث في بيان حَال من لا تيل روايتهم يتهم » وهم : الكافر » والفاميق » والصبي‎ )١( 
وانحنوثٌ » وامعتوه » والذي اشتدّت غفلته » والمستورٌ » وصاحبٌ هوى‎ 
. ) ما بين القرسين ساقط من ( ب‎ )0( 
ولم أستطع الوقوف على هذا‎ » ) ٠٠١ ( سبق التعريف بهذا الكتاب قي القسم الدّراسي ص‎ ٠ 
اضر‎ 
) ٠١7 ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم التراسي ص‎ )4( 
: أنظر تعريف المعتوه وأقوال العلماء فيه في‎ 2©( 
ع‎ ۲۷٤/٤ » ب ) » كشف الأسرار » للبخاري‎ - ۲٤۲ () ب‎ - ٩۸ ( التقويم » لأبي زيد الدبّوسي‎ 
› التقرير والتحبير‎ » ١58/5 » التوضيح » لصدر الشريعة‎ » ۱۹١/١ » تبيين الحقائق » للزيلعي‎ 
» التوقيف » للمناوي‎ » ١٦۷/۲ » الكليات » للكفوي‎ » ١45/5 » حاشية ابن عابدين‎ ٠» 1 
. ۲۹۲/۲ ) ع 556 » دستور العلماء‎ ٥۰۳-۰۰۲ ص‎ 

وسيأتي مزيد بيان له في ( مبحث العته ) من مباحث عوارض الأهليّة ص ( )١5048‏ من هذا 
الكتاب . 


AAS 


رالمور 531 »هنر الذي لل یر عدا وی دو 
وقوله : ( في باب الحديث 4 إحرارٌ عن القضاء بظاهر العدالة » قوله : إلا 
في لدو الأول 1 وهآ القروق ا أن الك ده هرر كا 
رسول الله يا » فلما كان الرَحلٌ مركي بتركية العذل في كل زمان فلأڻ 


يكون مُرَكَىّ بتركية البي خر بالطريق الأول 


قوله : وروى الحسن١!”؟)‏ عن أبي حنيفة - رحمه الله أنه مثل العدل 


فيما يخبر من نجاسة الماء) إلى آخره »وذكر الإمام شمس الأئمّة السرخحسيد؛) 


13 مذ اناهن له فيل روايقه .: 
("2 المستور هو : الذي لم تظهر عدالته وفسقه في الباطن مع كونه عدلاً ني الظاهر ء أمّا منْ لم تظهر 
وا راطا فين و و : 

وخم اتشر ر غير عقيو ل عند اة كا هو ادال عند ا اة إلا إن اة ال + إذا 
كان المستورٌ من أهل القرون القلاثة الأولى قبلت روايته وخبيره عن البي 645 ؛ لأنهم عدرل وأما من 
بعدهم فلا ؛ لأن الفسق على أهل ما بعد ذلك الرّمان غالب » ما لم تثبت عدالته . 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۲۱-۲۰/۲۳ » أصول السرحسي » 770/١‏ » شرح أدب 
القاضي » للصّدر الشّهيد » ٠١/١‏ » كشف الأسرار شرح للتار » للنسفي » 48-417/7 » إرشاد 
طلآب اقاي للتووي ٠‏ ص > البخر الط © ۸ 
250 ا بو و ل ی و الكو » العلآمة فقيه العراق › 
صاحب أبي حنيفة » نزل بغداد وصنف » وتصدّر للفقه » أخذ عنه محمد بن شجاع الثلجي » وشعيب 
ابن أيوب » وكان أحد البارعين في الرأي » ولي القضاء بعد حفص بن غياث ثم عزل نفسه » ليته 
ابن المدين » وضعَفه أبو حاتم » وماتَ ‏ رحمه الله سنة 704 ها . 
أنظر ترجمته في : الحرح والتعديل › لابن أبي حاتم » 59(16/9) » أخبار أببي حنيفة وأصحابه » 
للصيمري » ص ۱۳۳-۱۳۱ » تاريخ بغداد » ۲/۷ ۳۸۲۷(۳۱۷-۳۱) » أخبار القضاة » ل وكيع »› 
۱۸۹-۱۳ ء سير اعلام التبلاء » ٥٤٥-٥٤۳/۹‏ 


(4؟» سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص (۸۳) . 


AAe 


مففة ق کا قال ال a‏ 
اا يكرت عدر ر ا ا ر ون کن عد فا 
له أن يتوضاً بذلك الماء ؛( لترجّح جانب الصّدق في خبره » لظهور عدالته . 
وإن كان فاسقاً فله أن يتوضّأ بذلك الماء ٠)‏ ؛ لعدم ترجّح الصّدق في 
بره » فإ اعتبار دينه یدل على صدقه في خيره » واعتبار تعاطيه 
«الكلاب نين ارمكاي ها يصقة لدرمة هلا عل كدب و بسعحييرة:) 
تسالغار ة3 بها فدات مر الله تان r Es‏ 
الفاسق بقوله تعالى :ل فتبيّنوا 200 » وعند المعارضة الأصلٌ في الماء الطهارة 
TT‏ كلاتي العاباكت 1 و ماهر و الاح قيم عي 
الفاسق ؛ لأنّ الضرورة هناك تتحقق » فالعذل لايوحدٌُ في كل موضع . 
وكذلك إن کان ب والح المستورٌ في ظاهر الرُوايةٍ بالفاسق › 
وف رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله قال : المستورٌ في هذا كالعذل > 
وهو ظاهرٌ على مذهبه » فإنه يحَوّرُ القض ا بشهادة المستورينَ إذا لم يطعن 


ص 


(6) ما بين القوسين هكذا ( ) ساقط من ب ) . 

() في ( ج ) : إختلطت العبارة » فهي هكذا : لعدم ترجّح الصّدق في حبره » لظهور عدالته 
فإِنّ باعتبار دينه یدل على صدقه في بره » فان باعتبار دينه يدل على صدقه تعاطيه وارتکابه e‏ 
ثم اتفق الكلام . ٠‏ 

080 مان القوشين هكذا :3 ] اة م ا تاعدق "امسو : 

9) في (د) : لتتحقق المعارضة . 

(*) ساقطة من ( ج) . 

23 الآية ( ٠‏ ) من سورة الحجرات 

"١‏ ترك الستغتاقي - رحمه الله جملة بعد هذا الموضع بقذر خمسة أسطر » ثم تابح النقلَ من كلام 


مس الأئمة - رحمه الله - . 


AA 


الخصم » ولكنّ الأصممّ ما ذكره في ( الكتاب ٠)‏ ؛ لأنه لاب من اعتبار أحد 
شرطي الشّهادةٍ ليكون الب ملزماً » وقد سقط اعتبارٌ العدود » فلم يي إلا 
اعتبارٌ العدالة 

EN o‏ كلمن سنا كان ل عه كشي اعرد 
الظاهريّ » كمن قال لعبده : إن لم تدخل الذَارَ اليم فأنت حر » ثم مضى 
( اليوم ٠١)‏ فقال العبد : لم أدحل وقال المؤلى : دخحلت » فالقول قول المؤلى ؛ 
لأنّ عدم الول شرط » فلا يكتفى بثبوته ظاهراً - وهو التمسّكُ بالأصل - 
يرون النتق + .و کد إذ كان الع كيدا + الأن فى رر الدب كفي الا 
كخبر الحرّ > كما في رواية الأخبار » وهذا لأنه يلترمٌ بنفسه ثم يتعدى منه إلى 
غيره » فلا يكون هذا من باب الولاية على الغير » وبالرقّ يخرجٌ من أن يكون 
كار اللو انه افا نا برها مه فيه لقره EE N NE‏ 
كتاف إن كان امقر ا او 

E‏ فيان كان اكد ركاه 
صادق يتيمّم ولا يتوضّأ ( به )0 ؛ لأنّ أكثر الرأي فيما يبنى على الاحتياط 
كاليقين » وإ أراقه ثمّ تِيمّم كان أحوّط ء وإِن كان اکر رأيه أنه كاذ 


توضاً به ول يتيمم . 


. ساقطة من النسخة المطبوعة من "المبسوط" لشمس الأئمة السرحسي‎ )١( 
EOS 

اد ان ا 

(؟» في (د) : يخرج من أن يكون هذا للولاية . 

200 ساقطة من( أ )و( ج) . 

(5) أيضاً ترك السّغناقي ‏ رحمه الله هنا جملة بقلثر ثلائة أسطرء ثُمّ تايح التقل . 


(") ساقطة من (أ) و (ب )و (د) . 


AAY 


فإ قيل : كان ينبغي أن يتيمّم احتياطاً لمعنى التعارض في خبر الفاسق » 
كما قلنا في سور الحمار أنه يحممٌ بين التوضّئ والتيمم احتياطا ؛ لتعارض 
ا 

قلنا : حكم التوقن في حبر الفاسق معلومٌ بالنصّ » وني الأمر بالتيمّم 
ماشه تقوو سن وعدي نكا E‏ ايت ارمق ضيه 
بقيّ أصلٌ الطهارةٍ للماء » فلا حاحة إلى ضم التيمّم إليهد . 

فإن كان الذي أخبره بنجاسة الماء رجحل من أهل الذمّة لم يقبل قوله ع 
لا لان الكفرَ يناف [64 ١١‏ /جح الصّدق في عبره ؛ ولكن ظهرَ منهم السَعىّ في 
فاد ا چ كين فال ال :ل لا لونک حبالاً ‏ فكان متهما ف 
هذا الخبر » فلا يُقبل منه 2904) . 


قوله : ( وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام (") » وهذا 
احترارٌ عما فيه إلزامٌ حضٌ كالشهادة » وعمًا فيه إلزامٌ من وجني دون وجه » 
كعزل الوكيل » وحجر المأذون » والمعاملاتٌ مجملتها من قبيل محل الخبر 
- وهي مسة أنواع على ما ذكرنا أوّل الباب د . 


. أيضاً ترك السّغناقي  رحمه الله هنا جملة بقار أربعة أسطر » ثُمّ ابع التقل‎ ١0 

2 إنتهى كلام السرحسي - رحمه الله من المبسوط » 1755-157/1١‏ . 

(۳) شرع في بيان حبر الكافر والفاسق والصبي تي المعاملات ْ 

(؟» أنظر ص ( 75 ) من هذا الكتاب . وهذا هو النوع الثالث من القسم الثالث الذي سقط 


NEES 


AAA 


ثمّ غا يُقبل في المعاملات الى تنفكٌ عن معنى الإلزام (كال وكالات ٠٠)‏ 
خبرٌ كل مميز كالصبي والكافر لوحهين : 
أحدها : عمومٌ الضرورة . 
والثاني : أن هذا الخبر غير ملزم » فلم يشترط شرط الإلزام:؟»» ٠‏ 


قوله :! ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر 4 هذا احترارٌ 
عن الإخبار بنجاسة الماء ؛ لان العمل بالأصل ‏ وهو الوا وده مك . 
قوله ١‏ لاقن للقي a‏ 1" أن قا يف اللي مق 
له وقوفٌ على ذلك » وذلك لايختصّ بالعدول » بل يتعلق عن وقف عليه › 
وااو نف طلز نون ا ع تاو انانف ينان ولق EE‏ 
الفيائي والأسواق » والغالب [41 ١/سع‏ فيهما الفسّاق » فيقبل ير الفاسق 
في هذا لمعان [5/947] ثلاثة » وهي 
]١ [‏ الضرورة 
[؟] وكون الفاسق أهلاً للشّهادة 
[ * ] وكون التهمة متتفية عنه حيث يلزمه(؛) بخبره ما يلرم غيره 


20 ساقطة من (أ) و( ج) . 

(؟» وسيأتي في ( مبحث الول ) من مياحث عوارض الأهليّة ص( ٠١۱۷‏ » 110 ) أن اهل في 
هذين التوعين ‏ أع الوكالة والإذن - ما يصلح عدر » حتى لو تصرّف الوكيلٌ أو اكأذوت قبل بلوغ 
الخبر إليهما ‏ أي خبر الت وكيل أو الإذن - لا ينفذ تصرّفهما على الموكل وال مؤلى » وكذلك جهلهما 
بالعزل يعتيرٌ عذراً ؛ لخفاء الليل ولزوم الضّرر . 

أنظر أيضاً : كشف الأسرار » للبخاري » ۲۲۸-۳٤۷/٤‏ . 

"© في ( ج) : وهو الظاهر 

REDE 


A^ 


E A E ES 

بالأصل ممكنٌ لم تمس الضتّرورة إلى قبول قول الفاسق على الإطلاق » فلم 

لخد مامه هدر N‏ شتات يق ال SUE‏ 

قبن لكأ لبد E a‏ الحدوال هن الرواة ES‏ 
فلا ضرورةً أصلاً في المصير إلى قوله فيها مطلقاً » فلا يُعتيرٌ فيه أصلاً . 


فالحاصل » أن ما أحيره« ٠‏ الفاسق لا يخلو عن ثلاثة أوحه : 
س إِمّا إن كانت الضّرورة فيه لازمة بره . 
a‏ اه ليلد + 
“ونه ورور ل ا لا 
ففي الأوّل : وهي المعاملات اليّ تنفك عن معنى الإلزام يعتبرٌ خبره فيه من 
وڼ الثاني و رواية الأخبار عن التي < » لايُعتمر أصلاً 
وقي الثالث : وهو الخبرٌ بنجاسة الماء » يعتبرٌ خبره بشرط انضمام تحكيم الرأي 


أو نقول : إن محل الخبر لا يخلو من ثلائة ( أوجه ٠)‏ : 
س لما أن يكون هو مما فيه إلزامٌ عض وذلك مثل الشهادة » فلا يصح 
ابر إلا بشرط الشهادة . 


0 أو لا إلزام فيه أصلا » فيعتيرٌ فيه خيرٌ كل مميّر مطلقا 


(1) أي .ما احير به : 


)۲( ساقطة من ( ج ) 1 


م5٠‎ 


| أو فيه إلزام من وجو دون وجه » فيشرط فيه أحد شرطى الشهادة 
من العدد أو العدالة <( 


قولف ١‏ وان سماتقيي: البويك اا ارق لذن القن لصا با 


به من الشّهوات«” . قوله : ( إنه لاتقبل رواية من انتحل الهوى 4(؛) › قد 


(0) أنظر ذلك مفصلا في: أصول الحصّاص › 1۳/۲ » ۷۱-٦۹‏ › التقويم ( 99 -5أ)( 3-١٠٠١‏ ب) 
أصول البزدويئ مع الكت 308+ أضول السر ي 4 ۷٠‏ 4۷۴ كف الأ رار 
شرح المنار » للنسفي » 48-57/7 » التقرير والتحبير » ۲۷۷-۲۷٦/۲‏ 
وى كذا عرّفه اللآمشي في كتابه "بيان كشف الألفاظ" » ود المرحاني يقوله : من غير داعية 
الشرع 1 
أنظر : بيان كشف الألفاظ » ص ۲٠١٤٠‏ » التعريفات » للجرحانى » ص ۲۷۸ » التوقيف » للمناوي 
ص 755 » الكليات » للكفوي »› 87/٠‏ › دستور العلماء » 6178/5 
(4) اتفق العلماء على أن المبتدعة إذا كفروا ببدعتهم ورأوا حواز الكذب » أو لم يكفروا ببدعتهم 
إلى بدعته . أمَا غير هؤلاء من أهل البدع والأهواء فقد احتلفوا في قبول قولحم على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

قول قوله سواءٌ أكان في الشّهادات أو الأحبار أو الرّوايات » قال الز ركشي :1 هو قضيّة 
٠‏ مذهب الشافعي 4 وهو الصّحيحٌ من مذهب الحنايلة » ونسبه ابن بَرّهان إلى محمد بن الحسن الشيباني 
وقد رُوي عن الإمام الشافعي قوله : ( أقبلٌ رواية أهل الأهواء إلا الخطابية من الرّافضة ؛ لأنهم يرون 
الشهادة بالزّور لموافقيهم ) > وكذا قال :[ أقبلُ شهادة الحنفي وأحدّه إذا شرب النبيذ ) » قالوا : 
ابن الحسن أنه قال :([ لو حذفت رواياتهم لابِيضّت الكتب 4 » وقالوا أيضا : إحتجّ البخاري ومسلم 


بعمران بن حطان » وداود بن الحصين » وأبي معاوية محمد بن حازم » وعبيد الله بن موسى وغيرهم . 


م5١‎ 


بالرّواية لأنّ شهادته مقبولة ؛ لأنه يعتقدٌ الكذب حراما » ويتنع عنه إلا 
الخطابيّة )1‏ على ما عرف 


القول الثاني : 

لا قبل قوم مطلقاً سوام في الشّهادةٍ أو الأخبار أو الرّواية ؛ لأ الفسق في العمل مانع من 
القبول فالفسق في الاعتقادٌ أولى . وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والجبّائيات والقاضي عبد البّار 
وأبو الحسين البصري والغزلىي والآمدي » وهو:مذهب المالكية ر للحنايلة . 
القول الثالث : 

وبه قالت الحنفية » وقالوا بقبول شهادتهم » ورد أخبارهم ورواعهم › إلا الخطابية فلا يقبل 
منهم شيم من ذلك » وهو رواية للحنابلة أيضاً . 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » 7715/5 » أصول السرحسي : ۲۷٤-۳۷۳/۱‏ ء الميزان »> ص 
4388-5 » بذل النظر » ص 458-587 » المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠٠١-۱۳٤/۲‏ » شرح 
تنقيح الفصول ؛ للقراقی » ص 55" » العضد على ابن الحاحب » ۲/۲“ > شرح المع » للشيرازي 5 
۲٢‏ ب المستصفى » ١0/١‏ الوصول إلى الأصول » لابن برهان »> ۱۸١-١۸۲/١‏ » امحصول › 
٥۷-0۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۲٦۹-۲٦۸/۱‏ » جمع الجوامع » ١517/7‏ » البحر الحيط ع 
۲۷۲-٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۱۲١-۱۱۲/۳‏ » شرح الكوكب المنیر > ۲/ ٤٤۷٤۰‏ ع 
التقرير والتحبير » ۲٤۲-۲٤۰/۲‏ | 
)١(‏ طائفة من الشّيعة تنسب إلى محمد بن أبي زينب الأحدع » أبي الخطاب الأسّدي » وهو الذي عزا 
نفسّه إلى أبي عبدا لله حعفر بن محمد الصّادق » وهذه الطائفة تقول : الأئمة المتنا » وعلي إلهنا الأكبر 
وحعفر الصّادق إهنا الأصغر » لكنّ أبا الخطّاب أفضل منهما » وأتهم أبناءٌ الله وأحبّاؤه » وأنّ الألوهيّة 
ون ا واف ررق الأمافه دولا عار الغا سن هده ا ارو اواز ورن شاد 
الكوو الواطتيي وتاك قوف قنيق OC‏ ا E a‏ شه 
واستباحوا امْحرّمات » وتر الفرائض » ولا وقف عيسى بن موسى على خبث دعوةٍ أبي الخطاب 
قتله بسبخة الكوفة وصلبه بالكنائس . 
أنظر : مقالات الإسلاميين › لأبي الحسن الأشعري › ۷4١1‏ » الفرق بين الفرق » لعيد القاهر 
البغدادي » ص ۲٤۷‏ » الملل والتحل » للشهرستاني » ۱۸١-١۷۹/١‏ ء المواقف » لعضد الدين الإيجي 
ص ٠‏ » دستور العلماء ۸4/۲ . 
(0) أنظر : شرح أدب القاضي » للصّدر الشهيد » 77١١/9‏ 


امعان ا ا 


سخن بر کسي بریافتن( )٠‏ 


A۹۲ 


٤‏ تہ ص 
دعي ا ا الو اون 


() وکذا التنحّل » قاله الزوزنی في كتاب "المصادر" ( 7م - ب) . 


() وحاء في كتاب "المصادر" للزوزنى في 


باب مصادر الأفعال » باب التفعل ( فصل الأحوف : 


|[ القول برك ا ادام 


A4۲ 


[ أحوال الرّواة ] 


[ وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا : 
الراشغندين ٠‏ والعبادلة الثلاثة » وزيد بن ثابت ٠»‏ ومعاذ بن جبل 3 


أ 3 ع e‏ لر أ 5 9 ال تت 
وابي موسى الاشعري » وعائشة حت اجمعين وغيرهم ممن اشتهر 
بالفقه والنظر » كان حديثهم حجة يترك به القياس 


مثل أبي هريرة » وأنس بن مالك - رضي الله عنهما ‏ فإن وافق 
A‏ لقان كفل دم وان اكالقه لواف E‏ الكترن و بو سداد 


باب الرأي ٠‏ وذلك مثل حديث أبي هريرة يه في المصراة . 


وإن كان الرّاوي مجهولا لا يعرف إلا بحديث رواه أو حديثين 
مثل وابصة بن معبد » وسلمة بن المحبق - رضي الله عنهما - » فإن 
روى عنه السلف وشهدوا بصحته » أو سكتوا عن الطعن صار حديثه 
مثل حديث المعروف » وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك 
عندنا » وإن لم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار 
مستنكرا » وإن كان لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول 
لم يجب العمل به » لكن العمل به جائز ؛ لأن العدالة أصل في ذلك 
الزمان ٠‏ حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لايحل العمل 
بهإلا] ؛ لظهور الفسق 8 


فصار المتواتر يوجب علم اليقين » والمشهور علم طمأنينة » 
وخبر الواحد علم غالب الرأي » والمستنكر منه يفيد الظن » والظن لا 
يغني من الحق شيئا » والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون 
الوجوب | 


A۹٤ 


قوله : وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا : إن كان الراوي معروفا 2 
كلو ١‏ اتروته لكل e‏ سامون اك a‏ 
یقبل خبره منهم لكمال E NE dE‏ تيان 
معروفة و بجهول . 


والمعروف نوعان(۱) 
[ أ ] من غرف بالفقه والتقدّم في الاجتهاد 
[ ب ] ومن عرف بالرّواية دون الفقه والفتليا 


والمجهول! ') على وجوه مسة” : 


() أنظر : أصول الخصّاص » ١85 ٠۲۷/۳‏ » التقويم ( 1٠٠٠١‏ ب )» أصول البزدوي 
۲۷۹-۲ » أصول الس رخسي + ۲٤۰-۳۳۸/۱‏ › 
"١‏ قوله : المحهولٌ على وجوه خمسة » أي فيما يتعلق بحكم مرويّاته » أما امحهولٌ فهو نوعان : 
ل مجهول العين . س ومجهرل العدالة ر الحال ) . 
فمجهول العين : هو من حهل سيه » رم يُعلم من هو ؟ وهذه الجهالة مانعة من قبول خبيره . 
ومجهول العدالة : هو من عرف نسسيُه وذاته » ولكن لم تعلم عدالته ظاهراً ولا باطناً » وأكثرٌ أهلٍ 
العلم على رد خبره . 

وانجهول بهذا المعنى في الصّحابة لا يكون » أما ما قصده الحنفيسّة بالمجهول هنا هو امحهول 
ونؤؤاة الخديق بان 1 ر حديك ار ادو كال فس الاب الي ر عاق تسن 
بهذا الفط من لم يشتهر بطول الصّحبة مع رسول الله وي » إغا عرف يما روى من حديث أو 
حديثين » نحو : وايصة بن مَعبّد » وسّلّمة بن الْحيّق » ومَعقِلُ بن مينان الأشلجعي وي وغيرهم ) . 
أنظر : أصول السرحسي » 567/١‏ » التقويم ( ٠١7‏ - | ) » أصول الخصّاص » ١55/8‏ » أصول 
البزدوي › ۳۸۵-۳۸٤/۲‏ . 


4 0 » أنظر : أصول البزدوي » ۳۷۷/۲ › أصول السرحسي‎ (YF) 


535 


[ ١ع‏ إما أن يروي عنه التقفات » ويعملوا يحديثه » ويشهدوا له بصحّةٍ 
الحديث(0) . 

3 أو يسكتوا عن الل فيه 11 

[ ۲ ] أو يعارضوه بالطعن والردّد . 

[ 5 ] أ تسلف ل 

هع أو لم يظهر حديثه بين السلف‹٠‏ . 


)۱ ففي هذه الحالة يقول الحنفية : يصيرٌ حديثه مغل حديث المعروف » ويُقبلٌ بره قولاً واحداً : 
أنظر : أصول الحصّاص » ۱۳۹/۲۳ ء أصول البزدوي » 586/7 » أصول السرخحسي » ٠٤۳-۳٤۲/۱‏ 
() وني هذه الحالة يقول فخر الإسلام البزدوي :3 إن سكتوا عن الطّعن بعد النقل فكذلك ؛ لأنّ 
الستكوت في موضع الحاجة للبيان بيان » ولا ينهم اسلف بالتقصير ) » أي يُقبلُ حبره بلا حلاف . 
أنظر : أصول البزدوي › ۲ ب التقويم ( ٠١7‏ - أ ) » أصول السرحسي » Er‏ . 

2١‏ وف هذه الحالة لم يقبلوا حبر ذلك اجهول » قال مس الأئمة السرحسي: ( لأنهم كانوا لايتهمون 
برد الحديث الثابت عن رسول الله يو » ولا بتر العمل به » وترجيح الرّأي بخلافه » فاتفاقهم على 
الردٌ فلل علق أنهم كذبزه هذه الزواية ٠‏ وغلهوا أن ذللف رهم معه £ . 

أنظر : التقويم ( ٠١7‏ - أ ) » أصول السرحسي » 748/١‏ » أصول اليزدوي ١‏ ۳۸۷/۲ . 

() وفي هذه الحالة يبل خبره » قال شمس الأئمة السرحسي: إ لأنه حين قبله بعض الفقهاء 
الشهورين منهم » فكأنه روى ذلك بنفسه { » ومثلوا لذلك بحديت معقل بن مينان الأشجعي في 
المفوّضة حيث قبله ابن مسعودٍ » وردّه على - رضي | لله عنهما ‏ » والحنقيّة قبلوا الخبر . 

أنظر : أصول السرخسي » 557/١‏ » أصول البزدوي » ۳۸٦-۳۸٥/۲‏ . 

() وفي هذه الحالة يقول فخر الإسلام البزدوي : وأما إذا لم يظهر حديثه بين السّلف فلم يقابل 
برد ولا بول لم يرك به القياس » وم يجب العملٌ به » لكنّ العمل به حائز ؛ لأنَ العدالة مطل في 
ذلك الرّمان » ولذلك جوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل » حتى إِنّ رواية مشل هذا 
المخهرل في زماننا لا يحل العمل به[نا] لظهور الفسق ) . 

أنظر : اتر 105:3 ادبع ؛ أضول لر ووی 221/9 أصول التراحيقي 44/1 . 


51م 


العمبلادلة : 
إِمَا تكسير عبّدَل ؛ لأنّ من العربي من يقول في عبد : عبدل » وفي زيد 
زيُدَل00 » وما جمعٌ العبد وضع » كالنساء للمرأة » كذا في "الإقليد ٠"‏ . 
ثم في العبّادلة الثلائة حلاف بين المْحدّئين والفقهاء » فعند الفقهاء هم : 
ف ق 


الڪدو () 


١٠١/١ فتكون " اللأم " زائدة . قاله ابن جني في "سرّ صناعة الإعراب"‎ )١( 
ولكن لم أستطع الوقوف على‎ » ) ٠١5 ( (؟) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم التراسي ص‎ 
. هذا النص‎ 
. سبقت ترجمته ص ( 55 ) من هذا الكتاب‎ )۳( 
. من هذا الكتاب‎ ) 78٠١ ( (؟» سبقت ترجمته ص‎ 
ليك والشهوق غبد :دلق انير اة‎ 
عبدا لله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الرّبير » وعبد الله عمرو بن العاص » قال‎ 
التووي في "التهذيب" :( نقل عن أحمد بن حنيل أن ابن مسعود ليس منهم) » قال البيهقي : لأنه‎ 
. تقدّم موته » كذا حكاه عنه السيوطي‎ 

وقال الجوهري في "الصّحاح" هم :[ عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله 
ان عبرو 1+ وغلط ابرط كلا من الزائ وا رى ق رها النتادلة في اين عرد 
وابن عمر وابن عباس » وصحح القولين الأولين . 

قلت : لعلّهما ذكرا العبادلة في اصطلاح الفقهاء لا في اصطلاح المْحدّثين » كما هو صنيعٌ 
السّغناقي » فلا يرد عليهما ذلك . 
اا السّحاح » للجوهري » ٠٠٠/۲‏ » طلبة الطّلبة » لأبي حفص التسفي » ص ۹۹-۹۸ » 
تهذيب الأسماء واللغات » للتووي » 7517/1/١‏ » نصب الرّاية » للزيلعي ١51/8‏ الباعث الحثيث › 
لابن كثير > ص 7٠١4 » ١5١‏ » تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة للقرشي ( ۲۲ -أ) › 
تدريب الواوي + للستيوطي ٣۲۰2۴۹۹/۲‏ 


AY 


عبد الله بن الربیرد ٠‏ قاق مقا عبد الله بن مسعود وت أجمعين 
قوله : ( وغيرهم 4 كحذيفة بن اليُمان2؟) » وعبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنهما ‏ 8 


قوله :ل دون الفقه ) أي غير فقيو بالنسبة إلى فقهاء زمانهم من الخلفاء 


اقيم ومو كر فوا والفقه چا ی بها كمون غو المقابلة 


(۱) مو عا لحن ا وال و وکر انق قوف "باو رای وقول اق اتا 
اھا جت اي بكر الف وغ عاف آم او ی طق اجن الداسة ودر كان ارول مولود 
للمهاحرين بالمدينة المنوّرة » عداذه في صغار الصّحاية » شهد اليرموك وهو مراهق ؛ وشهد يوم الجمل 
مع حالته » وكان غابداً ملازما المسجد حتى سمي ب"حمامة المسجد" » بويع له بالخلافة بعد موث 
رمو 7ق ف لاز ERE CA ES N a‏ فحاز 
ابن الرّبير فقتله ضيه سنة ”لاه : 

أنظر ترحمته في : طبقات خليفة > ص ۳۲-١١‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » ٩ (٦/١‏ ) » الاستيعاب 
٩۱۰-۰۳‏ (ه 8ه )١‏ » أسد الغاية » )۲۹٤۷(۲ ٤۲٥-۲٤۲/۳‏ » تهذيب الأسماء واللغات » للنووي 
)ع وفيات الأعيان » 515-9015 ©) » سير اعلام النبلاء > ۳۸۰-۳۹۳/۳ 
() هو حذيفة بن اليّمان » واليّمان أبوه هو حِسّل » ويقال : حسيل بن حابر العبسي اليماني » 
a‏ علض لاساو سو ع سرون وض GT‏ اورفاس درا 
اليو راب لخدا ع وق الب وو لباق شرا كلق ادي NNEC‏ عبر 
فبقي عليها إلى بعد مقتل عشمان بأربعين ليلة » ثم توفي ن أجمعين سنة 5 ه : 

أنفظلر ترجته في : طبقات ابن سعد » ۳٠۷/۷‏ » طبقات خليفة » ص 44-58 » التاريخ الكبير » 
للبخاري » 6/9 7995-5 ؛ المارف › ص 75175 » حلية الأولياء » )475(785-51/0/1١‏ »2 
الاستيعاب » لابن عبداليرٌ » )497(578-555/١‏ صفة الصفوة » )7١(5315-510/١‏ » أسد الغابة 
٤۷۰-۱‏ (0۱۱۲) › سير أعلام التبلاء » ۲٣۹-۳۹۱/۲‏ 


5" في(أ)و(ب): عن . 


54 


بفقه الحديث » فأمًا الإزدراءً بهم فمعاذ الله من ذلك » وكلّ منهم نجوم 


المدى » ومصابيح الدّحى 


قوله : !| مثل حديث أبي هريرة ضيه في المصراة )١(4‏ »> وهو قوله 
تك ل[ لاتفيرواا الات والح فقي اشر مف فين باغ ی کا 
ردّها ورد معها صاعا من تمر © وروي :ل صاعا من طعام لا سمراء 2206 . 
منه " الصراة " نهر ينشعب من الموصل إلى بغدادد* » وتفسيرها : أن ن يريد 
بيع الناقة أو الشّاة فيحقن اللبن » أي فيجممٌ في ضَرْعها أياما لا يحلبه ليّرى 
أنها كثيرة اللبن » وفسّر الطعام بالتمر » كذا في "الفائق": 


20 هذا مثالٌ لبر من عُرف بالرّواية دون الفقه والفتيا » المرموز لما بالفقرة [ ب ] ص ( 845 ) 
من هذا الكتاب . 
50) حديث المصرّاة متفقّ عليه » أحرحه البخاري في كتاب البيوع » ياب التهي للبائع ألا يُحقل 
الإبل والبقر والغنم » )۲١٤١(۷٠١/۲‏ » ومسلم في كتاب البيوع » باب حكم بيع المصراة › 
“ار )١574(1153-1 ١‏ » ولفظة :[ لا سمراء © من صحيح مسلم » قال التووي : بالسّين المهملة 
هي : الحنطة : 
O TASES‏ مشدات :لمر او E E NANE ON‏ امف 
والكبرى هو المشهور » وإياه عنى أبو الطيب بقوله : ۰ 

ابا وعد ف ا و ما أرقرق في الفرات دموعي ؟ 
أنظر : معجم البلدان » لياقوت » 76.0(405/9) » معجم ما استعجم » للبكري » ۸۲۹/۳ › 
مراصد الاطلاع » لصفي الدين البغدادي , ۸۳۷-۸۳۹/۲ . 
(؟» الفائق » للزخشري » ۲۹۲۳/۲ . 
وانضر أيضاً : غريب الحديث » لأبي عبيد » ۲١١-۲٤۰/۲‏ » إعلام الحديث » للخطابي » 
٠۰١۱-۱۰۲‏ » غريب الحديث » لابن الحوزي » ۸۸/١‏ » طلية الطّلبة » للنسفي » ص ۲٠١‏ › 
النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » ۲۷/۲ . 


۸۹۹ 


فالأمرُ برد صاع من التمر حالف للقياس من كل وجه ؛ لأنّ تقدير 
الضّمان في العدوانات بالمثل أو بالقيمةٍ حكمٌ ثاب بالكتاب والسنةٍ والإجماع 
کی : 
أولاً : إنه لايصح التَضمينٌ ؛ لأنّ الشتري إغا تصرف في ملكه . 
ذه ]نمالو كان تسق تالقان :اذ E Cea E‏ 
ا ) 

والتمرٌ ليس بشمن ولا مثل ولا قيمة ؛ لان القَيّم إنما تكون بالدّراهم 
أو الدّنائير » لأ قِيّم الأشياء إفا تعرف [١١١/ج]‏ بهاء والقياسُ الصّحِيح 
عه بالكناني E‏ تالس كبو نهر هر هذا تاها عا لذ 


يصح ذلكديى 


() ساقطة من (د) . 


(25) أنظر : خلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرٌشيد البخاري ( ١٠/١‏ ب) . 


قوله : و مثل(١)‏ وابصة بن معبد(؟) » وسلمة بن المحبق(؟*)14 وكذلك 
ابن أبى طارق(؟) ا ا ا واحدادة 4 


. هذا مئال للمجهول من الرواة عند الحنفيّة‎ )١( 
: هو وابصة بن مَعبد بن مالك بن عبيد » أبو شداد الأسدي » ويقال : أبو قرصافة » وقيل هو‎ (1) 


بے ك 


وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث من بي أسد » له صحبة » سكن | فةثم 
تول إلى الرّقّة فاقام بها إلى أن مات َيه » روى عن التي ج أحاديث منها: أنّ رسول الله 8 
أده عل سه ذا تعلق الع اد 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ٤۷٦/۷‏ » التاريخ الكبير » للبخاري 2 )۲٦٤۷(۱۸۸-۱۸۷/۸‏ 
الاستيعاب » لابن عبد اليرّ » 75/4 1/5115 ؟) » أسد الغابة » ه//0471(478-41) », الإصابة › 
(AATF‏ ' 

"© وقيل : سلّمة بن ربيعة بن المحبّق » واسم الحبّق صخر بن عتبة بن الحارث بن حصين بن الخارث 
وقيل : بن عتبة بن صخر بن الحارث » أبو سينان الهذلي » شهد حُنيناً وفتح المدائن مع سعد بن أبي 
وقاص » سكن البصرة » وروى عنه قبيصة بن حريث » وجون بن قتادة » وابنه مينان » لم يذكر أحدٌ 
من ترحم له تاريخ أو مكان وفاته . 

أففرترجمته في : التاريخ الكبير » للبخاري » )١4947(1771/4‏ » الجرح والتعديل » 
65 > الاستيعاب 5(5147/7؟١٠)»‏ أسد الغابة »> )۲۱۷٦(٤۳۲-٤۳۱/۲‏ » تهذيب 
التهذيب » )۲۷۰(۱١۸-۱١۷/٤‏ . 

(» قال أبو عيسى :ل هو حابر بن طارق » ويقال ابن أبي طارق » وهو رحلٌ من أصحاب 
زسول الل يلك )0 وقيل هو حابربين عرفا ابن طازق ۵ رل کمن عرزن الأحمسي » بطن مسن 
بجيلة » نزل الكوفة » قال ابن حجر : وهِم ابن حبان حين فرق بينهما . 

أنظر : طبقات ابن سعد » 55/5 » التاريخ الكبير » للبخاري » 07700708/7) » شمائل النبي 
5 > للترمذي » ص 84 (157) › أسد الغابة » )547(7058./١‏ » تهذيب التهذيسب » 
0555-5 . 


(*) وهو الحديث الذي أخرجه الزمذي في "شال الب ج " قال : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 


فرأَيتُ عنده دُبَاءَ يُقطع فقلت : ما هذا ؟ قال :2 نكثر به طعامنا € . قال أبو عيسى : ( ولا 
نعرفٌُ له إلا هذا الحديث الواحد ‏ كتاب الشمائل » للرمذي » ص 84 ٠. )١15709‏ 


وكذلك ا الأسدي201 . كذا 1 2 "شمائل الى 1 1 


قوله :[ وإن اختلف فيه مع ( نقل )(*) الثقات عنه فكذلك عندنا 4(4) 


> 0 520 50 س 5 5 هس 5 
م ارت معقل بن سنان الاشجعي(0 يي حدیت برو بنت واشق 


)١(‏ هو حتان الأسدي » من بي أسد ابن شريك » بصري قال ابن أبي حاتم الرّازي :( صاحب 
الرّقيق عمّ والد مسدّد » روى عن أبي عثمان النهدي » وروى عنه الحجّاج ابن أبي عثمان الصوّاف › 
معت أبي قول ذلك 1 . 

أنظر : التاريخ الكبير » للبخاري » ۳۷۹(۱۱۲/۳) » شائل البي ية » للرمذي» ص (TY‏ 
الجرح والتعديل » للرازي » )١۳۳۰(۲۹۹/۲۳‏ » تهذيب التهذيب » )٠١١(81//5‏ . 

200 قال أبو عيسى الترمذي في كتابه "ثمائل الب خر " حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قالا 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجّاج الصوّاف عن حنان عن أبي عثمان التهدي قال : قال رسول الله 
َي :( إذا أعطي أحدكم الرّيحان فلا يردّه فإنه حرج من اة 6 قال أبوعيسى :[ ولا نعرف نان 
غير هذا الخديث 4 . كتاب الشمائل » ص ١١1١1(١71؟)‏ . 

() ساقطة من ١ب‏ ) . 

(4» هذا مثالٌ للحالة الرابعة في حالة مالو كان الرّاوي مجهولاً » المرموز ها بالفقرة [ 4 ] ص (856) 
من هذا الكتاب . 

2 هو معقِل بن مينان بن مظهّر بن عَرکي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان . 
أبو عبد الرّحمن الأشجعي » وقيل : أبو محمد » وقي : أبو زيد » وقيل : أيو سينان » شهد فتح مكة 
المكرّمة ثم أتى المدينة المنورة فأقامً بها » كان ممن حلع يزيد بن معاوية مع أهل المدينة » فقتله مسلم 
ابن عقية ا مرّي لما ظفِرٌَ بأهل الديئة ( يوم الحرّة ) صيرا سنة *>ه طبه » روى عنه علقمة 
ومسروق والشعبي والحسن البصري وغيرهم . 

أنظر ترحمته في : طبقات ابن سعد » ۲۸۳-۲۸۲/۲ » التاريخ الكبير » للبخاري » )٠۷١٤(۳۹۱/۷‏ 
الاستيعاب » )5550(١51/5‏ 2 أسد الغابة » ه/.0095(58155) » سير أعلام التبلاء » 


۷-0/۲ » الإصسابة ع 415191785 . 


الك ا مات عنها هلال بن مُرَّة0) و م يكن فرَضّ لما ولا دخل بهاء 


2١‏ هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية »أو الأشجعية » ورُواس اسعمه الحارث بن كلاب بن ربيعة 
ابن عامر ابن صعصعة » وهي مشهورة بقصّة المفرّضة » وهي : من يتوقى عنها زوجها ولم يكن 
فرض لها ولا دحل بها » روى حديثها معقل بن ستان الأشجعي . 
أنظر ترجمتها في : الاستيعاب » 117/346/54(+7765) » أسد الغابة »> )1۷1١(۳۷/۷‏ » تهذيب الأسماء 
للقرشي ١‏ ا -أ)ء الإصابة » )۱۷٤(۲۹/۸‏ . 
(*» هو هلال بن مرة الأشجعي » وقيل : هلال بن مروان » زوج برو ع بنت واشق » قال ابن الأثير 
ذكر فيمن اسمه اراح . وف ترجمة اراح الأشجعي تبيّن أنّ اراح هو من شهد مع معقل بن سنان 
ف قصّة برح أمام عبد الله ابن مسعود بقضاء رسول الله ج » وكذا يظهر من ترجمة اين حجر له 
اما زوج بروع فهو هلال بن مرّة . 
أنظر ترحمته في : الاستيعاب » لابن عبد البرّ» )۳٤۹(۲۹۷/۱‏ » أسف الغابة » ه/887(417ه) » 
Y۱ (۲۹-۱‏ › الإصابة › 941/5 7(كم تلم 5471/1 1ل . 
20 روي عن عبد الله بن مسعود طايه أنه سل عن رحل تزوّج امرأة وم يفرض ها صداقاً ولم 
يحل باحص مات ف لا مدان کی اک و اعمط وق ارا 
وعليها العدّة » فان يك صواباً فمن الله » وإن يكن حطاً فمن ومن الشيطان » وا لله ورسوله بريسان : 
فقام ناسٌ من أشجع فيهم الرّاح وأبو مينات فقالوا : يابن مسعود نحن تشهد أن رس ول الله ج6 
قضاها فينا ‏ في بروع بنت واشق وإنّ زوحها هلال بن مرّة الأشجعي ‏ كما قضيت » قال : ففسرح 
أده شيعو ورلا شويدا نون راقو ساو سسا وسر ل ال قم 

أخرجلسه أبو داود في كتاب النكاح › باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقا حتى مات 5 
)۲۱۱٦(۰۹۰-۲‏ ء والترمذي ني كتاب النكاح ‏ باب في الرحل يتزوّج المرأة فيمرت عنها قبل 
أن يفرض لما » 0/9 )١١45(4‏ » والنسّائي في كتاب النكاح » باب إياحة التروّج بغير صداق »ع 
5--1558-5551(1157) » وابن ماجة في كتاب النكاح » باب الرحل يتزوج ولا يفرض لما 
فيموت على ذلك › 0۸۹۱(1۰۹/۱ ع وأ همد في "مسنده" + 181/5 ۱۳۸ (47037) بتحقيق 
أحمد شاكر » والدارمي في كتاب التكاح » باب الرحل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها 
405 ©»©) وسعيد بن منصور في كتاب النكاح » باب الرحل يتزوج المرأة فيموت ولم 
يفرض ها صداقاً » 4۲۹(۲۲۲/۱) »› ا 


س 3 1 3 الو اع 8 1 عل ع ۶ 
وره علي - رضي الله عنهما ‏ لما حالف رأيه وقال :ل مانصنع بقول أعرابي 
بوال على عقبيه ؟ 4( . 
عنقا هو عة ا راق اا عدن ا فلمو[ هق المتدر 


الأول أحذنا بروايته ¢ أن الفقه اء من القَرن الثانى كعلقمة 0 


ا وابن أبي شيبة في "مصنفه" » ۲٠۲-۳١٠/۲/١‏ » وعد الررّاق في "مصنفه" , 
۷٤۲ ۰ ۱۰۸۹۹-۱۰۸۹۸( 59-5‏ » والحاكم في "مستد رکه" » ۱۸۰/۲ وقال: 
( صحيح على شرط مسلم ‏ ووافقه الذهي . 

حك أبحذ هذه اللفظه عن على طلقة © ولكن حكن الغمازق إل نسائغت الرُوض التضير" عرزا 
للقاضي زيد » أما الثابث عن علي ل4 أنه كان يجعلٌ ها الميراث وعليها العدّة» ولا عل ها صداقاً » 
وقان 1 لشفل قزل E‏ ايع نان كاي اله ا كقا ف مجع ون E‏ 
عبد الررّاق :! لا تصدّق الأعراب على رسول الله ج 4 . 

أنظر : سنن سعيد بن منصور » 4۳۱(۲۳۲-۲۳۲/۱) ؛ مصنف عبد الررّاق » 915/5 )٠١89415(7‏ 2 
لی الكرى ليقي ۷ الحلديك القع ار : 

() ساقطة من (أ) و (د) . 

() هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك التخعي » أبو شيل الوق » كناه بذلك عبدالله 
ابن مسعود » فقي الكوفة وعالمها ومقرؤها » الإمام الحافظ عم الأسود بن يزيد » وخحال فقيه العراق 
إبراهيم النخعي » ولد في أيام الرسالة المحمدية » عداده في المخضرمين ؛ هاحرّ في طالب العلم 
والاحتهاد » نزل الكوفة ولازمً ابن مسعود حتى راس في العلم فكان يُشْبّه به في هديه ودله وسّمته » 
oe FERS AA OLAN E‏ ور ل الاك بن نيه 
ê‏ موك ان رط داك د تام وذ ل E aN‏ 

أنضفضر ترجمته في : طبقات ابن سعد » 95/5/5 » التاريخ الكبير » للبخاري » 1077(41/19) ع 
المعرفة والتاريخ » للفسوي » ٥٥۹-٥٥۲/۲‏ › الجسرح والتعديل » 5/5 )١55048(54 ٠8-5٠‏ » تاريخ 
بغداد » 795/7-..50/5(9) » سير أعلام التبلاء » 5١1-657/4‏ » تهذيب التهذيب » لابن حجر ء 


78-77 )»ء طبقات الحفاظ › للسيوطى » ص )175(117-١7‏ . 


ومسروق:1) والحسن:') قبلوا روايته » فصار معدلا بقبول الفقهاء روايته: 
وقوله :" بوال على عقبيه "2 قال فولانا س الدین الكردري ۲ء ره الله 
( إن من:عادة العرب الوس تيا قإذا بال يقم البؤلُ غلئ عقبيه > وهنا 
لبيان قَلّة احتياط الأعراب حيث لم يستنزهوا البول » وهذا طعنٌ من 


0 


cof على ضيه‎ ]/١ 1۸1] 


2 


قوله : ! فكذلك عندنا ‏ أي يقبل a N OE‏ 
فالحاصل : أن الرّاوي المشهور مع اجهول على طرفي نقيض » فالأصلْ في 


)١(‏ هو مسسروق بن الأحدع بن مالك بن أميّة بن عبد الله ين مر بن سليمان بن معمر الوادعي ؛ 
أبو عائشة الهمداني » الإمام القدوة العَلّم » عداده في كبار التابعين » ومن المخضرمين الذين أسلموا في 
حياةٍ البي خا » كان أبو الأحدع أفرس قار باليمن » ومسروق ابن أحت عمرو بن معد يكرب » 
يقال : إنه سرق وهو صغير.ثم وحد فسمّي مسروقا » حدّث عن جملةٍ من الصّحابة » وروى عنه 
كثيرٌ من التابعين » قال يحي بن معين : مسروق ثقة لا يُسأل عن مفله » حضر القادسيّة وشلت يده 
فيها » وأصابته آمّة » وشهد قتال الحرورية مع علي » وتخلف عن صفين » مات رحمه الله سنة 
۲ه » وقيل : ۳ه . 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۸٤۷٩/٦‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » 5055(55-58/4) » 
الجرح والتعديل )۱۸۲۰(۳۹۷-۳۹٦۹/۸‏ » تاريخ بغداد »> 7707(7158757/11) » سير اعلام 
النبلاء » 55-71/4»تهذيب التهذيب » »)000(111-1١9/٠١‏ طيقات الحفاظ » للسيوطي » ص 
05 . 

(؟) سبقت ترجمته ص ( ۸۲١‏ ) من هذا الكتاب . 

() سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ۷٤‏ ) . 

© ميق ارف يكاب تس« الذين:الكزدري ر هة الله اق القتسم التراشي شن :3 03 ون 
أقف عليه . 

() أي في حال اختلاف نقل الثقات عنه . 


رواية المشهور القبُولُ والرد بعارض ‏ وهو كونه مالفا للقياس » والأصلٌ 
ت و 1 
في رواية اجحهول الرد والقبول بعارض - وهو كونه موافقاد للقياس ‏ . 


قوله : ل والمستنكر منه يفيد الظن 4 وهو الحديث الذي رواه انخهول 


ثم م يظهر من السّلفي إلا رده . قوله : [ والمستتر 1 وهو الذي كان راويه 
ضيكو الال فلم O E‏ ' 


( في( ج): خالا + وهو تحظا , 


[ أسباب رد الحديث ] 


[ ويسقط العمل بالحديث إذا ظهر[ت] مخالفته قولا أو عملا 
من الراوي بعد الرواية » أو من غيره من أئمة الصحابة » والحديث 
ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم » ويحمل على الانتساخ 


واختلف فيما إذا أنكره المروي عنه » قال بعضهم : يسقط 
العمل به » وهو الأشبه وقد قيل : إن هذا قول أبي يوسف خلافا 
القاضي بقضية وهو لايذكرها » قال أبو يوسف : لا يقبل » وقال 


والطعن المبهم لا يوجب جرحا في الراوي » كما لا يوجبه في 
الشاهد > ولا يمتنع العمل به إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق 
عليه ممن اشتهر بالنصيحة والإتقان دون التعصب والعداوة من أئمة 
الحديث ]| ْ 


- قوله :إ ويسقط العمل بالحديث 4 إلى آخره » هذا أحدٌ قسمى الخبر 
المطعون (١‏ لان الخبرَ المطعون ٠٠)‏ الذي رده السلف على نوعين:') : 


. ساقطة من ( ج)‎ )١( 


(5") أنظر ص ( ۸۲١‏ ) من هذا الكتاب .. 


نوع ليقه لطن والتكودُ من قل زاوي الححديث + وهذا انوع على 
أربعة أقسام 

عه اک عا 

والثاني : أن يعمل بخلافه قبلَ أن يبلغه » أو بعدَ ما بلغه » أو لايعرف تاريخه 
Ns‏ يدو سف ها تعره للم من تاودا أن فيص . + 

والرابع : أن عتنع عن العمل به 


أمَا إذا عمل بخلافه ‏ وهو القسم الثاني من هذه الأقسام ‏ وهو الذي 
0 50 2 3 لکا 
سل إن كان قَبْلَ روايته وقبّل أن يبلغه لم يكن جبحا ؛ أن الظاهر أنه ترك 
ذلك العمل ( الذي عمل ٠)‏ بخلاف الحديث توف ابا ل 0 
بهدر؛) . 
سا وأمًا إذا عیل بخلافه 7 5/4] بعدّه ما هو حلاف للحديث بيقين‹٠»‏ 


بأڻ لا يكون الحديث مشتركا أو عاما ف ذلك جرح فيه ؛ لان ذلك : 


. ساقطة من ( د) » وهو هكذا في باقي التسخ‎ )١١ 

O 0 

(۲) في ( ج ) : للطعن به . 

EEN A NS 

أنظر : التقويم ( ١١7‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 51/7 » أصول السرحسي › ۲/ه › 
كشت الأشران شر ار لمي ونه : 


(*) في (أ) و (ب )و (د): يعن . 


س إن كاند٠‏ حقا . فقد بطل الاحتجاجٌ بالحديث . 
ذا بأو إن كان( شاف اط »معد مقط كه فر واه ودل کن لحان 
لاخو 
5 إما إن كانت الرّواية تقوّلاً منه لا عن ماع فيكون واحب الرد 
ل أو تكون فتواةُ وعمله بخلاف الحديث على وجه قَلةِ المبالاة » . 
ا 
ت اأكرة ذلك سه عر SSE N SACO E‏ 
1ك a‏ 
س أو يكون ذلك منه بأنه علم اتتساخ حكم الحديث » وهذا أحسن 
الركنوة وض الل" عليه ی ا رو و ادبن 
رَوى على طريق إبقاء الإسناد » وعلِمٌ أنه منسوخ فأفتى بخلافه » 
أو عمل بالناسخ 


ثم على تقدير أن تكون فتواه أو عمله بناءً على نسيان أو غفلةٍ غير 
أ تكون روايته بناءٌ على غلطٍ وقح له » وباعتبار التعارض بينهما ينقطعٌ 
ااال 


)1( أي حلافه : 


(") ساقطة من ( ج ) . 


وبيان هذاد0) في حديث أبى هريرة0 یه ( أن الب ف ٠‏ قال 
([ يغسل الإناءُ من ولوغ الكل سبعاً 006 » ثُمّ صم ( مِنْ )© فتواةٌ أنه 
يطهّر بالغسل ثلاثاد» » فحملناةٌ على أنه علِمّ انتساخ هذا الحكم » أو عل 


0 ىدايات أوعفقال لنترى الزاوي ادف ما يروي 
() سبقت ترجمته ص ( ۸۳۳ ) من هذا الكتاب . 
(*) ساقطة من (أ) . 
:)2 أخرجه الجماعة إلا البخاري 
أنفضفر : صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب » 554/١‏ (۲۷۹) م سنن 
أبي داود » كناب الطهارة » باب الوضوء بسورالكلب .605(91/١‏ + سين التزمذي + كناب 
الطهارة باب ما جاء في سور الكلب » )419161/١‏ » سنن التسائي » كتاب المياه » باب سوؤر 
الكلب » )775(17/١‏ » سنن ابن ماحة » كتاب الطهارة » باب غسل الإناء من ولوغ الكلب › 
(TET‏ ' 
(5) ساقطة من (5أ) . 
(:2 أخرجه الدارقطني عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً » وقال :1 لم يروه هكذا غير 
عبد الملك عن عطاء 4 » ٠٦/١‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" » 211/١‏ وابن عدي في 
"الكامل" من طريق الحسين بن علي الكرابيسي : حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عبد الملك عن عطاء 
عن أبي هريرة مزفوعاً > 7175/7 » وذكره ابن الحوزي في "العلل المتتاهية" من طريق ابن عدي 
وقال :+ حدیت لاب : م يرفعه غير الكرابيسي » وهو ممن لايحتج بحدينه 1 » 988/١‏ › وقال 
البيهقي في كتاب "المعرفة" :لز م يروه غير عبد الملك » وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات 
ع حا واسقاينه نا علق عله + دكيق مون ترك وريه لظ الفات الفاح هرا اريطه 
كثيرة e E MEY‏ ا (Vf. )۹/۲ e‏ . 

وقال الطحاوي :ل فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهّر الإناء من ولوغ الكلبو فيه . 
وقد روى عن الب به ما ذكرنا » ثبت بذلك نسيعٌ السبع ؛ لأنا نُحسنٌ ال به » فلا نتوهّم عليه 
آنه يرك ما سمعه من الب ج إلا إلى مثله » وإلاً سقطت عدالته » فلم يقب قوله ولا روايته ) شرح 
معاني الآثار » 77/١‏ . 


4٠ 


الال إشالوياة هراك رتو ل الله 885 انديب ما ورا اة 
وأقااق العم :تجا هذا دع عا ر كي اله فياه : 
اعا امرأَةٍ نكحت بغير إذن وليّها © الحديث:” » ثم صح أنها زوحت إبنة 


5 ١/ب]‏ أخيها عبد الرّ ن بن ابي بكر د( #5 » 


0 أنظر : التقويم ( 1١١1‏ ب )2 شرح معاني الآثار > ۲۲/١‏ » أصول السرخسي » 5/7 › 
بذل النظر » للأسمندي » ص 487 » تلف الرّاوية » للأسمندي » ص ٠٠۹‏ » كشف الأسرار شرح 
المنار » للنسفي » ۷۹/۲ . 

(5) أي هذا مئال لمخالفة الرّاوي بعمله حلاف ما رواه . 

(*2 أخرجسه أبو داود من طريق سفيان عن ابن حريج عن سليمان بن موسى عن الرّهري عن عروة 
عن عائشة - رضي | لله عنها ‏ في كتاب التك ساح ء ياب في الوق »> 055/7 هزكم ١‏ » 
ODER VEE e o E gaan‏ 
( حديث حسن 4 » وابن ماجة في كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بول > )0۸۷۹(1۰٥/۱‏ > 
وابن حيتان › أنظر "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حيان" »كتاب التكاح » باب ذكر بطلان التكاح 
الذي بغير و » 4077(151/5) » والدارقطني في كتاب التكاح » +/771 » وسعيد بن منصور 
في كتاب النكاح » باب من قال لا نكاح إلا بول › )0208(9894-/١‏ » وابن أبي شيبة في 
"مصنفه" في كتاب النكاح » باب من قال لا نکاح إلا بول » ١١/7/54‏ , والحاكم ف "مستدركه" 
كتاب النکاح » باب عا امرأوّ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل » 158/7 » والبيهقي ف كتاب 
التكاح » ٠٠١/۷‏ : 

20 هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان » إبن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي 1 
شقيق عائشة أمّ المؤمنين و أجمعين سكن المدينة » وتوف عكة ودُفن بها » شّهد بدراً وأحداً مع قومه 
A E Ea‏ سود و معاد اريف ليرا 
وصحبوا كل منهم ابن الذي قبله إلا أبر قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن واينه محمد » شهد وقعة 


الجمل مع أخته عائشة » توفي طايه سنة 7ه ه » وقيل : ٠١‏ ها 5 


أنظر ترجمته قي : التاريخ الكبير » للبخاري » 946(1147/9/) › الاستيعاب » )۱۳۹٤(۸ ۲۹-۸۲ ٤/۲‏ 
أسد الغابة » ٤۹۹-٤٦٩/۳‏ (۳۳۳۸) » سير أعلام التبلاء » 4۷۴-٤۷۱/۲‏ » تهذيب التهذيب > 


. )94(1١ 471/5 


۹۱۱ 


فبعملهاد٠»‏ بخلاف الحديث يتبين النسخ<؟) 


وكذلك إن لم يُعلمالتاريخ:*» » بان عمّله أو فتواهُ قبل رواية 
الحديث أو بعدها » لا يسقّط الاحتجاج بالحديث ؛ لأن ا لحمل على أحسن 
الوحهين واحبُ ما لم يتبيّن خلافه » وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه 


الحديث » ثم رحع إلى الحديثد:) 


2١‏ الأثر أخرجه الإمام مالك في "موطته" عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة زوج البي 
يي زرحت حفصة بنت عبد الرحمن المنذرٌ بن الرّبير ‏ وعبد الرحمن غاقب بالشّام ‏ فلما قرم قال : 
ومثلي يُصنع هذا به ؟ ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة المنذر بن الرّبير فقا المنذر : فإِنَ ذلك 
بيع عبد لحن :+ طقال عبد ا ھی ا كنك اد أررا تيع يات ا عدار وا يكن 
ذلك طلاقاً . 
موطأ الإمام مالك » كتاب الطلاق » باب ما لايبين من التمليك » ٠٠١/۲‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة 
في كتاب التكاح » باب من أحاز النكاح بغير ولي ولم يفرّق » ٠١۳١/۲/١‏ » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار » ۸/۳ » والبيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب التكاح » باب لا نكاح إلا بولٰي » 
يد اك ا 
"2 أنظر : التقويم ( ١١‏ -]) » شرح معاني الآثار » للطحاوي » 8/7 » أصول البزدوي مع 
الكشف » 51/5 » أصول السرحسي » ٦/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۷۹/۲ . 
(؟) هذه اة وم االات السّابقة هي أمثلة للقسم الثاني ( وهو أن يعمل الرّاوي بخلافب روايقه 
قبل أن يبلغه أو ما بعد ما بلغه أو لا يعرف تاريفه ) من التوع الأول ( وهو ما ليق الطَعنُ والدكيرٌ من 
قبل راوي الحديث ) الواردة ص ( 107 ) من هذا الكتاب : 
(؟) أنظر : 000009 0 اول ا 
الأننوال قراخ ار و ي "ارقي : 

أما عند الجمهور فالحكم في جميع الخالات الما الدلات اد وهو : الأحذ بالحديث 
والعملٌ به » وان عمل الرّاوي بخلاف ما روى لايضرّ بالمروي . 
أنفظر : إحكام الفصول » للباحي » ص 758 > البرهان » للجويئ » 755-747/1١‏ » الوصول إلى 
الأصول » لابن بَرْهان » ۱۹۰/۲ »ء المحصول » 7558/1/9 ٦۳١‏ »ء اليحر الحیط » 755/4 . 


۹۱1۲ 


وأمًا إذا عمل ببعض محتملات الحديثد٠‏ كان ذلك E‏ 
الوحوه » لكنه لا يثبت الحرح بهذا ؛ لأنّ احم ال الكلام لغة لا يطل 
بتأويلهدى › وذلك مثل: حديث ابن عمره؟) - رضى الله عنهما ‏ :9 المتيايعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا 2414 » وَحَمّله هو على افتراق الأبدان » والحديث محتملٌ 


افتراق الأقوال . 


9 هذا بيان للقسم الثالث من النسّوع الأوّل ( وهو نوع ما ليقه الْطعنُ والنكيرٌ من قِيّل راوي 
اد بان عن اللديف الذي وا نكي اراس فة »أو نبي كا يل اد 
وحوهه » السّابق ذكره ص ( ٩۰۷‏ ) » قالت الحنفية : وإِنّ كانت روايته حجة » فهذا لايعي أن 
اويل اسع و وقازيله: لذ رك كلا ديك وول تقل ها لحيل كف نه فت امامل و 
وبه قال أبوالحسن الكرحي . 

وقال الجمهور : إِنّ عمل الرّاوي بأحد محتملات الخبر الذي رواه اول من اجتهاد غيره ؛ لأنّ 
الظاهر من حال البي چ أنه لاينطق باللفظر بقصّدٍ التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حاليةٍ 
أو مقاليّة تعن على فيم المقصودٍ من الكلام » والصّحابِيّ الرّاوي المشاهدٌ للحال أعرفُ بذلك من غيره 
فوحب الحملٌ عليه » ونسب كثيرٌ من الشافعية هذا القول للحنفية . ٌْ 
أنتظلر : أصول البزدوي مع الكشف » 55/8 » أصول السرحسي » 7/5/7 » كشف الأسرار شرح 
امتار » للنسفي » 6١75/7‏ ء بذل النظر » ص ٤۸۳-٤۸۲‏ » المعتمد » لأبي الحسين البصري ع 
5ه المحخصول » ۳۱/۱/۲ » شرح تنقيح الفصول › للقرافی » ص 71١‏ › جمع الجوامع »› 
۲ ١ء‏ البحر المحيط » ۲۹۹-۳۹۷/۲ , شرح الكوكب انير » ٠١۸-٠١٦/۲‏ . 
2١‏ في ( ج) : لا يبطِل تأويله . 
)سيقت رع سن ارا مقا لكات . 


() سبق تخريجه ص ( 758 ) من هذا الكتاب . 


۱۲ 


والامتناع عن العمّل بهد0» مثل العمّل يخلافه » حتى يخرج به من أن 
يكون حجة » وذلك مثلُ : ترك ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ العمل بحديث 
ران عا چ 


. من هذا الكتاب‎ ) ٩۰۷ ( هذا هو القسم الرابع من النوع الأول . أنظر ص‎ )١( 
ديت ركم الاي عد ا علا لخرك و تاقد عن عبد ال ين عمو رجي الل‎ 41( 
› قال :( ريت رسرل الله في إذا افتعح الصّلاءٌ رفع يديه حتى يحاذي منكبيه قبل أن ي ركع‎  امهنع‎ 
. ) وإذا رفع من الرّكوع » ولا يرفعهما بين السجدتين‎ 
» صحيح البخاري » كتاب صفة الصلاة » باب رقع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء‎ 
صحيح مسلم » كتاب الصّلاة » باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع‎ )/١7(758-5-01١ 
. وأخرحه الأكمة الأربعة قي كتبهم‎ » )۳۹١( ۲۹۲/۱ » تكبيرة الإحرام وال رکوع‎ 

أما اثر ترك اين عمر ‏ رضي | لله عنهما ‏ رفع اليدين عند الركوع فقد أخرجه الطّحاوي 
بسنده عن ابن أبي داود قال : حدّثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن 
EÊ‏ لساك ين عدر رفن لل عونا فلم يكل رون EE N‏ من 
الصّلاة 4 » شرح معاني الآثار » ۲۲٠٠/١‏ » وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" › )۱۳۹۰(۱٤۸/۳‏ 
وابن أبي شيبة في "مصنفه" » ۲۳۷/۱ . 

قال أبوجعفر : [ يجوز أن يكون ابن عمر فعل مارآه طاوس يقعله قبل أن تقومٌ عنده الحجة 
بنسخه ع ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه » ول ما ذكره عنه ججاهد » هكذا ينبغي أن يُحمل ما 
رُوي عنهم » ويُنفى عنه الوهم حتى يتحقق ذلك » وإلاً سقط أكثر الرّوايات 4 شرح معاني الآثار ؛ 
225/١‏ 

قال الزيلعي نقلاً عن ابن معنن : ( إنما هو توهّمٌ لا صل له » أو هو محمولٌ على السّهو 
كبعض ما يسهو الرّحل في صلاته » ولم يكن ابن عمر يدع ما رواه عن التي ف » مع ما رواه عن 
ابن عمر مثل طاوس وسالم ونافع ومحارب بن دثار وأبي الزبير أنه كان يرفع يديه » فلو صخت رواية 


بجحاهد لكانت رواية هؤلاء أوْلى £ نصب الراية » ٠۹۲/۱‏ . 


841: 


فاا إذا أنكره المروى عنهد١)‏ »ع ققد اختلش فيه أها الحديث والفقه م. 
1 زص 2 یسل ر سن 
السلفت 


»١(‏ هذا بيان للقسم الأول ( وهو ما إذا أنكرٌ الرّاوي روايته ) من النوع الأول ( وهو نوع ما ليه 
الطْعنُ والنكيرٌ من ّل راوي الحديث ) السّايق ذكره ص ( 407 ) » وهنا يجب التفريق بين مسألتين 
ا مسالة الأول + 1 ش 

الإنكار الصّريح » أي إنكار الرّاوي لما روي عنه إنكارٌ جاحدٍ مكدب » بأنا يقول : كدب 
علي » أو ما رويت هذا الحديث قط » وني هذه المسألة افترق العلماء على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

يسقط العمل بهذا الحديث ولكن لايسقط الاحتجاجٌ بالرّواة » ولا يقدحٌ ذلك في عدالتهما » 
وهو مذهب الدّهماء من العلماء » بل قال علاء الْدَّين البخاري : بلا جلاف » قالوا : لأنّ كل واحدٍ 
متبااة O‏ لوعي اقاكدية E EE E‏ دشح ارقن اليد 
فيتساقطا » لكن لا تسقط عدالتهما » وفائدته تظهر في قبول رواية كل واحدٍ منهما يي غير ذلك 
ا 
القول الثاني : 

أن تكذيب الأصل للفرع لا يضرّ » ولا يسقط به الخبر » وهو ات يار ابن القطان 
وابن السمعاني » وابن السبكي من الشافعية . 
القول الثالث : 

التوقف ؛ لأنه تعارض أمران وليس أحدهما بِأولى من الآحر » وهو اعضيارٌ القاضي أبي بكر 
الباقلاني والإمامين » وهو ظاهر كلام ابن الصباغ . 
السألة الثانية ٠‏ ش 

أن لايصرّح الأصلٌ بالتكذيب » بل كان ذلك على طريق الشلكٌ أو الظنّ » بأ قال : لا 
أذكره » أو لا أعرفه » أو يغلب على ظني أني ما حدثتك به » ونحوذلك » والفرعٌ حازم بالرّواية » 
وني هذه الممسألةٍ ما في المسألة الأولى من أقوال » فمن قبل الحديث هناك قبله هنا من باب أْلى » 
ومن رده هناك أو توقف إختلفوا فيه هنا على قولين : 
القول الأول : 

أن إنكارٌ الأصل للفرع لا يضرّ > ولا يسقط الاحتجاجٌ بالحديث » وهو قول عامّة أهل العلم 
وعمل به محمد بن الحسن من الحنفية . 


41° 


پان هذا فيما ذكر سليمان بن موسى‹٠‏ عن الزّهري عن عروة› 


= القول الثاني : 

أن الحديث لايقبل في هذه الحالة » ويسقط الاحتجاج به » وهو مذهب أبي الحسن الكرخحي 
والقاضي الإمام الديّوسي ومتأخري الحنفية . ٠‏ 
أنظر : أصول الحصاص » ۱۸١-۱۸۳/۳‏ ء التقويم ( ١١١‏ -أ- ب ) » أصول السرحسي » 45/7 
كشف الأسرار » للبخاري » ٦٠-٥۹/۲۳‏ » إحكام الفصول ء للباحي » ص 77١-759‏ » شرح تنقيح 
الفصول » للقراقٍ » ص 754 » العضد على ابن الحاحب » 7١/7‏ » شرح المع » للشيرازي » 
1/۲“ » البرهان » للجويي »› ده المستصفى » ١57/١‏ › الإحكام » للآمدي › 
۲۸۷-۱ ء جمع الجوامع »> ۱٤۰-۱۲۷/۲‏ ۰ البحر المحيط » ۲۲١-۳۲۱/۲‏ » العدّة » لأبي يعلى 
۸-4/۳ ء التمهيد » للكلوذاني » ٠۲١/۲‏ ء المسوّدة » ص ۲۷۹-۲۷۸ » شرح الك وكب المنير 
٥٤۱-۲‏ » التقرير والتحبير » ۲۹۳-۲۹۲/۲ » فواتح الر موت » ۱۷۲-۱۷۰/۲ 
)١(‏ هو سليمان بن موسى بن الأشدق أبو أيوب الدّمشقي » فقيه أهل الشام في زمانه »روى عن وائلة 
ابن الأسقع وأبي أمامة وطاوس والزّهري ونافع وأبي الأشعث الصنعاني وكريب وعمرو بن شعيب 
ومكحول وعطاء وغيرهم » وعنه ابن ريج وسعيد بن عبد العزيز وزيد بن واقد وبرد بن سينان 
والأوزاغي وغيرهم » قال أبو حاتم : عله الصدق وقي حديثه بعض الاضطراب » ولا أعلم أحداً من 
أصحاب مكحول أفقهَ منه ولا أثبت » وقال يحي بن معين ليحي ابن أكثم : سليمان بن موسى ثقة» 
وحدیثه صحیح عندنا » وكان خولط قبل موته بيسير » مات سنة ١٠۱ھ‏ » وقيل : ۹١۱ھ‏ : 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ٤٥۷/۷‏ ء التاريخ الكبير » للبخاري » ٤‏ /۱۸۸۸(۳۹-۳۸) 2 
الجرح والتعديل » )518(1١47١541/15‏ ؛ ميزان الاعتدال » 5018(5755575/5) ؛ تهذيب 
التهذيب › )۳۷۷(۲۲۷-۲۲۹/٤‏ . 
۰ هو عُروة بن الزّبير بن العوّام بن ويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصي بن كلاب » أبو عبد الله 
القرشي » امه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق » الإمام عام أهل المدينة » أحد الفقهاء السبعة » ولد سنة 
٣ه‏ » تابعي ثقة كبير » كثير الحديث مأموناً ثبتاً » وهو الذي حفر بعر عروة بالمدينة » قال عنه ولده 
هشام : ما معت أحداً من أهل الأهراء يذكر أبي بسوء » مات رحمه الله - سنة ٩٤‏ هاء وقيل : 
٢‏ ها وهو ابن سبع وستين سنة . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۱۸۲-۱۷۸/۰ » التاريخ الكبير » لليخاري » ۱۳۸(۳۲-۳۱/۷) 
الجرح والتعديل » 17017(597-554/7) » وفيات الأعيان » /515(168558) » سير أعلام 


النبلاء » ٤۳۷-٤۲۱/٤‏ » تهذيب التهذيب » )١١۱(۱۸۵-۱۸۰/۷‏ . 


415 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّ البئ 65 قال :ل یما امرأةٍ نتكحت بغير 
إذن وليّها فنكاحها باطل € الحديث:0 » ثم إن ابن خُريجد" سأل الزّهري:”) 
عن هذا الحديث فلم يعرفه«*) . 


. ) 9٠١ ( سبق تخريجه ص‎ »١( 

1 4 £ 78 0 ي ت ن ع 
(CY)‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج » أبو خالد وقيل : أبو الوليد القرشي بالولاء المكي» ولد 
سنة ١ه‏ ء الإمام العلامة شيخ الحرم » صاحب التصانيف » وأوّل من دون العلم عكة »> لازم عطاء 
سبع عشرة سنة » كان صدوقا فإذا قال : حدّثئ فهو سماع » وإذا قال : أنبأني أو أخبرني فهو قراءة » 
وروايات ابن حريج وافرة في الكتب السّتة » وقال يي : لم يكن أحد أثيت في نافع من ابن حريج › 
وقال أحمد بن حنبل : ابن خُريج ثبت صحيمٌ الحديث » ل يحدّث بشئ إلا أتقنه » توثي ‏ رحمه الله - 
ستة ٠ه‏ اها . 
أنظر ترجمته في : التاريخ الكبير » للبخاري » ۳۷۳(٤۲٣۳٤۲۲/١‏ 0 » الجحرح والتعديل »› 
)١17807 58-57‏ » تاريخ بغداد » )2607/(4017-5.-0/٠١‏ » وفيات الأعيان » ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ 
)۳۷٥(‏ » سير اعلام النبلاء» ۲۲٣/٦‏ ۲۳۹ » تهذيب التهذيب » 8485(505-505/5) . 
(؟) سبقت ترجمته ص ( ۳۲۱ ) من هذا الكتاب . 

28 أخرج هذا الخبر الطحاوي قال : حدّثنا ابن أبي عمران قال : أخيرنا يحي بن معين عن ابن عَليّة 
عن ابن حريج أنه سأل ابن شهاب عن هذا الحديث الذي رواه » فلم يعرفه . شرح معاني الآثار › 
۴۳ وأخرجه البخاري في "تارينه الكبير" في ترجمة سليمان بن موسى » ۲۸/٤‏ »ع والإمام أحمد 
ابن حتبل في "مسنده" 47/5 » وابن عدي ف "الکامل" في ترجمة سليمان بن موسى » ١١١8/7‏ »2 
وأبو بكر الجصمتاص في "أصوله" » ۱۸۲/١‏ » والبيهقي في "المعرفة" » )٠١١١١(۳١/٠۰‏ . 
وضعّف أكثر أهل العلم هذه الرّواية من ابن عُليّة فقال الزمذي :( وقد تكلم بعض أصحاب 
الحديث في حديث الرهري عن عروة عن عائشة عن التي جي » قال ابن حريج : ثم لقيت الزهري 
كيزا لله فا كوو تمقو DEE ASAR‏ عبد قوط سن بن تعن كال لم يذكر هذا 
٤ : 7 0 5‏ ر 5 2 
الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل أبن إبراهيم ‏ أي ابن علية ‏ » قال يحي بن معين : وسماع إسماعيل 
4 ف 4 E‏ 3 و 
ابن أبي روّاد ما “مع من ابن ريج » وضعّف يحي رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن خريج 1 سنن 
الترمذي » ٤٠١/۳‏ › وكذا قال البيهقى » أنظر معرفة السَّنن والآثار » ٠٠-۳۰/۱۰‏ . == 


ثم عمل به محمد والشافعي ‏ رحمهما الله مع إنكار الرّاوي » ولم 


يعمل :يه أن یف وأو روس بر کا ا کی ا 1 


قيل : ( هذا ٠٠١)‏ فرغ الاختلاف بين علمائنا [5 ٠‏ ١/ج]‏ بهذه الصّفة 
ا ر وغل ردهأ ی ر عند قاض لد لعن فى دن 
الخصم » ولم يعرف (القاضي )220 قضاءه » فأقام لماعي شاهدين على قضائه 
هده ES‏ برف د رع الم ارق اطي جاه 
البينة » ولا ينفذ قضاؤه بها » وعلى قول محمد رحمه الله - يقبلها وينفد 
قضاؤه » فإذا ثبت هذا الخلاف بينهما في قضاء ينكره القاضي » فكذلك في 
حديش ينكرّه راوي الأصل:»» . 


اورت وقال الحافظ ابن حبّان :إ وليس هذا ما يهى الخيرٌ عثله » وذلك أن الخيّر الفاضل » 
المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدّث بالحديث ثم ينساه » وإذا ستل عنه لم يعرفه » فليس بتسيانه 
ص ٠‏ £ £ 

الشّئ الذي حدّث به بدال على بطلان أصل الخبر ) أنظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان » 
ةم . 

لمعه أبو عاصم منه » وعبد الرزّاق » ويحي بن أيوب » وحجّاج بن محمد من ابن حريج مصرحين 
بالسّماع من الرّهري » فلا يُعلّل هذا فقد ينسى الثقة ) التلخيص على المستدرك » 154/5 . 

أنظر هذه الروايات وأقوال العلماء في هذه المسألة في : سنن الترمذي » 4٠١/7‏ » شرح معاني الآثار 
للطحاوي » 875 » المستدرك » للحاكم »> ۱٦۹-١٦۸/١‏ » نصب الراية » للزيلعي » ١۸۷-٠۸١/۳‏ 2 
تحفة الطالب » لابن كثير » ص 7815-7545 . 

() في لب ) : إليه . 

AG 

() ساقطة من ( ب ) . 

250 أنظر : أصول الخصّاص › ١۸٤/١‏ » التقويم ( )١- ١١١‏ » أصول البزدوي » ٦/۳‏ » أصول 


السرحسي » ۳/۲ . 


۹۱1۸ 


وعلى هذا ما يُحكى من الحاورة [4١١/أ]‏ الى جرت بين أبي يوسف 
ومحمد في الرّواية عن أبي حنيفة ‏ رحمهم الله في مسائل معدودة من "الجامع 
الصغير ٠("‏ فإن عتسنل 10 ات اوو اغ ابو يوسف عن أبى حنيفة بعد 


فأمًا من قبله فقد ا حتج : 


[ أ ] ما روي في حديث ذي اليدين:” أن البي يي لم يقل خيرّه حين 
قال : أَقَصّرت الصّلاةٌ أم نسيتها ؟ فقال 6 :( كل ذلك لم يكن 4 فقال 
ذو اليدين : بعضٌ ذلك قد كان » وقال لأبي بكر وعمر :9أحقٌ ما يقول ؟© 
aE‏ جا براااي ظ 
[ ب ] ولأن اسان عي من ا عا عكلاف الشهادة على الشهادة 
لأنها لا تصحّ إلا بتحميل الأصول » فلذلك بطلت بإنكارهم 


)2 قال همس الأئمة السرحسي في "أصوله" : هي ثلاث مسائل » وذكر أنه بينها في "شرح الجامع 
الصّغير" . أنظر : أصول السرخحسي » ٤-۳/۲‏ . 

)ع في جميع النسخ ( محمد ) بالرفح : 

25١‏ هو الخرباق السّلمي » من بني سيم » كان ينز بذي حشّب من تاحية المدينة » سمي ذا اليدين 
لطول في يديه » عاش طويلاً حتى روى عنه المتأخرون من التابعين » وبعض العلماء يخلط بينه وبين 
ذي الشّمالين المقتول يدوا ال البيقن وکو ادن هل الذي ار الك و سيوم 

أنفظفر ترجمته في : المعارف »> ص ۲۲۲ » السنن الكبرى » للبيهقي » 557/7 » الاستيعاب › 
0-۲( » أسد الغابة > 6٠١-١099‏ اول كه ل الإصابة > )۲۲۳٤(۱۰۸/۲‏ . 

(؛) الحديث متفقّ عليه عن أبي هريرة ضيه » أحرحه البخاري في "صحيحه" كتاب الجماعة 
والإمامة » باب هل يأحذ الإمام إذا شك بقرل الناس » )1۸۲(٠١١/١‏ » ومسلم في "صحيحه" 


كتاب المساحد ومواضع الصّلاة» باب السّهو في الصّلاة والسجود له » )515(5٠0 5/١‏ . 
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والحجّة للقول الثاني : 

:  امهنع ما روي عن عمّار بن يار« أنه قال لعمر - رضي الله‎ r 
اماد كر سيق كناق ل فا جت متكت ی الراب فد كرت ذلك‎ ١ 
لرسول الله خا فقال :ل أما يكفيك ضربتان 6 فلم يذكره عمرد » فلم‎ 
يقبل خبره مع عدالته‎ 

و وا قد نان كير الاج كه :تا كدي اماف باق ايك 


عر الد ود ار وی بت وغل من زفت أل 


وخذيك أذ التذين لمن علق Su O‏ 
وعلية ت اوهو الاه مزق اله الآنه كان الا قر على اطا :راطا 


ا ا ف وا ا ا 


)١(‏ هو عمار بن ياسسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن علية العتسي 
من قحطان » يُكنى أبا اليقظان » أحد السّابقين الأولين إلى الإسلام » شهد مع رسول الله وي بدرا 
وللشاضة كلها هامر إل الدية ورق) اة اف الثايةء أنه سيه أوّل شهيدة فق الالطلام كات : 
عدب هو وأبو وأمّه فيمرٌ بهم مق فيقول : صبرا آل ياسر فإ موعدكم الجنة © » وفيه نزل قوله 
0 :ا إلا مَنْ أكرة وقلبه مطّمئنٌ بالإان ) ويقول عنه 65 :ويح ابن عمّار تقتله الفعة الباغية) 
قتل يوم صِفسّين مع علي رضي الله عنهما ‏ سنة /الاه » وهواين ثلاث وتسعين سنة : 
أنفضر تر هته في : طبقات ابن سعد » ۲٦٤-۲٤٦/۳‏ › حلية الأولياء » 57148915451١‏ 2 
الاستيعاب » )185991١41 - ٠٠١١/۳‏ »> صفة الصفوة > )779445541417/1١‏ » أسد الغاية » 
«(VAAN \Toe1۹/6‏ ا النبلاء » 2۲۸-٤١1/١‏ > الإصابة » 199/4؟0599(7175) . 
(") متفقّ عليه » وفي صحيح مسلم ( قال عمر : إتق الله ياعمّار ! قال عمّار : إن شعت لم 
ادك يه ا عبد فو للف و 

صحيح البخاري » كتاب التيمم » باب المتيمم هل ينفخ فيهماء )55١(1١79/١‏ » صحيح مسلم » 
كتاب الحيض » باب التيمم » )558(581-580/١‏ . 

25 السابق تخريجه ص ( 858 ) . 


۲ ۰ 


قوله :[ أو من غيره من أئمة الصحابة طك 4 هذا هو القسم الثاني 
من الخبر المطعون< » فالطّعنُ الذي يلحق الحديث من قبل غير راويه على 
| قم من ذلك ( ما )» يلحقه من طمن أصحاب الب خ6 و ڪا 
5-5 وقسم منه ما يلحقه من قبيل أئمة الحديث . 
وما يلحقه من قبيل الصحابة , فعلى وجهين : 

إما أن يكون من جنس ما يحتملٌ الخفاءَ عليه[سم ] . 

ا ل ا ۽ 
والقسم الثانيد٠»‏ على وهي ن أيضا 

5-1 إمّا أن يقع الطعن مبهماً بلا تفسير . 

مج E‏ صب BE‏ كاوس فى وكين 
لما أن يكون السّبب مما يصلح للجَرّح به . 
E‏ 

فإ صلح فعلى وجه نن : 
ET O 5-8‏ 
سے ليسي لي 


سبق ذكر النوع الأول وهو ما يقه الطعنٌ والنكيرٌ من قبل راويه ‏ ص ( ۹۰۷ ) من هذا 
الكتاب . 

() ساقطة من ( ب ) . 

90) أي : ما يلحقه الطحن من قبيل أئمة اديت : 


() ساقطة من (أ) و( ج) . 


۹۲1 


فان كان وة ا غليه فل وجه + 
جم ؛ OS O‏ سيو ئها E‏ 42 1ف 
عر جر ١ 1 E‏ 
ل أو بالعصبية والعداوة 


اما القسم الأول - وهو طعَنْ الصحابة ‏ » فمثلد٠‏ : 
e 00‏ 1 الک بال اد اة ور 


عام 206 وقد حلف ( عمر )2 ضَليئه : ( أن لاينفى أحذا ادا چ 3 وقال 


60 هذا مثال للوجه الثاني ( وهو ما كان من جنس ما لا يحتمل الخفاء عليهم ) من القسم الأول 
( وهو قسم ما حقه الطّعن من الصحابة ن أنظر الصّفحة السّابقة . 
(؟» سبق تخريجه ص ( 8605 ) من هذا الكتاب . 
() ساقطة من ( ج) . 
() أخخرج الإمام عبد الررّاق في "مصنفه" عن ابن حُريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أميّة 
وف پو الحم ل عو ر قال ق تقال ع و ا 
بعده بدا . كتاب الطلاق » باب في التفي » 5/19 01787.51 . 

لكنّ الثابت عن عمر صب التفي » فقد تفى من المدينة المنورة إلى البصرة » ومن المدينة إلى 
خيبر وإلى قَدَك وغيرها » قال ابن شهاب ‏ فيما أرجه البخاري عنه ‏ عن عروة بسن الرّبير أن عمر 
بن الخطاب غرّب ثُمّ لم تزل تلك الستة . 
صحيح البخاري » كتاب المحاريين » باب البكران يُجلدان وينفيان » 514145255155(76-01//5) . 


۲ 


علي طا : ( كفى بالنفي فتنة 22004 وهذا من جنس ما لايحتمل الخفاءً 
عليهما الأ إقامة اليد و ا و على ارو فلو صح لما 
حفِي عليهما » فيحمل ذلك على الانتساخ<؟) 


ومئالٌ ما كان من ( الصحابة 6 ولكن يحتمل الخفاءً عليهه:؛) :ما 


)١(‏ أخرجه عبد الررّاق في "مصنفه" عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم قال : قال عبد الله قي 
البكر يزني بالبكر : يُجلدان مائة ويُنفيان » قال : وقال علي :ل حسثبهما من الفتنة أن يُنفيا )4 في 
كتاب الطلاق » باب في التفي » 8١5/1‏ (187717) » وأخرجه محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" 
باب البكر يفجر بالبكر » ص 114(155) » وأخرجه أيضاً من كلام إبراهيم التخعي ‏ رحمه الله 
ص 0517231514 . 

. أو أن ذلك الحكم لم يجب حتماً » كما قاله الشيخ عبدالعزيز البخاري‎ 25١ 

أنظر : التقويم ( ١١١‏ -أ- ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 57-55/7 » أصول السرحسي » 
۷6 كق الأسوار شرح امار + للتسفي + 49/9 . 

292 ساقطة من ( ج ) . 

(؟) أنظر ص ( 45١‏ ) من هذا الكتاب . 

9 هو عبد الله بن قيس بن سّلِيم بن حار بن حرب بن عامر بن عتز ين بكر بن عامر» ابو موسى 
الأشعري » صاحب رسول الله وي » قدم إلى مككّة مع إخوته في جماعةٍ من الأشعريين » فأسلم 
' وهاحرٌ إلى الحبشة » سمعه الي ج يقرأ فقال :9( لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود © » کان 
يعد من فقهاء الصّحابة » وكان عامل رسول الله خر على زبيد وعدن » واستعمله عمر على البصرة 
وأقرّه عثمان بعده فنزة وولآه على الكوفة » ثم عزله على عنها » كان أحد الحكمين يوم التحكيم بين 
على ومعاوية » توفي ضيه سنة 1ه » وقيل : 44ه ء وقيل : ٩٤ھ‏ : 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ء 4/9 540-84 » التاريخ الكبير » للبخاري » )٠١(۲٣_۲۲/۰‏ 
تاريخ الفسوي » ۲٦۷/١‏ » اجرح والتعديل» 547(18/0) » المستدرك » للحاكم » ٤٦۷-٤1٤/٣‏ 


الاستيعاب » ۹۸۱-۹۷۹/۲ (1۳۹ 0 ؛ أسد الغابة > )۳٠۱٣١(۳۹۹-۳۹۷/۲‏ 


AYY 


على من قهقه في الصّلاة 016 » ولم يكن ذلك جرئحاً ؛ لأ ( ذلك )دى من 


الوادت النادرة حرطا ق بجع ا الحم اللا 


2 في أحاديث القهقهة في المتلاةٍ قال الرّيلعى : فيه أحاديث مسندة » وأحاديث مرسلة » أما 
المسندة فرويت من حديث أبي موسى الأشعري » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك 
وجابر بن عبد الله » وعمران بن الحصين » وأبي المليح 1 فذكرها وذكر أسانيدها » وبيّن ضعفها 
وومّنها » ثم قال: إ وأما المراسيل فهي أربعة » أشهرها مرسل أبي العالية » والثاني مرسلٌ معبد الجهن 
9 5 0 00 ن ع 3 520 2 3 

والثالث مرسل إبراهيم التخعي » والرّابع مرسلٌ الحسن 4 . وذكر أسانيدها وطرقها » وبِيّن الصحيح 
أنظر : نصب الراية » 447/١‏ ه » سنن الدارقطئ » ١۷١-١١١/١‏ 


أما حديث أبي موسى الأشعري فيه في هذا الباب فقد أخرجه الطبراني كذا ذكره الزيلعي 
والهيشمي » وقال الهيئمي :ل رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ولم أرَ من 
ترحم له » وبقيّة رحاله موثوقون 4 بمجمع الزوائد » ٠١۱/۱‏ 

وأما مخالفة أبي موسى طا هذا الحديث الذي رواه فقد أخرج الدارقطني عن دعلج بن أحمد 
أحبرنا محمد بن علي بن زيد أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا سليم بن المغيرة عن حميد 
العا لقال حول أو سوس E‏ مي تعدا لابو انوس عدن ا ت 
من صلاته :[ من كان ضحك منكم فيد صلاته ) » ومثل ذلك احرج عن أحمد ين عبد الله 
ال وكيل عن الحسن بن عرفة عن هشيم » ثم ساق الواقعة . 
أنظر : سنن الدارقطي » ١74/١‏ 

وعلى هذا فأبو موسى طا لم يعمل ما رواه من حديث القهقهة ‏ على فرض صحّة ثبوت 
الرّواية عنه ‏ » فيكون هذا من قبيل النوع الأول الذي ذكره السّغناقي ‏ رحمه الله - ( وهو ما لليقه 
الطْعنْ والتكيرٌ من َيل راوي الحديث ) » من القسم الرَّابع منه . السّابق ذكرّه ص ( ۹۰۷ ) ( 949١‏ ) 
وقلق كديع عم مرح هذا ا عن كن مدقيل مادکره ناح لك اليه درن 
بحديث أبي موسى في القهقهة . 
() ساقطة من ( ج ) . 
(*») والحكم هنا : أنه يجب العمل بالحديث » وحمل طَعْنٌ الصّحابيّ على أنه لم ببلغة الخير . 
أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » 58/8 » أصول السرحسي » ۸/۲ » كشف الأسرار شرح 


الا ل 
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وأمّا امسن من أئمَةٍ الحديث:' فلا قبل جملا ؛ لأن العدالة 
ظاهرة فى حك مان ون لط ويد قروم لوا ونال قرف ان اليا ل 
الى کم أضيق من هذا » بدليل ا شتراط الحرية والعدَدٍ واللفظٍ الخاصٌ والمجلس 


. ) هذا هو القسم الثاني من النوع الثاني ( وهو ما لليقه الطعنُ والتكيرٌ من فيل أئمة الحديت‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ) ٩۲۰ ( أنظر ص‎ 
في هذه المسألة. أربعة أقوال للعلماء‎ )5( 
: القول الأول‎ 

أنّ التعديل يُقبل من غير ذكر السّبب ؛ لان أسباب التعديل كثيرة فيشقّ ذكرها » أما ارح 
فيشارط فيه ذكر الستّبب ؛ لأ ارح يكفي حصوله بأمر واحد » ولأنه ريّما اعتمد في حه على ما 
لايوحبٌ جرّحاً » قال التووي : هو الصحيحٌ المشهور ) . 
القول الثاني : 

مكتاصسيه ودوهوااة الور اقول اك ون لاماي بكر التي الات LN‏ 
لايحصام به الثقة لتسارع الناس إلى القذّاهر » أما مطلق ارح فإنه مبطل للققة » ونسّبه إمام الحرمين 
للقاد ضي أبي بكر الباقلاني » ووصف الزركشي هذه النسبة بأنها وهم من إمام الحرمين . 
القول الشالث : 

أ كن اا يها اعدا عجامع كل من الفريقين » وبه قال الماوردي » 
EET‏ 
القول الرابع 

عكسّه » أنه لاتب كر السب فيهما ؛ لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الان لم يصلح للتركية 
وإِثْ كان بصيراً به فلا معنى للسؤال » وهو اختيارٌ القاضي أ أبي بكر الباقلاني والإمامان والخطيب 
البغدادي والآمدي وأبي الفضل العراقي والبلقيئ » وهو مذهب الالكيّة » وظاهر مذهب الشافعي . 
أنظر : تدريب الراوي على تقريب النواوي » للسيوطي ٠١۸-۲۰٠/۱)‏ »كشف الأسرار» للبخاري »› 
558/6 » إحكام الفصول » للباحي » ص 5٠05‏ »› علي و ا 2 
للجويي » 1۲۲-٠۲١/١‏ » المستصفى » ۱٦۲-١١۲/١‏ » المحصول » 8-5875/1/9مه » الإحكام » 
. للآمدي » ۲۷۱/۱ » جمع الجوامع » ۱٦٤-۱۹۳/۲‏ ء البحر المحيط » ۲۹١-۲۹۲/٤‏ › العدّة » لأبي 
يعلى » 4۳۳-۹۳۱/۲ » التمهيد » للكلوذاني » ۱۲۸/١‏ » المسودة > ص 77١‏ » شرح الكوكب 
المنير » ٤۳۸-٤۳۷/۲‏ » التقرير والتحبير » ۲۹۰-۲۰۸/۲ » فواتح الرحموت ۲/١١١۔٤١٠‏ 
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نكاد وفع ذلك الا ينبل الطعز المولب شري لدعي غلية ا 
مطعوثٌ أو بحروح » وكذلك من المزكي » ولا تنغ العمل بالشّهادةٍ لأحل 
الطعن المبهّم » فلأ لا يُجرّح الحديث بالطعن البهّم جرد قوله : إته مطعون ٤‏ 

اد كر ع ار سو ساد الظافرة آنا الاشيفات ع .مد غر 
اذا ينتووه ل نه نعي E‏ رلك ارقم حفس من E‏ 
حوب ع إل عن لصي دنه a‏ لشو لاس 
7 0 3 | 


ولغم الذي لايصلحٌ أن يكون طعْنا لا يوحب اجرح أيضا » كالطعن 
ادلی على :نين قزل نئي فاون عن فان ادو لذ شرل خی فان 


20 الدَلس في اللّغة هو الفألام » لذلك يُسمّى كتمان عيب ني مبيع ونخوه تدليسا » كأته أظلم أمره 
على الناظر لتغطية وجه الصّواب فيه 

وفي اصطلاح المحدّثين هو مشتق من معناه اللغري » وله قسمان : 
القسم الأول : تدليس المتن 

وهو الإدراج » وهو أن بده اوی شما هل کی ول یت اوو ها أو آخره. 
موهما أنه منه » وهذا مضرٌ عند العلماء يُجرّح به فاعله : 
القسم الثاني : تدليس الرّواة » وله أنواع : 
OE‏ ارو فاسع AR‏ اميه انين عن انا بذكت اد 
موحد نوفا لد قو هام رامذ OC RO E‏ زواع سين نهم e‏ 
وأما الس كاله :قد مع مه ولوا ل عا روا اتی عن ابن شهاب عن أبن ةن اة 
دوقن ١‏ ههاب مرفوعا و ر و جه و كنارف ار فين 4 »قال ارق ذا حدس 
لايصح ؛ لان الرهري لم يسمعه من أبي سلمة وذكر بينهما سليمان بن أرقم . 
؟ ) تدليسُ الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخه فَيِسمّيه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه يما لأُعرف كيلا 
يعرف » كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام حدثنا عبد الله بن أبي أوفى 520 
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قال : حدّئيٍ فلان » فإِنٌ هذا لايصلح أنْ يكون طعْناً ؛ لأنّ هذا بوهم 
الأزس الوه وذ كات سعد الأرسال دلسر وياد EY‏ عن ا اوقب 
فيا و ارا كنت ركو نا ؟! 

وكالطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه فإن ذلك دليل الاحتهاد › 
وقوّة الخاطر فيستدل به على حسن الضّبطٍ والإتقان » فكيف يصلح أن يكون 
( طعْناً مد ؟! 


ع 


ل 5 - 1 و 1 0 5 4 رټ فو س 8 جو 
ما إذا وقعَ الطعنُ مفس رابا هو فس وحَرْحٌ لكنّ الطاعنَ يُتهم 
بالعداوةٍ والعصبية لم يسمع » مثل طعن من يتنحل مذهب الإمام الشافعي على 
بعض أصحابنا المتقدمين 


-- يري به عبد الله ابن أبي داود السجستاني » وكقول الخطيب البغدادي أخبرنا علي 
ابن أبي علي البصري يريدٌ به القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنوختي ‏ . 
۳( أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون قد رواه عنه » كما يقول تلامذة الحافظ 
التهي : حدثنا أبو عيدا لله الحافظ » تشبيهاً بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي غبدا لله الحاكم 
حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » وهذا لايقدح لظهور المقصودٍ منه 
٤‏ ) أن يأتي في التحديث بلفظر يوهم أمرأ لا قلح تي إيهامه » كقوله : حدثنا وراءً التهر » ويقصد 
نهر بغداد » أو نهر مصر » وهذا وإن يُوهِم الرّحلة لكنه صدق في نفسه . ْ 
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التدليس بأنواعه مكررةٌ مطلقاً » وهو حر يرد به 
الحديث EAR E Ee SNS E‏ انعا رياه بلقي 
محتمل ول يبيّن فيه الماح فمرسل » وما بینه فيه كسمعتُ وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبولٌ محتج به 
أنظسر : إرشاد طلاب الحقائق » تلنوي » ص 44-37 » النكت على اين الصّلاح » ٠١١-٦٠٤/۲‏ ع 
تدريب الرّاوي » ۲۲۲/۱-١۲۳النحصول‏ » للرازي > ؟/577-5575/1 » كشف الأسرار » للبخاري » 
۷۱۲۳ » البحر المحيط » ۳٠۲-۳۱۰/۲‏ » شرح الكوكب المنير» ٤٥١-٤٤١/۷‏ ؛ . 
)٠(‏ ص ( ۸۳۲ ) من هذا الكتاب . 


(؟) ساقطة من ( ج ) . وف هذا المعنى أنظر : أصول البزدوي » +/5/ » أصول السرحسي » ١1١/7‏ 


[ فصل في المعارضة 


وهذه الحجج التي سبق ذكرها من الكتاب والسنة لا تتعارض 
في أنفسها وضعا ولا تتناقض ؛ لأن ذلك من أمارات العجز ‏ تعالى 
الله عن ذلك وإنما يقع التعارض بينها لجهلنا بالناسخ من المنسوخ . 


وحكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة » وبين سنتين 
المصير إلى القياس وأقوال الصحابة ‏ على الترتيب في الحجج ‏ إن 
أمكن » لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا » لاندفاع كل 
واحدة منهما بالأخرى » فيجب المصير إلى بعدهما من الحجة » وعند 
تعذر المصير إليه يجب تقرير الأصول » كما في سؤر الحمار لما 
تعارضت الدلائل ولم يصلح القياس شاهدا ؛ لأنه لايصلح لنصب 
الحكم ابتداء » قيل : إن الماء عرف طاهرا في الأصل فلا 
يتنجس بالعارض » ولم يزل به الحدث » فوجب ضم التيمم إليه ] 


1 o 0 


ف المعارضة 


ما قدّم ذكر الحجج السّالمة عن المعارضة وكيفيّةٍ العمل بها ؛ لأصالتها 
لأن الأصل في الكلام عدم التعارض والتداقض » خصوصاً في كلام الحكيم 
الذي لايسفه [١١١/أ]‏ العليم الذي لا بجهل‹»» ذكر حكم ما يتزاءى 
تارق م روهة اعنص شيا CE ETE TL‏ 


(۱) كان بإمكانه ‏ رمه الله تنزيه الله جل جلاله بغير هذه الألفاظ . 


أله تر أن السّيف ينقص قدره إذا قيا إن السّيف أمضى من العصا 
ر يفصن كار 1 مصى من 


۹۲۸ 


اة عه و لأنّ المرشد كما يرش السّالك إلى [۷١۱/ج]‏ سلوك 
الحادة يرشده 1 إلى الطريق الملّص من البلياتيد» إذا وقع فيها »> فيحتاج 
في هذا إلى تفسير المعارضة > وركنها » وحكمها » وشرطها » ووحه الخلص 
منها . 


ما ثة تفسيرها لغة : 
فهي الممانعة على سبيل المقابلة » يقال : عرض لي كذا » أي استقبليٰ 


فمنعئ مما قصدته 3 ومنه سَمّيت الموانع عوارض: . 


فهو تقابل الحجتين المتساويتين في القوَةٍ على وجو توحب كل واحدةٍ 
og‏ والطوينة لاط O‏ نيا تي جه 
ذلك الشّئ » وبالحجّتين المتساويتين تقوم المقابلة » إذ لامقابلة للضّعيفي مع 
القوي<؟) . 


. في (ب )و (د): الات » هكذا بالشكل‎ )0١ 

© وأمافي الاصطلاح فهي : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة والمدافعة 

أنظر : ميزان الأصول » ص 1۸۷-1۸٦‏ » أصول اللامشي » ص ٠۹١‏ » المغئ » للخبازي »)ص ۲۲٤١‏ 
التحصيل » للأرموي » ۲٠۲۳/۲‏ »2 البحر المحيط » ٠١9/5‏ » التقرير والتحبير » ۲/۲ شرح الكوكب 
المنير » 505/5 » التوقيف » للمناوي » ص ١85‏ . 

(*) لو حعل المساواة في القرّة شرطا لكان أَوْلى ؛ لان كثيراً من العلماء منع ذلك من أن يكون شرطاً 
فضَلاً هق أن بكرن ركا وعدم اشراط الساولة ق القرة هو ما رح ابن ألتما ري الله امن 


الحنفيّة . 500 


۹۲۹ 


وأمًا شرطهاد١)‏ 
فهو أن يكون تقابل الدّليلين في وق واحدٍء وفي محل واحدٍء وإنما 
5 ل 7 1 2 ك 
قلنا :( إن ٠<)‏ اتحاد المحلّ شرط قيام المعارضة لا ركتها ؛ لأنها لا تعمل 
0 س س 5 5 و 
عملها إلا عند اتحادٍ انحل ولا تعمل با محل » وهذاد آية الشرطية » كذا في 
"التقويم'"*) » لان المضادة والتنافي لا تتحقق بين الشيئين في وقتين أو في محلين 
وي 5 


35 ادر کا ار الابلن ان و لحن 
قال : يلزمٌ من العمل بهما الحمعٌ بين النقيضين في الإثبات » وف عدم العمل بهما مع بين التقيضين في 
التفي أو العمل بأحدهما وهو تحكم . 1 
أنظر : التقويم ( ١١9‏ - أ ) » أصول البزدوي » ۷۷/۳ » أصول السرحسي » 17-١7/7‏ ء الميزان » 
ص 1۸۷ » كشف الأسرار شرح المثار » للنسفي » ۲ ب التقرير والتحبير » 7/8 » المستصفى » 
۲ ب الإحكام » للآمدي » ۲١۸/۳‏ » بيان المختصر » للأصفهاني » ۲۷۳/۳ »› جع انوا : 
7ه التلويح على التوضيح » للتفتازاني ٠٠١/۲‏ » البحر الحيط »> 1١7/5‏ » شرح الك وكب 
المنير » ٦٠۷/٤‏ . 
)2١(‏ أنظر هذه الشروط وغيرها في : المعتمد » لأبي الحسين البصري » 178/7 » التقويم » للدبوسي 
(١1-سب)99١1-7)ء‏ أصول السرحسي » 15-١7/7‏ » ميزان الأصول »> ص 587 » أصول 
اللأمشي » ص ٠۹١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 77/7 » التلويح على التوضيح » للتفتازاني » . 
۰۳۱/۲ ۱ ۰ البحر المحيط 2 ١١١-۱۰۹/٩‏ . 

والشوكاني نقل هذه الشروط عن "البحر" لكنه جعلها شروطاً للرحيح لا للتعارض » فلعلّه 
سهرٌ منه رمه الله » أنظر إرشاد الفحول » ص 777 . وسيأتي في الكتاب هناص ( 107 ) 
زياذة نانك إن قا لل عاك يت 
)۲( 5220 
(۳) في ( ب ) : وهذه . 


(؟) لأبي زيد للدبوسي )]-١١9(‏ . 
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ومن الحسيّات : اليل والنهار » لايتصوّر احتماعهما في وقتمٍ 57 
ولكن جور أن يكون بعض الزّمان ليلا وبعضه نهاراً » وكذلك السّواد مع 
البباضٌ مجتمعان في العين في محلين » ولا يتصوّر احتماعهما في حل واحد . 

ومن الحكميات : الصوم يحب في وقتود0 والفطر في وق آخر 
والنكاح ( فإنه ٠٠)‏ يوحب اليل في المنكوحة والحرمة في أمّها وابنتها 1 


ومن الشُرْطٍ : أن يكون كلّ واحدٍ منهما موجباً على وجو يجوز أن 
يكون ناسخاً للآحر إذا عرف التاريخ بينهما » وهذا [8 4 ١/سع‏ قلنا : لايقع 
التعاوظ :نين الفا صوق أن ا ركوة ايه حي : 
ولايكون ذلك إلا عن تاريخ » وذلك لا يتحقق في القياسين ؛ لأنه لا يمكن أن 
يقالت الى تنا" المود مع الور الحتهنا ا لوالا E‏ 

وكذلك لايقمٌ التعارضٌ في أقاويل الصّحابة وو لان كل واحدٍ منهم 
إنما قال ذلك عن رأيه » فكان الحكم فيهما كالحكم في القياسين » وكما أن 
لرَأيْنِ من واحدٍ لا يصلحٌ أحدهما أن يكون ناسخاد للآخر» فكذلك من 


اثنين( ؟ ) 


3ق 19 ) اق كل وقح و کل 

() ساقطة من ( ج ) . 

25١‏ في ( ب ) و (د) : لايصلح أن يكون أحدهما ناسخا متت ا ا ا 
كاسن أو تسيو عارص ةينج ودانة تهنا النضان لاهن قلا من ل ر کر سي 
ومع ذلك فإك السّغناقي ‏ رحمه الله لم يشير إلى هذا التقل هنا » ولكنه أشار إليه ني موضع آخر وهو 
ص ( ۹٤۷‏ ) من هذا الكتاب . ٠‏ 


أنظر : أصول السرحسي » ٠۳ -٠۱۲/۲‏ . 


45١ 


وأمًا حكمها 

فنقول متى وقع التعارض بين الآيتين0' فالسّبيلُ هو الرّحوعٌ إلى سبب 
الترول » ليعلم التاريخ بينهما » فإذا غلم ذلك كات لاحر ناسخاً للمتقدم > 
فيب العمل بالناسخ دون المنسوخ » فان لم يُعلم ذلك فحيماٍ يجب المصيرٌ 
إلى السكّنة لمعرفة حُكم الحادثةد»» . 


رى أو قراءتين في آية » نظير الأول : قوله تعالى ماي القراف ونم قوله تعاال 
ودا رئ القرآن فَاسْتمِعُوا لَه وأنصتوا ‏ فإك الآية الأولى بعمومها توحب القراءة على الإمام 
والمقتدي » والثانية تنفي وجوبها عن المقتدي » فيصار حينعذ إلى الحديث وهر قوله کک :3 من كان 
OE ONE‏ 

E‏ ولف تا :ا وأرخُلكم » بالنصب وار » فمقتضى إحداهما 
E NNE‏ رجه في الرضوه 1 
أنظر :كشف الأسرار » للبخاري ٠‏ 74/9 » التلويح » للتفتازاني » ٠١١/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠/۳‏ 
ا امحقق التفتازاني هنا إشكالاً وهو :| انع تس هوا يانه لاغيره يكثرة الأدلة » بل يقوّتها 
حتى لو كانت في حانب آية » وني حانبب آيتان » أو في انب حديث وقي الآخر حديغان » لاية رك 
الآية الواحدة أو ا الواحد » بل يصار من الكتاب EET‏ الددة إل الا اذ 
ترحيحٌ بالكثرة » ويازم من هذا ترجيح الآية والستة على الآيتين ‏ قيما إذا كان الحديث موافقاً للآية 
الوالحدة تب و كذا رجي السئة والقيان علق حديئين + وهذا بعد خط + لأنه إن كان باعار تقرّي 
الآية بالسنة » أو تقوّي السنة بالقياس » فإذا جاز تقوي الدَلِيلُ بماهو دونه فلم لا يجوز تقرّيه ماهو 
مثله ؟ وإ كان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة » أو القياس السّالم عن المعارض فلم 
لا موز اط اين ووفوع العمل بالات السالمة عن المعارضل ؟ ؟ وكذا RG‏ م أحاب عن 
ذلك ك عي عق حش ا قال [١‏ وغارة اک ی هذا للقاد أن يقال إن اا جور 
ان CE RN E a‏ ۲ . وعثله 
أحاب الشّيخ الأنصاري صاحب "فواتح الرحموت" EA E ٠۹۰/۲‏ 

لو فال ار از يقال 4 إن الاس يضر مارا عن البح + رال عى الكنابه > 
فالمتعارضان يتساقطان » ويقع العمل بالمتأخر » قال : وإلى هذا يشير كلام السرحسي ‏ رحمه الله ) 
التلويح » 5/7 ٠١‏ 


۹۲ 


7 م 2 5 7 ص و 5 

2 - 3 5 2 8 5 و س س 
يصار إلى ما بعد السنة من الحجة في حكم الحادثة » وذلك قول الصحابي:؟2) 
والقياس الصّحيح<*» » كذا ذكره الإمام شس الأئمة السرحسي«»» » وكذا 


1 فيه الكايويا فداسارة‎ A بورق اللعناك بق تمر عق‎ TE 
» وسجدتين »وما روته عائشة - رضي الله عنها - أنه صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات‎ 
“+ فلما تعارضا صير إلى القياس وهو الاعتبار بسائز الصّلوات‎ 
٠١ 5/7 » أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » 74/7 » التلويح » للتفتازاني‎ 
. في(5]): وكذا قول الصحابي > وهو حطأ‎ )00 
» وعلى هذا » فمذهب الحنفيّة في الأدلّة المتعارضة : أنه إذا عُلم التاريخ فالمتَأخرٌ ناسخ للمتقدّم‎ )"( 
ولا معارضة إلا بين دليلين متساويين في القوّة والرّتبة » بأن يكون الدّليلات المتعارضان آيتان أو ستتان‎ 
. أو قياسان أو قولان لصحابيين فلو عارض دليلٌ غيره أضعف منه فالقوي مقَدمٌ على الضعيف‎ 
وإذا ُهل التاريخ عُمد إلى التزحيح بينهما » وطرّقُ الزحيح عندهم خمسة » سيأتي ذكرّها‎ 
مفعكلة ان شاء الله تعلل بص ( 0۲4 من نهنا الكاب + فح يار إلى المح + فان تعدر‎ 
الجمع تساقطا وصيرٌ إلى ما دونهما » هذا هو الحكم العامٌ للزحيح » ويتفرهدٌ تعارض الأقيسة وأقوال‎ 
الصّحابة بأحكام خاصّة » فإنه إذا لم يمكن الترحيحٌ بين القياسين فلا يُجمحُ بينهما ؛ لأنّ أحدهما عط‎ 
والأعرٌ صواب - على ما سيأتي في تعارض الأقيسة  ولا يصارٌ إلى ما بعدهما ؛ لأنه ليس بعدهما‎ 
. دليل » ولكن يتخيّرٌ امحتهدٌ ويتحرى آيهما قرب إلى الح والّواب » ويعمل بما شهد له قلبه‎ 
» ۷۸/۳ » أصول البزدوي مع الكشف‎ » 7١4 أ ) » أصول الشاشي » ص‎ - ١١9 ( أنظر : التقويم‎ 
 ئغملا‎ » ١55 أصول السرحسي 1/7 » ميزان الأصول » ص 540-5848 » أصول اللآمشي » ص‎ 
التوضيح‎ » ١75/7 » ص 770-174 » كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي » 89/7 » تبيين الحقائق‎ 
٠. ۱۹۰-۱۸۹/۲ » ء التقرير والتحبير» ۳/۲۳ » فواتح الرحموت‎ ٠١٤-۱۰۳/۲ » لصدر الشّريعة‎ 
بينما سلك المتكلمون منهجاً آخخر في الترحيح بين الأدلة المتعارضة » وقد لخخص ابن أمير الحاج‎ 
. 1517/9 رمه الله - منهجهم ذلك فی كتابه "التقرير والتحبير"‎ - 
أنظر : شرح المع » للشيرازي » 5017/7 » المحصول » للرازي » 7/1/7 15هه » شرح تنقيح‎ 
نهاية المتول ع‎ » ۳٠۳-۳٣۱/۲ » جمع الجوامع » لابن السبكي‎ » 47١ الفصول » للقراقي » ص‎ 
٠۹١-۱۹٤/۲ ٠ فواتح الرحموت‎ » ۱۱۲-۱۱۱/٦ ٠ البحر المحيط‎ » 47١-54 59/5 » للإسنوي‎ 


(؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص 87١‏ ) . 


477 


ا صاحب "التقويم١١)- E‏ : إن كان بين 
الستتين فاليل إلى أقوال الصحابة + ثم إل الرّاي ٠)‏ فلم بهذا أن تقديم 
القياس على أقوال الصحابة في "المختصر" وقع ا 

وذكر فخر الإسلام:0 ( في أصوله )200 كالمذكور في "المختصر" ولكن 
قال ايم ]روسك المكارطة نين ا لضي إل ااا راكوا 
الصحابة على التزتيب في الحجحج 14 قيل : أحدهما ‏ من التوعين ‏ المصير . 
إلى القياس > والثاني : ( امعد )6 إلى أقوال الصحاية» > يعي به أن 
58 الحجج أن ييداً بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال الصّحابة ثم بالقياس » 


. ) 28١ ( القاضي أبو زيد الدتوسي » وقد سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص‎ )١( 

. )]-١١9( أنظر : أصول السرحسي » 17/5 » التقويم » للدبوسي‎ )١( 

OS a اللقويية‎ 659 

(4) حينما قال الأحسيكي قبل قايل : وبين سُئتين المصير إلى القياس وأقوال المتحابة ) 
ص (3707) من هذا الكتاب » وتابعه على هذا التقديم الخبازي في "الغ" » ص ٠٠١‏ . 

(9) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 7١‏ ) 

0 ساقطة من ( ج ) : 

(") أصول فخر الإسلام البزدوي » 7/8/7 . 

(۸) ساقطة من (أ) . 

(*) وقيل : المصيرٌ إلى أقوال الصحابة والقياس نوع عند إمكان المصير إليهما ‏ ؛ والمصيرٌ إلى تقرير 
الأصول ‏ عند العجز عن المصير إليهما ‏ نوعٌ ثان » فيكون هذان النوعان تفسيرٌ آخر لقول البزدوي 
- رحمه الله - : وبين ستتين نوعان) وقال البحاري :في هذا الكلام نوع اشتباوٍ ولم يتضّح له سره] 
أنظر : كشف الأسرار » ۷۹/۳ . 


لان 


وهذا مستمرٌ على ما اختاره أبوسعيد البرْدَعيَ:0© فإك عنده تقايدَ الصّحابي 
واحبُ مطلقا فيما يدرك بالقياس ( أو لايدرك ):5 » وعلى قول أبي الحسن 
كرس كم ا ققشو E‏ دوك تانر مدان 
فيا البرك بالقياس كان القياس )0 مقدما > ولا يحب تقليده 

فكان معنى قوله :1 على الترتيب في الحجج ) أي على حسب 
احتلاف العلماء في ترتيب الحجج بعد الستتين » فان لعلمائنا - ر>مهم الله 
ليس فيه مذهبُ ثابت0 في تقديم أقوال الصّحابة على القياس ‏ على ما 
يأتيك بیانه 210 وعلى حسب اتفاقهم على الرتيب إلى السستتين1:) :5 


5 هو امد اين انين أبوسعيد البأدعي » اسبة إل بردعة بلدة من اقصى يلاد أذرييجان + أعنة 
الفقهاء الكبسار » وأحد المتقدّمين من شيوخ الحنفية » ومن كبار متكلمي المعتزلة » قلام بغداد حاجاً 
EES‏ اد على ESO‏ انض روك ES‏ الو 
وأبر طاهر الديّاس » وأبو عمرو الطّيري » حرج إلى الحجّ عام ۷١۳ه‏ فقتل مع من قتل من الحاج في 
وقعة القرامطة بعكة المكرّمة . 

أنفضسر ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ١70-١594‏ » تاريخ بغداد, 
0761٠٠١15‏ .ء العبر » للذهبي » ٤۷٥-٤۷٤/۱‏ » الواقي بالوفيات » ۲۳۲۲/۹ )۲۸۳٦(۳۳٤‏ 
الجواهر المضيكة » ۹۲۳/۱ ۰۳(۱۹٦-۱‏ ۰)۱ الطبقات السنيّة » )١88(57986-9954/١‏ . 

() ساقطة من ( ج) . 

("») سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 8١‏ ) . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ج‎ )٤( 

2.0 العبارة وردّت هكذا في جميع النسخ » والأؤلى أن يقول : فان علماءنا ‏ رحمهم | لله ليس لهم 
فيه مذهب ثابت . 

(0) في باب تقليد الصّحابي إن شاء الله تعالى ص ( ٠١57‏ ) من هذا الكتاب . 

2 أي على قول أبي سعيد البردعيّ ‏ رحمه الله - كناب ثم بعده سنة ثم أقوال الصحابة ثم القياس › 
وعلى قول أبي الحسن الكرحي ‏ رحمه الله بعد التعارض بين ستتين أقوال الصحابة فيما لا يدرك 
بالقياس » أو القياسٌ . كذا ذكره الإمام ميد الدين الضّرير - رحمه الله في الفوائد ( هه١ ‏ ب ) 
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قوله :( لا تتعارض في أنفسها وضعا ولا تتناقض 4 الفرق بين 
المعارضة والمناقضة<١١0)‏ : 
أن المعارضة : منغ الحكم دون الألرليد وي كبا مل 0 ا راو ذا وال 
على ثبوت الحكم هنا لكنّ عندي دليلٌ ينفي ذلك الحكم . 
والمناقضة : إبطال الدّليل بإيراد النقض » فلما لم يغبت الدّليلٌ لم ينبت الحكم 
بناءَ عليه » فكان الإبطال ف المناقضة أكثر . 00 

فعلى هذا كان ينبغي أن يقدّم ذكر عدم التناقض على عدم التعارض ؛ 
لأن في مل هذا الموضع يذكر الأعلى ثم الأدنى<” » كما تقول : فلا رحل 
صا لا يشرب الخمرَ ولا يحلسُ مع شَرَبة الخمر » ولكنّ الكلام في المعارضة 
مقصودٌ » إذ هو في فصّلها » فقدّم ذكر عدم التعارض لذلك . 


قوله : ( يجب تقرير الأصول كما [١١٠//أ]‏ في سؤر الحمار 4 قلت : 
لشيخى الإمام الرّاهد » الْتَقَنُ الحقق » الماهر المرفق١»‏ المدقّق » دراك شوارد 
الدّلالات الشرعيّة » ولج مضايق العويصات الفقهيّة » مولانا فر الدّين 


محمد بن محمد بن إلياس المامرغي<») ‏ تغمّده الله باليحمة والرّضوان - :م لو 


۲٠٠/٤ » أنظر في هذا : كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۸۸/۲ » الكليات » للكفوي‎ )١( 
. ۳۳۸-۳۳۷/۳ › ۲۹۳/۳ » التوقيف » للمناوي » ص ۲۰۹ » دستور العلماء‎ © 5 

ا مر ها تا صن 11113 )من هذا لكات : 

(') في (ج) : منع الحكم على الدليل : 

في (ج ) : يذكر الأعلى دون الأدنى . 

(4( وراك وحن فلع مكنا للشو ونن ع 

(*) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ٠١‏ ) . 


41771 


کان في سور الحمار تقريرٌ الأصول لوجب أن تقول + ظاهر وعطور + لأن 
الوق اناه كان موه رافك الصفتين 0 الحمار 
عن كونه مطهّراً » فلا يكون عملاً فيه بتقرير الأصول » قال طبه : ارا من 
Ee ES‏ 
4 امسا يه ا CG‏ 
للتطهير ين ماني لعش عو المزتركا اميك ورد ترد مله 
الود وماك حيبي جل بالا الل ا اناوس وا ال 
( له )٠ء‏ والتطهيرُ صفة عارضة ؛ لوجود الطّهارةٍ بلا تطهير » بخلاف 
العكس » وبقاءُ محدث على حَدَيْه كما كان تقريراً لأصول الطرفين » وعملا 
OY ES‏ ناك وريه 1 


(0) في ( أ ) و ( ب) و( ج) : أن لو كانء بزيادة ( أن ) . 

(5) ساقطة من (د) . 

() ساقطة من ( ج) . 

د٠‏ سيق الفعريل: بكاب فخخر الدّين المإعرغي ا رمه الله ناف القسم التراسي ص2( 17 )13 
أقف عليه . 


۷ 


NE EOE aA SONS قرله 13 لافنا‎ 

والأحبار في لحوه . 
أما الأقوال : فإنَ ابن عباس طبه كان يقول :! الحمارٌ يعتلف القت 
EEE Mey 5‏ يول :: 


ا 95 


ات هو + اة اة او اة اا وقي 


و نالهك ككرت الأرطا ١‏ و 
هو حي بِرَي لا يُنبته الآدمي فإذا كان عام قحطٍ وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونصوه » 
دثوة طيخو و ةا مغل نا قد من اة : 
أنظر : تهذيب اللغة » ۲۷۲/۸ » المصباح ع ا 
"2 م أستطع الوقوف على هذا الأثر عن ابن عباس , - رضي الله عنهما ‏ . 

ولكن ثما يستدل بدعلى طهارة مون امار ذا يذ كم اكت الاد می يدينك حاب ا 
طبه قال : قيل يارسول الله أنتوضاً ما أفضلت اخمر ؟ قال :9إ وما أفضلت السباع © أخرجه 
الشافعي في كتابه "الأ" ٠/١‏ » والدارقطبي في "سنه" ۲/۱ وقال :إ فيه ابن أبي يحي » وهو 
ضعيف ) » وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" » ۲١۹/١‏ وقال : تابعه ابن أبي حبيبة » ٠٠٠١/١‏ ) 
ولكنّ الدارقطئ قد ذكر أنه ضعيف أيضاً . 
(") سبقت ترجمته ص ( ۷۸۰ ) من هذا الكتاب . 
(ک) أخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار » مصنف 
ابن أبي شيبة » كتاب الطهارات » باب في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه › ۲۹/۱ › 
وقبقائرواق فق امه نباب ايار باب شور الدواة ٠57١‏ وا وان ادن في 
"الأوسط" » 8/١‏ .08799.35 » والبيهقي في "المعرفة" 2 ۷١/۲‏ . 
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وكذلك الأخبار تعارضت ف اکل ليه : روي أن البي فيك نَهَى عن اكل 
لحوم الحمر الأهليّة يوم خيبر:' » وروي ( عن ٠×‏ غالب بن يجرد ط4 
قال : لم يبق لي من مالي إلا حيرات » فقال 66 :كل من مين مالكب 


20١‏ رُوي ذلك عن عددٍ من الصحابة وان منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر والبراء 
وعبدا لله ابن أبي أوفى وأبو تعلبة وأنس بن مالك وغيرهم . 
أنظر : صحيح البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الحمر الإنسيّة » ه/ 5١١551١7‏ 
٠‏ (0009-578) » صحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح » باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية › 
NorTV/Y‏ ل ا ا ا ل ل 000 .< 
(6) ساقطة من (أ) . 
22 کرای وق اھر الماش و کرو له ا اوقل اهو غا ین ديعو ول ديم بی 
وقيل : بل هو غيره . 
أنظسر تر مته في : طبقات ابن سعد » 48/5 » التاريخ الكبير » لليخاري » 177(9//17) » الجرح 
والتعديل » )۲٦۳(٤۷/۷‏ » الاستيعاب » )۲۰٠١٦( ۱۲١۲/۳‏ » أسد الغابة » )4١57(918/4‏ 2 
الإصابة » 54959/85/8) . 
(؟) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبيدا لله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد 
أبي الحسن عن عبدال رمن عن غالب بن اجر » قال أبر داود :ل روى شعبة هذا الحديث عن عبيد 
أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن أناس من مزينة أن سيد مزينة أيجر 
أو ابن أبجر سأل البيّ ك » ورواه مسر فقال : عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رحلين من مزينة 
احدهناق الآخر © الحتدعنا غبدا لله إن عمرو ين غويم ١1‏ اسن أبن ارد + كباب الأطعمة باب 
في أكل لحوم الحمر الأهلية » )5809(1١55/4‏ . 

ومن طريق شعبة عن عبيد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" وقال :ل( عن أناس من مزينة ) 
8-7 4+8 » وابن سعد في "الطبقات" » 1۸/٦‏ » والطبراني في "الكبير" » 7717-770/18 
(175) » والبيهقي ف "سننه الكبرى" » ۲۲۲/۹ » وقال :( حديث مختلفٌ في إسناده 4 . 

ومن طريق مسعر أخرجه عبدالرزّاق والطبراني والبيهقي , أنظر : مصنف عبد الرزاق » 
85 المعجم الكبير » للطبراني » 755/1/8-/570-57554(1717) » الستن الكبرى › 
للبيهقي » ۳۳۲/۹ . ساد 


۹۳۹ 


وكذلك اعتبار سؤره بِعَرَقِهِ يدل على طهارته » واعتباره بلنه يدل 
على بحاسته 

ولذت آل ار الذي عار هرل اله كك ا رودي 
الِمَار لأنه يخالط التاس » ولكنه دون ما في رة فإنه لايدحلٌ في المضايق » 
فلوجود أصل البَلوَى لا نقولٌ بنجاسته » ولكن البَلْوَى فيه متقاعدة عن البَلْوَى 
في الهرّة فلا تقول لذلك بطهارته » فبقي مشك وكا فيه » وأدلّة الشّرع أماراتٌ 
جوز أن تتعارض ارا 2 والحكم فيها الوقف‹٠‏ . كذا في الو و : 


يد سسا رذن الأدلة أن يكن ا باعي ا و 
لتساقطهما بالتعارض » ولا وحة إلى العمل بالقياس ؛ لأنّ القياس لتعدية 
معدومٌ ههنا ؛ لتساقطه بالتعارض » فلم يمكن المصيرٌ إلى القياس لذلك0*؟) 


ب قال المنذري : احتلف في إسناده اختلافاً كثيراً 4 وقال اين حجر : مداره على 
عبيد أبي الحسن 4 . أنظر : مختصر سنن أبي داود » للمنذري » 770/0 » الإصابة » لابن حجرء 
٥‏ نصب الراية » للزيلعي » ۱۹۸-۱۹۷/٤‏ . 

١‏ فكان سور ار وكذلك البقل مشك ر کا ن طهارعة و غا فرعا به إن عد غره ر 
وكان القياس أن عرق الحمار كسؤره » ولكن ترك لضرورة ركوبه » فقد كان البي و يركب 
الحمر من غير سرج » والحرٌ حر الحجاز فلا بدّ من أن يعرق الحمار » فكات معنى الضرورة فيه ظاهرة 
أنظر + الأسراز 'للديوسى 173 تأت بم + المسوظ + للسرعسي > 45/1 + مختلف الرواية » 
للأعندي » ص ۱۸١‏ » الحداية وشروحها » ۱١۷-١١۳/١‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ٠٤/١‏ › 
كشف الأسرار » للبخاري » ۸۸/۲ 
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28 أنظر : المختلف بين الأصحاب » لأبي الليث السّمرقندي (۸- ب ) . 


۹ 


و ت هدا وارد ق كز عارصو عن ال فد يطل قول 
وحكم المعارضة بين سنتين المصير إلى القياس ) فإنهما ( لما )200 تعارضتا 
تساقطتا » وانعدم حكمهما » فلا يمكن القياسٌ على المعدوم بعد ذلك ! 

قلت : ليس المراد من قوله :ل المصير إلى القياس ) القياس على 
حك مهدي نفك ع وتران 3 للنو انعلا E‏ الصو فتن متكا 4 
ا مراك باحك اعرد ين عسي اقدوااعل ورك اک + 


ومثال ذلك : فيما احتج به الشافعي ‏ رحمه الله في جواز صلاةٍ 
الو يال ا 
[ أ ع عا روي عن الي کر آنه قال :9 صلاةٌ اليل مثنى مثنى فإذا حشيت 


الصبح فأوتر بر كعة € 5 


)200 ساقطة من ( ب ) : 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » أخرحه البخاري في "صحيحه" في كتاب الوتر › 
باب ما حاء في الوتر » )4٤٦(۳۳۷/١‏ » ومسلم ثي "صحيحه" في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 


باب صلاة الليل مثنى مثتى )0/59(515/1١ ٠‏ . 


۹۱ 


[ ب ] وكذا ( رُوي ٠)‏ عن ابي ايوب الأنصاري“ ڪه عن البي خي 


من أحب أن يور ب ركع فعَل وم أحبّ أن يور بثلاثِ فل 2200 . 


. )2( ساقطة من ( ب )و( ج )و‎ 2١١ 

(") هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار » أبو أيوب 
الأنصاري » من السابقين شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها » وعليه ترل رسول الله و حين هاجر 
إلى المدينة » وآخحى بينه وبين مصعب بن الزبير » وشهد الفتوح » وداوم الغزو » واستخلفه علي على 
المدينة » ثمّ ليق به وشهد معه قتال الخوارج » مات طا في غزوه بلاد الرّوم زمن معاوية سنة ٠۲‏ ه 
في القسطنطينية . 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ٤۸٥-٤۸٤/۳‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » ١١۷-۱۳۹/۳‏ 
459) » الاستيعاب 5.00(455-5714/7)» أسد الغابة » 18337(945-414/7) » الإأصاابةع 
19۹4-۱۲( . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب كم الوتر ؟ 5).ء والدسائي يي كتاب 
قيام اليل » باب ذكر الاحقلاف على الرّهري في حديث أبي أيوب في الوتر » ۲۳۸/۳ 
0۷١۳-۷١١ (‏ » وابن ماجة في كتاب إقامة الصّلاة » باب ما حاء ق الوتر » ۱ل( 
وأحمد في "مسنده" » 4١48/5‏ » والدارقطني في كتاب إقامة الصلاة » باب الوتر بخمس أر ثلاث أو 
واحدة » 3877/9 » والطبراني في "الكبير" » )۳۹٦۲(٠۷١/٤‏ » وابن المنذر في "الأوسط" › 
ه222 .ء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" » ۲۹۱/١‏ › والحاكم في "مستد ركه" ع 
50895 » وقال :( صحيح على شرط الشيخين ول يخرّحاه ) وتابعه الذهبي » والبيهقي في 


"سننه الكبرى" » ۲۷/۳ » وقال : رفعه جماعة » ووقفه آخرون عن الرّهري ) . 


A۲ 


ولا ما روی محمد بن كعب القرظيّ:» اه : ( أنّ 


التي ج نَهَى عن البتيراء «cof‏ والبتيراء أن يوتر الرّحل بر كعة > هكذا 


روئ سرا غو غائطلةا رص الله ها 


20 هو محمد بن كعب بن سليم » وانفرد ابن سعد فقال : هو محمد بن كعب بن حبان بن سليم بن 
اليد ألو و التر فل" ولاق اجر او على 5 انك + كان ای ين سی و 
نيت فترك + قال ابن سعد :+ كان ثقة علدا + كير الحديت ورعا وقال العجلي: + مدني تابعي رجحل 
صا عام بالقرآن » وقال الذهبي : كان من أئمة التفسير » وقيل : إنه رأى البي ه » قال الذهي : 
هو قول منقطمٌ شاذً » كان في مسجد الرّبذة يدرس أصحابه فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعاً سنة 
هء وقيل : ۱۱۷ھ . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ء في الجزء المتَمّم > ص )40(1517١54‏ » التاريخ الكبير » 
للبخاري » 517/١‏ س 7۷۹(۲۱۷) ؛ حلية الأولياء » ۲۳۸(۲۲۱-۲۱۲/۲) » الجرح والتعديل » 
2:0 ء سير اعلام النبلاء, 5856/6 » تهذيب التهذيب »> )1۸۹(٤۲۲-٤۲۰/۹‏ . 
(*) ذكر هذا الخبر أيضاً الأسمندي في "مختلف الرّواية” ص ٠٠٠‏ » ولم أستطع الوقوف على من 
حرّحه عن محمد بن كعب القرظي » وإنما ذكر الزيلعي أنه من رواية أبي سعيد الخدري ڪه أن التي 
ENIKE‏ وترون رقا كرعس و عبد ان "سودي 
قال 511 وعد ات 3" مكايو" ور كرفو ابى E‏ الال لقف شاد . أنظر : 
نصب الراية » للزيلعي » ١7١/7‏ . 

ماهر اي لفو وح عزن ديك ذه جنيع وقال ل ووز أذ Eê E Oge‏ 
عن البتيراء  ٤٥۷/١‏ 
250 هذا التفسسيرٌ المروي عن أمَ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والذي ذكره السغتاقي صاحب 
الكتاب م أستطع الوقوف عليه » ولكن ذكر هذا التفسير عن راوي الخديث أبي سعيد يوي كما مر 
في الهامش السّابق في تخريج هذا الأثر . 

وما وقفت عليه من تفسير أمّ المومنين - رضي لله عنها ‏ للبتيراء » أن البتيراء هي الوترٌ بثلاث 
فقد أخرج الإمام الطحاوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان الوترٌ سبعاً ومسا والثلاث 
بتيراء » شرح معاني الآثار » ۲۸۹/١‏ › وكذا أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" , )٠١۸(۱۸۳/١‏ 


وذكره عبدالوزّاق عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في "المصنف" )٤٦٤۸(۲۳/۲‏ 5-05 


447 


[ بع وكذلك قوله 68 :'( من م وتر بشلا فليس منا ر . 


فلما تعارضت الأحبار جتنا إلى القياس » فما وجحدنا من جنس الصلاة 


لا في الفرائض ولا في النوافل أن تكون البتيراءٌ صلاة » فأخذنا بالقياس » 
تخا الرواية الت تاوت بالداقك فس :ذلك القاس ول هدا كتير ف 
"شرح الآثار"250 » بل عامّة مسائل:» الخلاف على هذا الأصل » وذكر في 


5-5 وهناك تفسيرٌ آخر للبتيراء مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ وهو ما أخرجه 
البيهقي في "العرفة" أن ابن عمر سمل عن الُتيراء فقال : ( أن يصلي بركوع ناقص وسحودٍ ناقص ) 
28-15( 245) » وعارضه الزيلعي ما أخرجه الطحاوي ني "شرح معاني ا أن رحد سال 
ابن عمر عن الوتر فأمره أن يفصل » فقال الرحل : إني لأحاف أن يقول الناس هي البتيراء » ۲۷۹/۱ 
قال الزيلعي :[ ولم ينكر ابن عمر على الرحل ذلك ) نصب الراية » ١70/7‏ » وانظر أيضاً : 
التحقيق » لابن الجوزي » 451/١‏ 

أنظر تفسير البتيراء في : المجموح المغيث » لأبي عيسى الأصفهاني » ٠١١/١‏ › النهاية » لابن الأثير › 
0 . 


)2 م أستطع الوقوف عليه بهذا اللفظ » وإنما رُوي عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه ضيه أنه قال : 


سمحت رسول الله © يقول :3 الور حن فمن لم يوتر فليس منّا 6 . 

أخرجه الإمام امد في "مسنده" » 7017/0 » وأبو داود في كتاب الصّلاة » باب فيمن لم يوتر 
)۱٤۱۹( ۲‏ » والحاكم ف كتاب الوتر » باب الوتر حقّ » ٠ ٠٠٠١/١‏ قال الذهبي: ل صحيح) 
4 قو الزبتى 1د الاناء امد العريض عن الو جريزة 215 لطا وفال +[ عامس ) نصب الراية 
hk‏ ا 
20 قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" :/ ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر › فوج دنا 
TE‏ (زنا أذ ايكون اوها ازج وافإن كان قرفا فإننا ل اهيا من 
الفرائض إلا على ثلاثة أوحه فمنه ما هو ركعتان » ومنه ماهو أربع + ومنه ماهو ثلاث » وکل قد 
أجمع أنّ الوتر لايكون اثنتين ولا أربعا » فثبت بذلك أنه ثلاث ) 9 . 


() في ( ب ) و( د) : بل بي عامّة مسائل 7 


84445 


اأروع 1 va‏ £ - 5 عن شك اس 5 ٠‏ ُ 
الأسرار" :م فإنما أشكل علينا سؤر الجمّار لأنا نعتبر السور باللحم » وكل 
حيوان حرم کل لحيه لا لاحترامه كان سوره نجساء ولحم ا جار مشكلٌ 
حرمته ؛ لاحتلافب الأخبار 204 . وقال شيخ الإسلام المعروف يخواهر زادة:5) 
- رحمه الله - : [ هذا لايقوى ؛ لأنّ لحمّه حرامٌ بلا إشكال » لأنه اجتمع:*) 
الحرم مع المبيح » فغلب الحرم على المبيح » كما إذا أخبر عدل أن هذا اللحم 
2 اه 5 ع تح 5 ع يك ٠“‏ د e‏ 5 5 5 و عو 
ذه بحوسي » وأخيرٌ آخر أنه ذيحه مسلم » فإنه لاحل آكله » وإذا حرم الحمه 
٠. 2 ۶ . 0‏ 
بلا إشكال » يكون لابه بحسا بلا إشكال » ووقعَ في الماء ما هو نجس 
بلا إشكال » يحب أن يتنس الماء كما لو وقع فيه نجحاسة أخحرى »› لكن 
الصّحيص فيه أن يقال : إنما لم يوحب نحاسة الماء ؛ لما فيه من الضّرورةٍ والبلوى 
لأنّ الحمَارَ يربط في الدّور والأفنية فيشرب من 771 9/أ] الأوانى كارة › 


لاو إمقاط ا ا الصروره واتلوف دوة الصرورة فى 


(0) الأسرار » لأبي زيد الدبوسي -١5(‏ ب) . 

)۲( سبقت ترجمته ص ( ٤۸‏ ) من هذا الكتاب . 

(؟) في.لب) : لأنه لو احتمع .: 

(4) وذكر الشيخ عبد العزيز البخباري وجهاً آخر في عدم معارضة خير غالب بن أبحر ديه مع الخير 

ارم لفسال +[ كك والدليل ارب لل وو حلايت غالب سا ماو + فإنه ا قال له 
كَل من “مين مالك 4 وذلك محمولٌ على أكل القمن على ما غرف » أو على حال الضرورة على 

نازرف ف ينض" ارات مدقل © : انه قد امايها سه وا عي مالا ق الك فال 

([ كلوا من مين مالكم © » وإذا كان كذلك لم يتحقق شرط التعارض » وهو المساواة في الحجتين » 

أو اتحاد امحل 1 كشف الأسرار» 85/7 . ش 

ما ابن أمير حاج صاحب كتاب "التقرير والتحبير" فقد أورّد وجهاً آحر في عدم تحقق شرط 

العارضة فقال :( كيف لا ! وحديث التحريم صحيح الإسنادٍ والمن لا اضطراب فيه ؛ وعديت 

الإباحة مضطرب الإسنادٍ ذكره البيهقي نم النووي ثم المرّي ثم الذهي » فلم يوجد ركن المعارضة ) 

التقرير والتحبير » ٠١/١‏ . 


to 


الهرّة » فتحققت الضّرورة من وَجْهٍ دون وه » ولو كانت الصّرورة منتفية 
من كل وجو لكان سسُوره بحسا كالكلب » ولو تحققت من كل وُو لكان 
TS‏ 
شافط ,تريفة لقب انبج كان تاننا E‏ ا 
SEG E E‏ ا 
قبقی مُشْکلاد » فلا يطْهرٌ ما كان بحسا » ولا ینُس [۷٤۱/ب]‏ ما کان 


cof اه‎ 


)2 وهذا التعليلٌ الذي ذ ذكره شيخ الإسلام خواهر زادة في كون التعارض حاصلاً بين حرمة لحم 
الحمار المقتضي بحاسة سؤره » والضرورةٍ المقتضية طهارتّه ‏ لا كونه حاصلاً بين تعارض الأحبار في 
حل لحمه وحرمته ‏ هو ما رجّحه الإمام الكمال ابن الهمام ‏ رحمه الله » ولك الشيخ الأنصاري 
ضاحي كات "قرائج الرتغرك" ررد عليه ولان + 
الأول + أن طهارة موز امار اة عد بالتعليل والنساشة بال قل ةتح رض لعدم تنا 
الحجتين . 
الثاني : المعتيرٌ في الضرورة هي الضرورة الشديدة ‏ كما هو الحال في المرّة ‏ وعليه فالضرورة 
الخاصلة تن اخلط كدان بالآدض اسع معرة ال :[ والأئل أ يقال #غارضه يديت 
الركوب على الحمار ولا يخلو من المخالطة بالعرق ) 
أنظر : التقرير والتحبير شرح التحرير » ۱۲/۲ » فواتح الرحمرت » ١17/7‏ 

أما الإمام أبو طاهر الدبّاس ‏ رحمه | لله - فقد كان ينكر هذا ويقول : لا يجوز أن يكون شئ 
من شك ارم کرک فيد ولك ساد قيذ م افلا ون أن جرضا يه بتالة الامان راذا عمد 
غيره يجمعٌ بينه وبين التيمّم احتياطاً » وبآيّهما بدأ أحزأه » ذكره الإمام تمس الأئمة السرحسي في 


A 
5585 


"مبسوطه" › 50-549/١‏ . 
(25 انتهى كلام شيخ الإسلام خحواهر زادة - رحمه أ ا "مبسوطه" وقد سبق التعريف بهذا 
الكتاب في القسم الدّراسي ص ( ٠١١‏ ) 

ولكن د كو بهذا المقل عنه الشيخ عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار EE‏ 
في "العناية" نقلاً عن السّغناقي في "الها شرح الهداية" أنظر العناية » ١٠١/١‏ 


3545 


على مثال ما قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله في ختتى مشكل : إنه متى لم 
يوحد ما يرجح فيه جهة الذكورة والأنوثة يحب تقريرٌ الأصول » والرّائدُ على 
تت السك لم يكن ثابتاً » فلا ينبت عند التعارض بالشكٌد© . 

ومثل هذا كثيرٌ خصوصاً على أصل أبي حنيفة َيه كما في حروج 
و الفّهر وبقائه » و کون دار الإسلام دار حرب وبقائها على ما كانت دار 
الإسلام » وكون العصير خمراً وبقائه على ما كان » وتبدّل السكنى في قوله : 
لذ سكن هذه الذار ۱۹۹ اج واا على ما كاتف و كلك قارا جیا 
ذا الفقوة ]1لا ير ر شو اعد ن ماله یکی ره 
ومالَ غيره لم يكن لَه » فبَقِيَ کل واحدٍ منهما على ما كان ء ولا ينبت أمرٌ 
ODI‏ 


)١(‏ حيث قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله في الختثى المشكل : إنه أنثى في الميراث إلا أن يتبيّن غير ذلك ؛ 
لأاعراتك لأف عقت مخ وقما ءاد علب RE‏ دن تسر عليه لأ التال ت 
بالشك » بينما يرى أيويوسف وبحمد ‏ رخمهما الله أن للختثى المشكل نصفُ ميراث ذكر وتصف 
ميراث أنثى » على حلاف بينهما في سهام المسألة . 
ا »الغو ةد ا ار 0 ر 
٣۰‏ » الفوائد » لحميد الدين الضّرير ( ٠١۸‏ أ ) » الاختيار » للموصلي » ٠٠١/١‏ » 
تبيين الحقائق » ۲۱۷-۲۱٦/٦‏ . 
(") يقول شس الأئمة السرحسي ‏ ره الله :/ الأصلٌ فيه أنّ الفقود يحعلٌ حياً في ماله » ميا في 
بعرت بن اودرو لل ل الفا A‏ وول ال عق وتان ولا عط Sad‏ انعد 
من قرابته إذا مات قبل أن يتبيّن حاله » ولكن يوقف نصيب المفقود كما يوقف نصيب الحمل ؛ لأن 
ofr. Ea CE REO Re AS‏ . 

قال الإمام حميد الدين الضّرير : وهو معنى قول المشائخ " المفقودٌ حي في مال نفسه » ميت 
في مال غيره" ) الفوائد ( ٠١۸‏ -]) . 
لفن ايض : الهداية مع شروحها » ١59/5‏ > الاختيار » للموصلي » ١١5/8‏ . 


[ تعارض الأقيسّة ] 


[ وأمّا إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا بالتعارض 
ليجب العمل بالحال » بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه ؛ لأن 
القياس حجة يعمل بها أصاب المجتهد الحق أو أخطأ . فكان العمل 
بأحدهما ‏ وهو حجة ‏ اطمأن قلبه إليها بنور الفراسة أولى من العمل 
بالحال ] . 


قوله : لم يسقطا بالتعارض) والفرق بينه وبين سائر الحجج في هذا : 
[ أولاع] : 

أنّ التعارض غير متحقق بين القياسيّن على الحقيقة » على ما ذكرنا من 
كلمات الشيخ الإمام شمس الأئمة اسر ج ومن رة ا له ؛ لن من 
شرطر التعارض أن" يكون كل واحدٍ ( من )1 المتعارضين موجبا للحكم على 
هرر أذ يكو اا تانيع 1 فد إذا غلم ارت بها © والح 
لايجري فيما لايوجب العلم » فلمًا لم يوحب المِياسُ العلم ولا يصح فيه التَقَدمُ 
والتأعخرٌ » لم يصلح أن" يكون ناميخاً » فلم يتحقق لذلك حقيقة التعارض بين 
القبَاسسيّنَ ‏ الققد شسرعطلها + فلم قق المتساقط لذلك © لان التضاقط ين 
الحجتين مب على التعارض » فلمًا لم يوحد الأصل لم يوحد الفرعٌ المبيّ على 
ذلك الأصّل » بخلاف سائر الحتجج من الكتاب واللسدة > هدا لان الفا 


200 سبقت ترجمته قي القسم الدّراسي ص ( ۸۳ ) 1 


. من هذا الكتاب‎ ) ٩۹۳۰ ( ص‎ )١( 


50 في(أ)و( ج)و(هدع: أن . 
(؛؟) ساقطة من (أ) . 


۹A 


العمل » وإ كان أحدهما مخطمًا فيما يرجح إلى الاعتقاد . 
[ ثانها ] : 
4 ديا 1 م 2 5-3 7 ١ 0 01 0-7 ١ e‏ 

ولأنا متى أسقطلط اعتبار النصين بخكم المعارضة أمكن العمل ما 
وراءهّمباد» ؛ لأنّ في ما وراءه مار حجة شرعيّة أمكن العمل بها 
دوهي اا كاه ذا ابلا ا القناسين ار ف ور اا 
امتضبيعاب الخالت ودلا عبارة عن عدم الدّليل ‏ والعدم لا يكون دليلا 
شرعيا © شيش عدر العم هه رة + کان له ان عي ادها 
عق ا كان هنو راون اذ كسا نوالا 
طاهر » وقد اشتبّه عليه » فإنه لا يتحرّى للتوضئ ؛ لانعدامهما حُكما يتعارض 
الأشناة ».ولكنة مم رة التصّين انعدما بالتعارض فيعملٌ مما بعدهما من 
استباحة الصلاة » فلو لو يكن“ العمل ا العمل عا هو خحلف عنه 
بمخلاف ما لو احتاج إلى شرب الماء فإنه يتحرّى ‏ فكان .منزلة تعارض 
القياسين ‏ لأنّ التزاب لايصلح خلفا للماء في حقّ الشّرب » فاضطر إلى 
2 1 س ٠.‏ وى ١‏ ع 9 3 3 
فخحاف إن اشتغل بالوضوء تفوته صلاة الجنازة ؛ لأنها لاتقضّى » وكذلك في 
فيزلقة ا لات و لقي نإ ا لها 


.  ةينثتلاب في جميع النسخ : وراءها » والصّوابُ ما أثبته‎ 2١ 
. في ( ب ) و (ج) : فلو لم يكن‎ )( 


۹۹ 


3 الا ) : 

ولك ماسر سينا سح ا ا كنيف ی ا 
والحتهدٌ معذورٌ في ذلك » فكان له أن يختارَ آَيهما شاءً بشهادة قليه ؛ لأنُ 
لقلب المومن نوراً يهتدي به إلى الباطن الذي لا دليل فيه » على ما قال خي : 
فر إتقوا فِراسّة المومن فإنه ينظرٌ بنور الله تعالى 2006 أي بعلم وبصيرةٍ يخصّه 


ا 


00 روي هذا الحديث عن عددٍ من الصّحابة » منهم : أبو أمامة وأيو سعيد وابن عمر وأبو هريرة 
وثوبان وغيرهم طا : 

أما حديت أبي أمامة به فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" » 7497(171/8) » قال 
اهيثمي :ل إسناده حسن ) مجمع الزوائد › »٠‏ وأخرجه ابن عدي في "الكامل" , ١١75/14‏ 
CTE‏ وأبو نهم في "فة" ۸/1 » والخطيب في "تاريخ بغداد" » ٩٩/۰‏ » والشتهاب 
القضاعي في "مسنده" ‏ ۳۸۸-۳۸۷/۱ كك . 


وحديث أبي سعيد طبه أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" ف ترجمة مصعب بن سلام عن 


عمرو بن قيس عن عطيّة عن أبي سعيد » )٠١۲۹(٠١ ٤/۷‏ » والترمذي قي "ستنه" » كتاب التفسير » 
با تسا و اجر :661195005 رال 4[ ديك غر ع ره نين هذا رجه فد 
رُوي عن بعض أهل العلم ) وابن جرير في تفسيره » 45/1١5‏ » والخطيب في "تاريخ بغداد" ١۹۱/۲‏ 
E EY‏ كدف ادرف وى EES‏ كيه المعو بن ملام مين 1 
09 »: وأورده ابن الجسوزي في "الموضوعات" 50/59 ١548-١‏ » والسخاوي في "المقاصد الحسنة" 
وضعفه » ص 75(15) . 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أخرجسه أبن جرير في "تفسيره" » 547/١5‏ » 
وأبو نيم ف "الليلية" 14 » وفيه مؤمّل بن سعيد الرّحجي » وهو ضعيف » وأورده ابن الجوزي في 
"الموضوعات" » ١٤٥/٣‏ 

َغَلِى كل فالحسديث حكم ابن الجوزي بوضعه » والسخاوي بضعفه ولم يصوّب المناوي كل 
واحدٍ منهما » بل ذكر أنّ إسناد الطبراني حسنٌ ‏ كما حسّنه الهيثمي ‏ وقال :إ إن الإمام المتيوطي 
ذكر أن الحديث حسنٌ صحيح ) فيض القدير » ١1/١‏ 


والفراسّة : خاطرٌ يهجمٌ على القلب فينتفي ما يضادّه مما لايرتضيه 
الشر ع٠‏ » وهي على حسب قوة الإجان › وکل ( من O)‏ كان أقوّى إعانا 
کان اد فراسة يقل عن عض مغن حار فاي اف 
الشّهوات » وعمر وقته بدوام المراقبة » وتعوّد أكل الحلال لم تخطئ فراسته 


فار لا و امون عابنا عا عي العم E‏ 
وخب آنا ار ايها /شاء من غر تال ر كما أنواح كقارة اليفسين :فا 
لما كان كل واحدٍ منها حجة جائرٌ العمل بها » وحب أن يختارٌ أيها شاءَ من 
غير تأمّل )00 . 

قلنا : لا تعارض بين القياسيّن في العَمّل » ( وباعتباره وحب أن يقبت 
له الخيار - كما في الكفارات ‏ ولكن بينهما تعارضٌ في العِلّم )< ؛ لأنّ 
امجن ع والكدة EN Eg‏ وان القن 
إذا لم يعرف التاريخ بينهما(») » و باعتباره [NY]‏ و 
سقط العلُّد) بأن أيهما صواب ؟ كما هو الحكمٌ في المتعارضين فإنه يثبت 


20 قسّم ابن أبي العرّ الحنفي شارح "الطحاوية" الفراسّة ثلاثة أنواع » فراسة إمافيّة » ورياضيّة › 
رة .بوالزاد هارع الأول : 

أنظر : شرح العقيدة الطحاوية »> ص 207 » الْرّسالة القشيرية » 478/7 » النهاية » لابن الأثير › 
YAY‏ . 

() ساقطة من ( أ) و ( ب )و (ج) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

(؟» ساقطة من ( ج) . 

(20 في ( ج ) : إذا لم يعرف إذا لم التاريخ بينهما > وكلمة ( إذا لم ) الثانية مكررة . 

(1) في (ب): يوحب . 


(0) في (د): سقط العمل . 


۹01 


5-5 و ش س س 

التساقط عند عدم إمكان الترحيح:20 » [44 ١/ب]‏ فلذلك قلنا : إنه يعمل ' 
بها 113+ و ا القثلة واه عدي ی 
بشهادة قلبه وإن لم يوحد ما يوجب العلم » لما أن الصواب واحدّ ولا يدري 


يّ هو ؟ فلم يسقط الابتلاء » بلْ وحَب العمل بشهادة قليددى . 


فإن قلت : قوله [ فأما إذا وقع التعارض بين القياسين 4 مع قوله فيما 
تقد ولم يضح الان شاهذا اتان 14 آنه أوعهن العمل باد 
القياسيّن في الثاني > ولم يوحب ف الأول - وهو سور المّار ‏ مع وجود 
القياسيّن فيه على ما مر وهو اعتبارٌ عرّقِه واعتبار لبه » أو اعتبار سور الحرة 
زاعقارٌ ور الكليويساه ولس القاس إلا عو اغتار الط ير ر باط 
بالمعنى الجاع بينهما(؛) . 


( في ( ج ) : عند إمكان عدم الترحيح . 

» ب ) » أصول اليزدوي مع الكشف‎ 1-7١9 ( أنظر مسألة تعارض الأقيسة فى : التقويم‎ ٠ 

Ars المي‎ NEE A EATEN NE 

التقرير والتحبير » ٤۳/۳‏ » فواتح الر موت › ٠۹٤-۱۹۳/۲‏ . 
E NR‏ 

صار للشّافعي ‏ رحمه الله - قولان في المسألة أو أقوال » بل عد الإمام الرازي ذلك من مناقب الشافعي 

والحنفية اعتذروا عن تعدّد الأقوال عندهم في المسألة الواحدة بأنّ ذلك اعتلافٌ في نقل الروايات › 

أو تحدّد الاحتهاد › أو تغيّر الأقوال . 

أنظر : الحصول » ٥۲۸-٠۲۲/٠/۲‏ ء نهاية السّول » للإسنوي » ٤٤١-٤۳۸/٤‏ » حاشية الشيخ 

المطيعي على نهاية السّول » 47١/4‏ . 

() ساقطة من ( ج) . 

(4) أُورَّدَ السّغناقي ‏ رحمه الله - هذا السّوال لِيبيّن أنّ مسألة سؤر الحمار ليس فيها تعارض أقيسة › 


وإنما فيها تعارض أدلة . 


8465 


قلت : القياسٌ عبارة عن إثارة المعنى امور من الأصلل بشرائطه » ثم 
تعديته إلى فرع هو نظيره » ومثلٌ هذا غير موجود في العَرّق وغيره » فلا يكون 
فيه تعارض القياسين ؛ وذلك : 
[ أ ] لأنّ الغترورة ق العرّق أكثر بالنسبة إلى المسّور . 
[ ب ] ولأنه بعك صوذ الأواني عن شُرْبه » ولا يمكن احترارٌ من لاجد 
السرج - وهو ( محتاجٌ ٠)‏ إلى الرركوبب ‏ عن عَرَقه . 
ك ا ر لحايما قير 
بنسبةٍ لحيه » لكون الإنسان مختلطا به ولا ضرورة في اللّحم . 
[ دع ولا يكن اعتباره لينو أيضا ؛ لاحتلاف الرّواية في طهارته ونجاسته . 
[ه] ولا يكن الاعتبارٌ بسر الحرّة ؛ لأنها تلج المداحلَ والمضائق دون 
E EL‏ 
[ و ] ولا يكن الاعتبارٌ بسور الكلب ؛ لأنه لاضرورة ( فيه ٠)‏ أصلاً . 
فإذا لم یک ( له )25 نظيرٌ فلو قلنا : بأنه ۱۹١7‏ /ج] بحس 
أو طاهر » يكون نطب الحكم ابتداءً بالقياس من تلقاء أنفمينا» وذا لاوز › 
عند لني لبها Ee ENE E‏ كاف عن هنا كان ذإ 
هذا أشار بقوله : ! لأنه لايصلحٌ لنصب الحكم ابتداء ) فلو اعتبر أحدد؛» هذه 
AS CA EEE‏ لحي :لله فلي مين الأميل 


. ) ساقطة من ( د‎ )١( 
. ساقطة من (أ) و ( ج)‎ )( 
. ساقطة من (أ)‎ )( 


(*) في ( أ ) و ( سب )و( ج). فلو اعتيرنا أحد هذه الأشياء 


4 


داكتو هذا فة ف شر عن اام رارت الأدله الم س ير 
ترحيح » فأورثت تقرير الأصول على حاها 

وأا قوله: ( فأما إذا وقع التعارض بين القياسين 2204 فهو فيما تعارضٌ 
المعنى امور المشهود له بالصحَة من أضْل بحمّع عليه بآعرَ في هذا الوضف » 
ولكن بإثبات حُكم على حلاف حُكم الأوّل » وهذا كثيرٌ النظيرٍ في طريقة 
CED‏ بو الع نهاك No‏ مسي 
قوّة دركهم وفراستهم » وأثبتوا الأحكامً بحيالها » يتزاءى أنه ليس بنظير لمسآلتنا 
وإلا فهو نظيرٌ قبل تقرّر الحكم به . 

كما اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه ‏ رحمهم الله في الت وكيل 
با لخصومة ا لا ؟50) عند أبي حنيفة - رحمه الله : 
يشترط » وعندهما : لا » فيقولان : إِنّ الت وكيل تصرف في حالص حقه » فلا 
يتوقف على رضًا غيره » كالتوكيل بتقاضي الدّيون » وقال أبو حنيفة ‏ رحمه 
الله - : إنّ اللمواب مستحّقٌ على الخصم » يتضرّر هو بلزومه » لتفاوت الناس 
اكيوب هقف نمت ون على كالهد القواك: إذا “كاقية ادها E‏ 


الاخرد؟) . 


. بدأ رحمه الله الآن بالتمثيل لتعارض الأقيسة الصحيحة‎ )١ 

(") الثابت في جميع النسخ : ما لاح له ؛ لأنّ القعل ( اختار ) لا يتعدى بحرف " الباء" . 

(*) هذا هو لمثال الأول . 

445 له ]ذا كان الكل غاا أو مام مر كلانه ایام او عريها رر هد بز رطا اله : 
أنظر : مختصر اختلاف العلماء » للجصّاص » 57/4 » الكتاب » للقدوري » 189/7 » المبسوط › 
للسرحسي » ٩ - 7/١9‏ » اهداية » للمرغيناني » ١۳۷-٠۳١/۲‏ » خلاصة الفتاوى ( 751ل أ ) ) 


بدائع الصنائع للكاساني to. /Y‏ > الاختيار › للموصلي 3 وه ١‏ 5 
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2 


حيث أثارَ كلّ واحدٍ منهما معنى دقيقاً ينصّر قولّه مع أصل ججمّع عليه 
فلو لم يعلم اختيارد'» كل واحدٍ منهما ووقعَ هذان المعنيان في القلب » وكل 
واحدٍ منهما يقتضي حكماً على حلاف ما اقتضاه الآحَرُ لدد اجه في 
احتياره لا محالة » وهذا ظاهر » ومثلٌ هذا كثير كما عللوا في إيداع الصِيّ:". 


قوله :ل ليجب العمل بالحال 4 أي باستصحاب الحال:» » ثم في 


2 


عه #ازه مقط كف ادال الأول ل حي E‏ ين التعانت» وهذا كتير 


EEN 
(؟) هذا مثالٌ آخر لتعارض الأقيسة » وهي مسألة إيداع الصيّ  وقيّدوه بالمحجور  » فإذا استودع‎ 
الصيّ امحجور عليه مالا فأهلكه › لم يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد  رحمهما الله » ويض ممن‎ 

في قول أبي يوسف والشّافعي ‏ رحمهما الله - . 

وة قول أبي حنيفة ومحمد : أن في إيداعه عنده تسليط له على إتلافه ؛ لأنّ هذا عادة 
الصّبيان » فإذا عُلم من حاله ذلك كان راضياً بالإتلاف » كما لو أمره به » ووحه قول أبي يوسف : 
أنّ ضمان الاستهلاك ضمان فعل » والصيّ والبالغ فيه سواءء لهذا لو أتلفه ابتداءٌ ضمن » وكذا 
لو أودعَ عنده عبداً أو أمة فقتلهما يضمن » فكذا في سائر الأموال . 
أنظر : المبسوط » للسرحسي » 370-1١4/1١١‏ » رؤوس المسائل » للزمخشري » ص 558 » بدائع 
الصنائع » للكاساني » 7841/8 . 
(1) الاستصحاب هو : عبارةٌ عن الحكم بثيوت أمر في الرّمان الثاني بناءً على ثبوته في الرّمان الأول 
وهو معنى قوم الأصلّ بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل » فمن اذعاه فعليه البيان . 
أنظر : ميزان الأصول » للمسّمرقندي» ص ٠١۸‏ » أصول اللأمشي » ص ١184‏ » التحصيل » للأرموي 
»© نهاية السّول » للاسنوي » 858/5 » البحر المحيط » ٠۷/١‏ 


400° 


( كما 2 مسألة المفقودد١)‏ )250 4 ومسألتنا هذه من ذلك 
e‏ وتار 'يستصحي حال الخال » وهى الآن في حئى الماضى من الرّمان 3 
كما ق اة الطالخونة» + -فإن الآجر والمستاخز إذا اختلفا بعد سدوق 


EUR EEA Na a a NEES 


ثبوته فالأصل بقاوه » واستصحاب الخال حجة قي إبقاء ما كان على ما كان » وليس بحجة في إثيات 


هل يك تعاب عند اللفية ت لذلك جتعل اف اقرا سال تفسنه حى لورت وميا 4 


مال غيره حتى لايرث ١‏ 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي » 054/١١‏ » الحداية مع شروحها » ١54/5‏ » الاختيار » للموصلي › 
۲ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ۳۱۲/۲ . 
() ساقطة من ( ج) . 
(*2 وهي ما لو استأحرٌ طاحونة فيها رحا تدورٌ بالماء ‏ ليطحن فيها بالماء دون الثور ‏ صحَّت الإحارة 
ولو استأحرها كل شهر بكذا صحّت أيضاً » فلو انقطمٌ الما وم يتمكن من الانتفاع بها فللمستأحر 
أن ينقض الإحارة ؛ لتغيّر شرط العقد عليه » وإن عاد الماء وحرى بعد مدّة » فلا يخلو الأمر من حالين 
الخالة الأولى : 

أن يختلفا في مدّة انقطاع الماء » ففي هذه الحالة القول قول المستأحر ؛ لأنهما اتفقا على عدم 
استيفاء جميع المعقودٍ عليه » والخلاف إنما هو في المدّة : 
الحالة الثانية : 

أن نكر رب الرّحا انقطاعٌ الاء - وهي المقصودة في الكتاب ‏ » وقي هذه المسألة يُحكم 
الخال أي يُستصحب ‏ »ء فإمًا : 
E:‏ إن كان الماءُ منقطعا في الحال » فالقولٌ قول المستأحر . 
۲ س إن كان الماءٌ حاريا في الحال » فالقول قول الوسر مع يمينه . 

لأنه إذا كان منقظعا ى الال فاخال أنه كان منقطعا ف ما مض من الرّمان » ون كان 
جاربا ف الخال قا يناف اه كاو جاربا ق ما ممق مق لاف ور مالسكن دز الأتعضيحات 
المقلوب ) وهو بوت أمر في الزّمان الأول بناءً على ثبوته في الرّمان الثاني » وصحح الاحتجاج به 
ا 00070 
أنظر : المبسوط » للسرحسي » 1515/١5‏ ء فتح القدير » لابن امام » 510/19 » البحر المحيط ع 
كس . 


۹0٦ 


انقطاع الماء وجريانه » يُحَكمٌ الحال » ثي تستصحب ( ذلك ٠)‏ في حق 


( ما )0 مضّى من الرّمان 


. ) ساقطة من ( د‎ )١( 


(5) ساقطة من (أ) . 


0¥ 


1 شروط المعارضة [ 


[ ثم التعارض إنما يتحقق بين الحجتين بإيجاب كل واحدة 
منهما ضد ما توجبه الأخرى في وقت واحد » في محل واحد» مع 
تساويهما في القوّة 1 


قؤله 1 افي رافك NSN ENE OAS‏ ناذا 
احتلف الوقتان لايقعُ التعارض »ء كما في قوله تعالى :96 والذين يتوفون 
مِنكم 5(4) الآية » مع قوله تعالى : 9 الات الأَحْمَال أَحَلهُنّ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ ٠4‏ » فان ابن مسعودد» طبه قال : ( من شاءً باهلتّه أنّ سورة 
السلا انرق لقم يه سورة لقره انإ كلتك قاف :إن LE a‏ 
زوجُها إذا كانت حاملاً تعد يوضع الحمل . 


5 هذا هو الخرط الأول + وقد سبق صن 3 388 ) يان هذه الشروط جملة .+ 

() ساقطة من ( ج) . 

() الآية ( 774 ) من سورة البقرة . 

(*) الآية ( > ) من سورة الطّلاق 

(9) سبقت ترجمته ص ( 55 ) من هذا الكتاب . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب تفسير سورة البقرة » )4758(1١5548-١511//5‏ » 
وأبو داود ي كتاب الطّلاق » باب في عدّة الحامل » 5707(7+0/7) » والنسائي في كتاب الطّلاق 
باب عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها » )٠١۲۲(٠۹۷/١‏ » وابن ماجة قي كتاب الطلاق » باب 
الحامل المتوفى عنها زوجها , )5050(5814/١‏ . 


10۸ 


وشَرَّط الىل الواحدد» ؛ لأنه إذا كان في علين لايقمٌ التعارض 
١7‏ /ب] نحو القراءتين في قوله تعالى : وأَرْحُلَكم ٠4‏ لاختلاف الحلّ » 
فان التصب» محمولٌ على غل نفس القدمين » والح على المح على 
ا خف في حالة الاستتار بالخفٌ ‏ على قول من قال : إن جوار مسح الخف 
الات 


وشّرّط اتس اوي في القوّة» » فإنهما إذا لم يتساويا فيها لايقع 
التعارض . ( بل يعمل بالأقوى ايتاك الأضعف > فلذلك م يقع ٠٦)‏ 


( التعارض )0 في حديث سعد بن أبي وقاص طايه في بيع الرطبو بالتمرده) 


مع قوله 65 : التمرٌ بالتمر مقلا عثل والفضل ربا 26 ؛ لأنّ هذا مشهورٌ 


وحديث [٤١١/أ]‏ سعد في مرتبة الآحاد » فلم يستويا قي القوة 


. هذا هو الشّرط الثاني‎ )١( 

(5) الآية ( 5 ) من سورة المائدة . 

290 في (1) : إن التص . 

(4» وعند من يرى أنّ فرض القدمين هو المسحٌ لا الغسل بناءٌ على القراءتين فقد اتحد امحل ووقع 
التعارض » كما سبق ييانه ه ( ١‏ ) ص ( ۹۳١‏ ) . 

)٠(‏ هذا هو الشَرطٌ الثالث » وقد سبق ص ( 4۲۸ ) أن جعل السّغتاقيّ ‏ رحمه الله - هذا الشرط 
ركن التعارض . 

(6) ساقطة من ( ج) . 

(۷) ساقطة من (أ) و( ج) و(د). 

(4) السّابق تخريجه ص ( ۸1۸ ) من هذا الكتاب . 


(۹) سبق تخريجه ص ( ۲۸ ) من هذا الكتاب . 


۹0۹ 


حبر النفي هل يعارض الإثبات ؟ ] 


[ واختلف مشايخنا - رحمهم الله في أن خبر النفي هل 
يعارض الإثبات . إختلف عمل أصحابنا المتقدمين - رحمهم الله - في 
ذلك » فقد روي أن بريرة أعتقت وزوجها عبد » وروي أنها أعتقت 
وزوجها حر » مع اتفاقهم أنه كان عبدا » وأصحابنا رحمهم الله - 
أخذوا بالمثبت 

وروي أن رسول الله 6 تزوج ميمونة وهو حلال » وروي 
أنه تزوجها وهو محرم » واتفقت ت الروايات على أنه لم يكن في الحل 
الأصلي > فجعل علماؤنا العمل بالنافي أولى » وقالوا ة في الجرح 
والتعديل : أن الجرح أولى وهو المثبت ‏ . 


والأصل فى ذلك : أن النفى متى ما كان من جنس ما يعرف 
بدليله » أو كان مما يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد دليل 
المعرفة كان مثل الإثبات ٠»‏ وإلا فلا » فالنفى فى حديث بريرة مما 
لايعرف إلا بظاهر الحال » فلم يعارض الإثبات » وفي حديث ميمونة 
يعرف بدليله ‏ وهو هيئة المحرم ‏ فوقعت المعارضة » وجعل 
رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه تزوجها وهو محرم أولى 
من حديث يزيد بن الأصم ؛ لأنه لايعدله في الضبط والإتقان › 
وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله » > مثل النجاسة 
والحودة ‏ فقي ادر وكو روي لحريو روك عو وكا يجيا اليد 
بالأصل ] 


01 


3 ٠١ 


قوله : ( واختلف مشايخنا 4 قال الكرخي,؛, ‏ رحمه الله : المثبست 
أْلى ؛ لان المثبت يعتمدٌ الدَلِيلَ لامحالة » لأنه يثبت الأمرَّ الحادث » بخلاف 
ا و ا 

وقال عيسى .ين أبالاوى ره الله هما يعازضان © آي لا يرجم 
ك الآخر باعتبار ذاتيهما » وإنما ينبت ال حيح بأمر خارج م 


. ) 8١ ( سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص‎ )١( 
. (؟) سبقت ترجمته ص ( 851 ) من هذا الكتاب‎ 
هته السسيالة معقردة ى ترتعيم اعد ارين احدهها ناف رالا معبت + ومين الستغناقي‎ 4 
. رحمه الله ما هو المقصود بالنائي والمثبت بعد قليل » وحُكي في هذه المسألة خمسة مذاهب‎ - 
: المذهب الأول‎ 

أن المنبت أؤلى » وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة » ونقله إمام الحرمين عن جمهور 
الفقهاء » وبه قال الكرحي من الحنفية » وأبو الحسين البصري من المعتزلة » واستئنى الشافعية من 
ذلك ثلاث صور : 
الأولى : أن ينحصر النفي فيضاف الفعل إلى محلس واحد لا تكرار فيه » فحيتعتٍ يتعارضان . 
الغانية : أن يكون راوي النفي له عناية به » فيقدّم على الإثبات »كما قدّم الشافعي حديث جابر وله 
عر له ع قلق اكد غل ديك عه ون عار أنه غ 4 5 اا كان عن هده 
القتلى » وكذلك أيضاً تقديم الشّافعي حديث حابر ده في الإفسراد في صفة حح البي ووه على 
حديث أنس في القران ؛ لأنّ صرف همّته لذلك . ا 
الثالغة : أن يستند نفي النافي إلى علم . 
المذهب الثاني : ۰ 

أن النافي أؤلى » واحت ساره الإمام الرازي في "المحصول" » وتابعه اى ق :“السك 
والبيضاوي تي "المنهاج" . 
المذهب الثالث : 

أنهما يتعارضان » وهو قول القاضي عبدا بار من المعتزلة » وعيسى بن أبان من الحنفية » 


وأبي حعفر والباحي من المالكية » والغزالي من الشافعية . 


45١ 


تاغلو ان اراد بالحاق هدو الذي بقن اك على ار الأول 
وينفي الأمْرَ الطارئ » وإن لم يكن في لفظِهِ لفظة نفي حتى قيل : إن رواية 


إن 


من روى أن بريرةر ى أعتقت وزوحها عبدرى نفي » وكذلك رواية من رَوى 


الذهب الرابع : 

أن النبست اول إلا ني الطلاق والعتاق » فيقدّم موجبهما على النائي فيهما ؛ لأ الموحب 
للطلاق والعتق يوافق التفي الأضلي “وهر اا ابن لدابتي + 
المذهب الخامس : التفصيل بين 
س ما إذا كان النفي يعرف بالدليل - كما في هيئة احرم والحلال ‏ كان مغل الإثبات . 
سا وإذا كان ثما لا يعرف بالدّليل ‏ كما فی تعديل الشّهود ‏ فالمئيت أوإلى . 
ند وإذا كان ها شه اله ع ينظو فيه + فإن ن أنه ما يمرك بدا واه احير فيه عن معرقة > 
كان مغل الإثبات » وإن تبيّن أنه أخيرٌ به بناءً على ظاهر الحال أو بناءً على العدم الأصلي » لم يقبل 
خبره » ويكون المثبت أؤلى . وهو مذهب الحدفية 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » 187/7 » التقويم (١71١-أ-‏ ب)(77١1-1)غ‏ أصول 
البزدوي » ٩۸-۹۷/۲۳‏ » أصول السرحسي» ۲۱/۲ » ميزان الأصول .ص ۷۳۷-۷۲٤‏ »كشف الأسرار 
للبخاري » 117/7 ؛ التوضيح » لصدر الشريعة » ٠١۹/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص 559 » 
بيان المختصر » للأصفهاني » ۳۹۳-۳۹۲/۳ » البرهان » للجويئ » 17١1-١٠0/5‏ » المستصفى » 
للغزالي » ۳۹۸/۲ » الحصول » ؟71/7/1ه » الإحكام » للآمدي » ۲۷١-۲۷٤/۳‏ » جمع الجوامع » 
۲ . نهاية الول » للإسنوي » ٠. ۲-٠١٠/٤‏ ء البحر الحيط » ۱۷٤-1۷۲/١‏ › العدة > 
لأبي يعلى » ۱۰۳۹/۲۳ » روضة الناظر » ص ٠٠١-۳٤۲۹‏ » شرح الك وكب المنير » 587/4 التقرير 
:والتحبير » ۰/۲ ۱۱۰-۱ » فواتح الرخموت » ۲٠١/۲‏ . 
)١(‏ سبق ترجمتها ص ( ٥۸۷‏ ) من هذا الكتاب . 
20 رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ » فقد أخسرج البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج 
رورة نعي DIE‏ افيه على SERE‏ خلقها راكع وشدوضة شرن لج طرمه لقال 


- 


لبي 64 لعباس :ل ياعبّاس آلا تعجب من حب مُغيث بريرة ومن بغض بريرة مُغيثاً !) ققال النيّ 


قب :لو راحعته4 قالت : يا رسول الله أتأمرني ؟ قال : إنما أنا أشفع» قالت : لاحاحة لي فيه . 


صحيح البخاري » كتاب الطّلاق » باب شفاعة التي 5 في زوج بريرة › )2 : 


۹1۲¥ 


الأ كت فراع نيزو يترهز E‏ 
وهو الحِلّ ‏ لأن الرّواة اتفقوا على أن ابي يق حين ترج ميمونة لم يكن 
على الل الأصلى » فعُلم بهذا أن المراد بالثبت : هو الذي ثبت الأَمْرَ الطّارئ 
والمراد بالنافي : هو الذي ينفِي الأمْرَ الطارئ 


فلما احتلف عمل أصحابنا في هذارى ذكر الأصلّ الذي يستخرج 


الأقوال منه على حسب اقتضاء الدّليل » وتنتفي صورة التناقض » وتفسيرٌ 
ذلك أنّ النفي على ثلاثة أنواع : 


: متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما - . أنظر‎ )١( 

صحيح البخاري » كتاب التکاح » باب نكاح الحرم » 45/5 (4875) » صحيح مسلم › كتاب 
التكاح » باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته » )١41١(1051/16‏ . 

عاض أن اقطافوا قط كين سيان قث ان بصوا الك علق الاق مكيزا ف التعقن 
الآخحر . 

المسألة الأولى : حيار العتاقة » وهى ما إذا أعتقت الأمة المتكرحة وكان زوحها حرا » والأصل فيه 
وزوحها حر » فالأول ناف والثاني مثبت » وأصحابهم أخذوا بالمثبت في هذه المسألة . 

المسألة الثانية : نكاحٌ الحرم جائرٌ عند الحنفية » والأصل فيه حديث اين عباس - رضي الله عنهما - 
أن البي چ تروّج ميمونة وهو محرم » وروى يزيد بن الأصم وغيره أنه تزوّحها وهو حلال » فالأول 
ناف والثاني مثبت » وأصجابهم أحذوا بالنافي دون المثبت . 

المسألة الثالشة : وقوعٌ الفرقة بين الزوحين بتباين الارن إذا أسلمَ أحدهما » والأصل فيه حديث 
مؤسس رض E‏ رسب N a sg e‏ و 
أبو العاص بن الرّبيع كافر عة »ثم هاحر بعد ذلك بستتين فردّها رسول الله 5 عليه بالتكاح الأول 
- وهو نافي ‏ » وروي أنه 5 ردّها عليه بتكاح حديد ‏ وهو مثيت » وأصحابهم أخذوا بالمنثبت 


TT‏ ظ سات 


۹1۳ 


١ [‏ ] نفي يعرف بدليله . كما في هيئة الحرم والحلال . 
[ ؟ ] ونفيٌ لا يُعرف بدليله أصلاً » كما في تعديل الشّهود 
الام as‏ اموق NRE‏ باد للقي 
فيه ظاهر الحال » ويخبر بالنفي بناءً على ظاهر الحال لا بمعرفته بالدّليل , 
ا 
عن طهارة الماء المعيّنِ باعتبار أنّ الأصلَ هو الطهارة » لا يُقبِلْ حبره عقابلة 
SS‏ ا ا 2 ل 
السامعٌ والمخير في هذا سواء . 
اقيق انه اعي غ E‏ 
E‏ ممت ساني ان ان اس وس An‏ 
موضع نظيفي » وکنت غير مفارق عنه » فلا يكون خبره بناءً على ظاهر 
الحال حيشِذٍ » بل يكون بناءًٌ على التليل كالإخبار بالتجاسة » فتتحقق 
المعارضة بين خير مُخبر النجاسة وبين خبر مخبر الطأهارة » فيحتاجٌ حيتهاٍ إلى 
دليل ترجيح وراءً خبرهما ؛ لأنهما لما تعارضا تسافقطا » فصارا كأتهما : 


يخيرا بهذين الخبرين » فوحب العمل بالأصل ‏ وهو الطهارة ‏ . 


SE وا لع مكنا يهاو لجرو‎ ESE حك ال الغ‎ ٠: A 
دون افيف‎ 

المسألة الخامسة : مس سألة تعارض ارح والتعديل » فخيرٌ الجارح مثبت » وخيرٌ المعدّل ناف » 
وقدّموا فيها المثبت على الناي . 

أنظر : ميزان الأصول » ص ۷۳۹-۷۳٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۹۸-4۷/۳ . 

20 في ( ج ) العبارة هنا فيها نوع اختلال » وهي كالآتي : فإن ثبت أنه أحبر به بناءً على ظاهر 
الحال لا معرفته بالدليل » فإن ثبت أنه أخبر به بناءٌ على ظاهر الخال م يبل خيره 000 


8455 


بخلافي ما إذا ادّعيا ارح والتعديل في حقّ شخص كان قول من يقول 
باجترّح أل ؛ لأنه يعتمدٌ الدَليلَ ويقول : إني عاينته فعَلَّ كذا » وذلك فِعلٌ 
يوحب الح كشُرب الممْر وغيره » وأا الذي يُخبر بالعدالة - وهو النافي ‏ 
يحبر باعتبار ظاهر الحال » فإِنٌ مال خبره راحع إلى الجهل » وذلك لأنه إذا 
SESE E Ty‏ 
E PT TC‏ فيه كال 
Sm E a OE‏ 
ENE E E N E‏ 
والطلفيق EES eo ee a E ES‏ 
لأحدٍ أن يطلع على ضمير آخرّ ‏ على الحقيقة سر إلا للذي هو عليمٌ بذات 
الصّدور » وهو لوول » فلم أن مال التعديل إلى احمل » فلذلك لايعارض 
١‏ التحريح ]رى الذي ماله إلى الولو وهو الب 


رو اف بعد رر سنا عرفا ا ن أي 
باستصحاب الال » بأنه كان عبدا » فلم يعارض الإثبات ا وهو الحريّة )ده 


200 ساقطة من ( ج ) ١‏ 

0 ا2 مرا وظامرا + و ( ج )و (د): ی 

(0) في (ج): لأنه لايحرز . 

(؟) في ( ج ) : على ضمير واحدٍ أحبر على الحقيقة . 

(*2» في ( ج ) : التجوّز » وقي باقي النسخ ( التجويز ) وليس لهذه الكلمة من معنى في هذا المقام › 
ولع الزاد تنا اجه .: 

(7) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج) . 


۹1٥ 


7 الترجيحات الفاسدة ] 


1 ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة ؛ لأن القلب إليه 
أميل » وبالذكورة والحرية في العدد دون الإفراد » لأنه به تتم الحجة 
في العدد » واستدل بمسائل الماء » إلا أن هذا متروك بإجماع السلف] 


قوله : ل من رجح بفضل عدد الرواة ) يعي إذا رُوي أحد الخبرين 
يرويه واحدد0) » والخيرٌ الآخرٌ ‏ على خلافه في الحكم ‏ يرويه إثنان » فالذي 


للح العبارة هكذا في جميع النسخ » والمعنى واضح . 
25١‏ وهي ما تعرف بمسألة الترحيح بكثرة الرّواة » ولم يأحذ بها الحنقية » وخلاصة الأقوال فيها أربعة 
القول الأول : 

أن الرحيحح بكثرة الرواة معتبر ؛ لأنّ قول الجماعة أقوى في الظنَ » وأبعد من السّهو » 
وأقرب إلى إفادة العلم من قول الواحد » وخيرٌ الواحد يفيد ظنأ » والقآنون الجتمعة كلما كانت أكثر 
كانت أغلب على الظنّ » حتى ينتهي إلى القطع » وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة » ويه قال 
الإمام محمد بن الحسن الشتيباني وأبو عيدا لله الجرجاني وأبو الحسن الكرخحي من الحنفية » وهو قول 
أبي الحسين البصري من المعتزلة 
القول الثاني : 

وقالت الحنفية وبعض المالكية : لاترحيحّ بكفرة الرواة ؛ لأ بر الواحد وغيره مهما كر 
فهما في إيجاب العلم سواء » فإنٌ خيرٌ كل واحد يوحب علم غالب الرّأي » فلا يترجّح أحد الخبرين 
بكثرة المخبرين كالشّهادة فإنها لا تترحح بكثرة الشهود » وقيل هو ما صار إليه الشافعي في الحديد . 
القول الغالث : 

إن كان الخبران نصّان و م يمكن الرحوع إلى دليل آخر » قطع بالعمل بما كان رواته أكثر » 
ونا كان نيران E‏ يرقا :إلبومنا الناور اب قدا كان A‏ تعد قله + لأذ كوه 


العدد توحب مزيدا من الظن » : سے س > 
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قوله :إ وبالذكورة [١٠٠/ب]‏ والحرية في العدد دون الإفراد ‏ أي 
يرجّحون رواية الرّحلين على رواية المرأتين أو على رواية امرأةٍ واحدة» 
ويرجّحون رواية ارين على رواية العبدين أو على رواية عبار واحد » فآمًا 
لايرجّحون:0» رواية رحل واحدٍ على رواية امرأةٍ واحدة » وكذا لاير جّحون 
رواية ر وي 1 عبَدٍ واحد » بل يُحكم السامع راد 


ودا ستحسان اليوط ق حى ل الطعام وحرمته فقال 
( فان كان الذي أخبره على النفي آم خلول ا كين E‏ 


7 که 5 ع جد نات ع س 2 2 
أنه حرام واحدّ حر » فلا بأس بأكله ؛ لأن في الخبر الديئ الجر والمملوك سواء 


= إن مبنى التعلق بالظاهر على غلبات الظنون » وبه قال إمام الحرمين . 
القول الرابع : 

أن الإعتماد على ما غلب على ظن المختهد » وبه قال القاضي أبو بكر وحجّة الإسلام وقال : 
| رْبّ عدل أقوى في النفس من عدلين ؛ لشدة تيقظه وضبطه ) : 
أنظر هذه المسألة في : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ۱۷۸/۲ » التقويم (11١1-أ‏ ب ) » أصول 
السرحسي » ۲٤/۲‏ » ميزان الأصول » ص 775-777 » الغنية » للسجستاني » ص ١454-١547‏ ع 
بذل النظر ‏ ص 46۸12۸6 كشن الأسسروان شرح المنان + لتقي +١ ۹/١‏ كشق الأسراق + 
للبخاري » ٠١۲/١‏ » التوضيح » لصدر الشريعة » ١١/7‏ » إحكام القص وله للباحي » ص 
505-0١‏ شرح تنقيح الفصول » ص 47١‏ > بيان المختصر ع ۴۷۹/۳ + شرح المع + للشيرازي 1 
1 ب البرهان » للجويي » ۱٠١۲/۲‏ » 1184 » المستصفى » للغزالي » ۳۹۷/۲ , المحصول » 
“045 » الإحكام » للآمدي » ۲٠۹/۳‏ » جمع الجوامع » 551/5 » نهاية السّول » 
5-1 » البحر الحيط » ٠١١-٠١١/١‏ » العدّة » لأبي يعلى » ٠١۲١-٠١٠۹/۳‏ » الروضة » 
لابن قدامة » ص ۲٤۸-۳٤۷‏ › المسوّدة ص ه١7‏ » شرح الكوكب المنير » ٦1۳۳٦۲۸/٤‏ » التقرير 
والتحبير » ۲۲/۲۳ » فواتح الرحموت » ٠٠١/۲‏ . 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » والمعنى : لكنهم لايرجحّحون . 


20 ساقطة من ( د ) : 


۹71¥ 


فلو حدق لكا a LAA a ANE a‏ 
القلب بخبر الإثنين ما لايحصل بخبر الواحد »٠‹‏ وكذا في عكسه ؛ لا أن خيرَ 
الواحد لا يعارض خير الإثنين » قال :ل وكذلك لو أحبرّه بأَحَدٍ الأمرين 
عبد ثقة » وبالآخخر حر َة » عمل بأكبر رأيه فيه ؛ لأنّ الحجّة لا تتم من 
طريق اك عر حر واد .ومع حيبت الدين ر لحر والتلوك سراي 
فلتحقق() المعارضة بين الخبرين يصار إلى الترحيح بأكبر[ه ؟ ١‏ /أ]الرّأي)0؛) 

قال :( وإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان » وبالأمر الآخر خُرَّان 
٠. 6‏ 1 7 مہ 9 8 ت م 9 2 ١‏ 1 95 2 
قتان » أخحذ بقول الحرين ( لأن الحجة تنم بقؤل الحرين في الحكم ولا تتم 
بقول المملوكين » فعند التعارض يترجّح قول الحرّين ٠)‏ في الحكم ؛ لأ في 
قوهما و إلزام » فن الإلزام بقول المملوكين ينبئى على الإلتزام:*2 اعتقادا 
والإلزامٌ في قول الحرّين لاينبئ على الإلتزام اعتقادا » حتى كان ملزما فيما 
لايكون المرءٌ معتقدا له » فعرفنا أن في حبرهما زيادة إلزام » فالترحيح بقوّة 
الس فرع 401 

ب صحيح 


)1 المبسوط » للسرخسي » 10/1 . 

5) أي السرحسي في "المبسوط" . 

50) قي (أ) : فتستحق . 

(4» المبسوط » للسرحسي » ٠١١/١٠١‏ . 

(*» ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) » وهي أيضا غير موجودة في النسخة المطبوعة من 
"الميسوط" . 

(©) في التسخة المطبوعة من "المبسوط" : على الإلزام . 

(29 المبسوط » للسرحسي » .03155-158/٠١‏ 


۹1۸ 


وذ ن ا ق الققنه" 4( وسدة أغتل 
النظر من يقول يتخلص عن التعارض رة عدو النزواة وال ا ما 
كاب ا ا ا و ی و و ر 
الأثين فزن الر اعد و كلك يتلم أيضاً عر اذاو ادال عاذ ى 
"الاستحسان" » قال ضيف : ( والذي )200 يصح عندي أن هذا النوع من 
الترجيح قول محمد خاصّة » وأبى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهم الله 
والصحيحٌ ما قالاد؛» ؛ فن كثرة العددٍ لا تكون دليل قوّة الحجّة » قال الله 
تعالى : ولَكِنَ أكثْرَ الئاس لا يَعْلَمُون 4 وقال تعالى :ا وما أكْثَرٌ الناس 


o7‏ ر يټ و 
و 


. ) 825 ( سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص‎ )١( 

() ساقطة من ( أ ) » وقي ( ب ) و( ج): يوحد . 

() ساقطة من (د) . 

(5) قي (ج): ما قال » أي محمد » وهو حط ؛ لأن الأدلة الى سيذكرها لترحيح قوهما لا لرحيح 
قول محمد . 

(*2) الآية ( ٠١‏ ) من سورة يوسف . 


(5) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة يوسف . 


1438 


ثم السّلف من الصحابة وغيرهم ل يرججّحوا بكثرة العدد في باب العمل 
بأخبار الآحاد » فالقولُ به يكون قولا بخلاف إجماعهمد٠‏ » ولما اتفقنا في أنّ 


خيرٌ الواحد موجحبُ للعمّل كخببر المثنى » تتحقق المعارضة بين الخبرين على 


٠. 
4 


هذا الإجماع 20:4 والله أعلم ‏ 


5 متا ري ا ان رهه الله اوتا ولك يت ل2 فإنا على قطع نعلم أن 
5 5 مسح | 7 

أصحاب رسول الله غ لو تعارض لهم خبران - كما وصفنا - والواقعة في ل لا تقديرٌ للقياس فيه 
ولا مضطرب للرأي » لما كانوا يعطلون الواقعة » بل كانوا يرون التعلّق عا رواه الجمع ) البرهان › 
3/۲ 


9 من أضوال الس رخس تتطراف يشير / 22د 


| فصل . وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان . البيان على خمسة 
أوجه : 
بیان تقرير » وبيان تفسير » وبيان تغيير » وبيان تبديل » وبيان ضرورة 
أما بيان التقرير : 

وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص » فيصح 
موصولا ومفصولا 
وكذلك بيان التفسير : 00 

وهو بيان المجمل والمشترك . 
فأما بيان التغيير : 

نحو التعليق والاستثناء » فإنما يصح بشرط الوصل 


راف :قلي کون اتو ا بترا كينا و 
الشافعي - رحمه الله - يجوز فيه التراخي › وهذا بناء على أن العموم مثل 
الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا » وبعد الخصوص لايبقى القطع 2 
فكان ترا من القطم إلى الاحتمال > فيد بشرط الؤصل + وغلى هذا 
قال علماؤنا فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ٠‏ وبالفص منه لآخر موصولا : 
أن الثاني يكون خصوصا للأول ٠‏ ويكون الفص للثاني » وإن فصل لم يكن 
خصوصا بل صار معارضا ء فيكون الفص بينهما ]| . 


1 0 ٠ 
] في اليم افا‎ [ 


تولك N E Ey ١‏ اكد امس قيرح اونفد للدت 
بهذا اللفظ وجة المناسبة [۹۸/د] هذا الفصل با تقدّم » فأغنانا عن ذكرها . 


۹۷۱ 


ثم وجه انحصار البيان في هذه الخمسة هو : أن البيان لا بخلو : 
کا کرو 
عت أو يبين ما هو غير مفهوم المراد 


س 


ف .نا آنل 
وق ا : ٠.‏ إلى 4 1 اين 8 5 
فإن بين ما هو مفهوم المراد فهو ' بيان التقرير" » وإن بين ما هو غير مفهوم 

س إِمّا إن وقع البيان مطابقا للمبين 37 

كج افر لك 
فإ وقع مطابقاً فلا يخلو :س إمّا إن كان البيان ما وضع له 

تت أو هما لم يوضع له 

الأول " بيان التفسير" ‏ والثاني " بيان الضرورة " 

وإ وقع البيان مغيرا للمبيّن فلا يخكلو : س إِمّا إن كان مغيّرا في اللفظ . 
ل أو في الرّمان 
الأول 11 بيات التغيب " » والثاني 11 بيان التبديل 11 1 


ثم اتفق الشيخانر ى - رحمهما الله - في أنّ البيان خمسة » ولكن اختلفا في 
اا فسمّى الشّيخ الإمام شمس الأئمة السترحسي الاستثتاءً " بيان التغيي ر "ر > 
والتعليق " بيان التبديل "ر» » وأحرج النسخ من اليْن في كونه بيانا » وممّى الشنيخ 


: في ربسا)ر(د): كلاماً ما هو مفهوم المراد‎ )0١ 

(؟) أي شمس الأئمة السّرحسي وفخر الإسلام البزدوي » وقد سبقت ترجمتهما في القسم الدّراسي الأول 
ص ( ۸۲ ) » والثاني ص ( ۷۰ ) . 

250 أنظر : أصول السرحسي » ٠٠/۲‏ 5 

(28 أنظر : أصول السرحسي » ٠٠/۲‏ . 


۹Y۲ 


الإمام [١١١/ج]‏ فخر الإسلام الاستثناءً والتعليقَ كليهما جيعا " بيان التغيير "ر ) 


وفتي افيف "اق العفيل "3 E‏ ا ا ی 
وجعل القاضي الإمام أبو زيدد؛» ‏ رحمه الله البيان على أربعة ‏ كما هو دأبه في 
تربيع الأشياء ‏ وأحرج " بيان الضرورة 20٠"‏ من البيّن » ويعد ذلك وقعّ ما ذكره 
قلع :مئان كه شين الالكة برهي لديف تت ؟ بيان التغيير والتبديل"200 


والبيباة ف كلام الت هار هن الأظوانه رك معد فى الطهور ثم 
قال الله تعالى :ل عَلمَّهُ الان ٠4‏ » وقال تعالى :8 هذا بيان للناس ود 
[851١/ب]‏ وقال تعالى : 9 ثم إن عَليْنا بيّانه 00 » والمرادٌ بهذا كله الإظهار 
والفصلٌ » وكذلك في الذي نحن فيه المرادُ منه الإظهارٌ دون الظهور 


() أنظر : أصول البزدوي » ١١١۷/١‏ . 

(0) أنظر : أصول البزدوي » ٠١٤/١‏ . 

(» أي الأحسيكي صاحب هذا "المختصر" . 

(4؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( )۸١‏ . 

( في روب )و (د): بيان الضرورة والنسخ ١‏ 

25 في ( أ ) و( ج ) : فبعد ذلك وافق فخر الإسلام في تسمية " بيان التغيور والتبديل " » وهو حطأ ؛ 
لأنَ القاضي الإمام أبا زيدٍ ‏ رحمه الله - وافق مس الأئمة قي هذين . أنظر : التقويم (١۲٠-ب)‏ . 

(۷) أنضر : تهذيب اللغة » 5.0-4945/١©‏ » الصّحاح » 7١87/5‏ » الأضداد › لابن الأنباري » ص 
ه/__لاء لسان العرب » 59/١17‏ . 

(8) الآية ( 4 ) من سورة الرّحمن . 

(؟) الآية ( ۱۳۸ ) من سورة آل عمران . 


. من سورة القيامة‎ ) ١9 ( الآية‎ )20١( 


۹4 


وحدّه في اصطلاح أهل ( هذه 6 الصناعة : 
هو ما يظهرٌ به ابتداء وجود الحكم في الكلام الأول » هكذا ذكره الإمام 


یں س 8 
المحقق مولانا ميد الدين الضرير<؟) - رحه | لله( 8 


ثم يا التقرير : | 

هو البيان الذي يقرر معنى الكلام لذ كان د ا 
الأصالة قبل لحوق هذا البيان به » چ ان 507 البيا لكان ا ا 
قبل ورُوده ما هو الذي ورد البيان لتقريره » وإثباته على ما كان قبله » فلذلك 
تار هذا اليا ناكد وقطّعد؛» احتمال لجاز » أو قطع احتمال E‏ 
لو لم يرد هذا البيان لكان السّامع حمل الكلام على حقيقته » وفي العام على عمومه 
لان الأصْل في الكلام هو الحقيقة » وثي العام العموم:» . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

() سبقت ترحمته في القسم الدّراسي ص ( 1١0‏ ) . 

20 الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ١58‏ أ) . 

وانظر يي تعريف ااا ند اقش 1 أصول الخصاص » 5/7 » أصول السرحسي » 717-75/7 » كشف 
الأسرار » للبخاري » 4/7 ٠١١-١١‏ » كشف الأسرارشرح المنار » للتسفي » 1١١/5‏ ء التوضيح » ٠۷/۲‏ › 
التقرير والتحبير » ٠٠/۳‏ . 

(؟) قي (بب) : وقع . 

(*) أنظر : التقويم ( ٠۲۲‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٠١١-٠١١/٣‏ » أصول السرحسي » 
۲ »+ الفوائد » لحميد الدين الضّرير ( ١١‏ -1) » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » 1١1/9‏ ع 
الوحيز » للكراماساتي » ص 7ه التقرير والتحبير » ۲٠/۲‏ » فتح الغقار » لابن تحيم » ١١3/7‏ : 


۹۷4 


وذلك تحود» قوله تعالى :3 ولا طائر يَطِيرُ يجََاحَيْه » فإنه لو لم یرد 
بيان الطيران بالمناح لقلنا طيران الطائر مايه انف انكر الظيراة O‏ 
فة والإسراع بالأمْرٍ على طريق الخحاز » يقال : فلا في الأسْرٍ كأنه يطيرٌ فيه ؛ 
NTT‏ ؛ فكان إطلاق اسم الطائر في الآي ة محتيلاً بطريق 
لجاز على ودف مقرو ماري سودق الأخورن بحسوونا عند 
ا ذكر الأَمَم بالاستنناء » فقَطّعهِ بقوله :و بطر يجناحيه 4 . 

وكذلك:؛) قوله تعالى :ل قَسَجَدَ الملائكة كلهم هد كان إطلاوة 
المجمّع والجنس على البعْض محتيلاً » كما في قوله تعالى : فتادتة الملائكّة د , 
و و كلمم رغ اد ان ال رج كال ر 
أنت طالقٌ » ثم قال : نويتُ به الطلاق عن النکاح‹"» ١757‏ /أ] 


ونظضير بيان احمل وال ظاهرد») » فنظير بیان حمل ف القرآن قوله 


تعالى :ل وَمِنَ الناس مَنْ عبد الله عَلَى خرف فان ااا ف ا و هت 


. هذا نظير بيان التقرير الذي يقطع به احتمال انحاز‎ )١( 

(25 الآية ( 58 ) من سورة الأنعام . 

() في (د) : يِرَدُ »> هكذا بالشكل . 

(؟» هذا نظير بيان التقرير الذي يقطع به احتمال الخصوص . 

(25 الآية ( 5٠6‏ ) من سورة الججر . 

(6) الآية ( ۳۹ ) من سورة آل عمران . 

(29 لم أقف عليه في "الجامع الصغير" 

(8) هذا هو التوع الثاني من أنواع البيان » وهو ( بيان التفسير ) وهو : بيان لمعنى الكلام الذي كان 
بحهولاً بالمنطوق بلا تغيير » نحو بيان احمل والمشتَركٍ والمشكل ونحوها » ما لا يمكن العمل به إلا بدليل . 
أنفلسر : التقويم ( ١77‏ - ب ) + أصول الشاشي » ص ۲٠١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠١۷/۳‏ » 


الوحيز » للكراماساتي » ص ٥ ٤-٥۳‏ » فتح الغقار» ١١۹/۲‏ . 


ان 


فتنة انقب على وهه 2006 » وقوله :ل على تك عمل فيه ها عة . 


ونظيرٌ بيان المشترك : قوله تعالى :9 أَحَلَنَا دَارَ الْقَامَة 20 فين أن | 
هنا ععنى الإنزال » بقرينة قوله :فل دار العامة 4 » وفي قوله تعالى :أجل لك 
ليلة الصيام الرّقث 50# وبين ع أن الإحلال هنا معنى الإباحة » بقرينة كر الرفث<‹؛ 

ثمّ العمل بعد التفسير بألل الكلام ‏ الذي هو المفسّر ‏ لا بالتفسير » 
ولذلك قلنا فيمن قال لامرأته : أنت بائنٌ » نم قال : عنيتٌ به الطّلاق » كان 
الطّلاق بائناً لا رجعياً ؛ نظراً إلى أصل الكلامدء» . 


ثمّ بعد هذا تقول : إن لْحُوق البيان بأصْل الكلام في " بيان التقرير 
والتفسير" يصحّ موصولاً ومفصولاً » وني " بيان التغيير" يشرط الول لاغير» 
وق " ينات اليل تقرط اف ار هذا المحموعٌ بالاتفاق . 

واختلف ف " بيان الخصوص " › فعتدنا د شط و1 ا 
- رحمه الله - يصح موصولاً ومفصولاً » وهذا الخلافُ مب على حلاف آعحَرَ وهو 
أن " بيان ا خصوص" من أي قبيل ؟ Ss‏ > وعنده من 
قبيل " بيان التفسير" > وهذا الخلاف الثاني مر مبی أیضا على يلاف آخخر بيننسا وبينه 


وهو : أن موب العام قبل أن يلحقه الخصوص أهو قطعي في إيجاب الحكم أو غير 


20 الآية ١١‏ ) من سورة الح . 

(20 الآية ( ٠١‏ ) من سورة فاطر . 

(2 الآية ( ۱۸۷ ) من سورة البقرة 

(؟» في (أ) و( ج): الوقت 

يأرل اهرت م 34/١‏ 

(0) فإذا تأر وانفصل عنه لم يكن بياناً » بل يكون نسخاً عندهم . أنظر : أصول السرخحسي » ۲۹/۲ . 


41/5 


قطعي ؟ فعندنا قطعي » وبعد الخصوص لا يبقى قطعياً ‏ كما مر ذكره في صدر 
الكتاب< »0‏ » فلما كان كذلك ( كان ٠)‏ " بيان الخصوص" مغیرا لعا من 
القطّع إلى الاحتمال » فتشترط مقارنة بيان التخصيص مع النصّ العام كما هو حكم 
"يان الهيير" وهو الط وال سا 

وعنده : لما كان حكم العام قبل التخصيص وبعده على طريقة واحدة 
وهي : أنه غير قطعي في إيجاب REE‏ القياس وخبر الواحد» 
م يكن حُكمّه بالتحصيص متغيّراً من حالةٍ إلى حالة » ولكن في العام نوع إجمال في 
آنه ريد به كل الأفراد أو بعضّها » فكان ( بياذ ):: التعصيص لرفع ذلك الإجمال 
فكان " بيان تفسير" فجارًّ الوصل والفصل » كما هو حكم " بيان التفسير"(» . 


قوله :ل ولهذا قال علماؤنا - رحمهم الله فيمن أوصى بخاتمه لإنسان ) إلى 
آخره » وح واب الوصل:" : وهو أن الفصّ يكون للثاني بحري على إطلاقه 
بلا حلاف › وأما جواب الفصل:0) : وهو أن يكون العم ةة يا » فهو 


. من هذا الكتاب‎ ) 75 - ۷٤ ( أنظر ص‎ )١( 

(") ساقطة من ( ب ) . 

)۳( أنظر : التقويم ( ١75‏ -أ- ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٠١۹/۳‏ > أصول السرحسي » 
۲۰-7۲ » المغيئ » للخبازي » ص ۲۳۹-۲۳۸ . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(*2 أنظر : الإحكام » للآمدي » ٠٤١١/۲‏ » العضد على ابن الحاحب » ۱١۸-١٤۷/۲‏ » الإبهاج » لابن 
السّبكي » ۱٦۸/۲‏ » التقرير والتحبير » ۲٤۲-۲٤١/١‏ . 

(*» يقصد أن كلام الموصي فيما لو أَوصى بخاتمه لإنسان » ثم بعد ذلك أُوْصى بفصّه لآخر» إن كانت 
الوصيّة الثانية ‏ أي كلامُّه الثاني موصولاً مع الأول فهذا حوابه . 

("» أي وأما الحواب فيما لو كان الكلامٌ الثانى مفصولاً عن الكلام الأول » فهذا جوابه أيضا . 


۹¥ 


قول تمد + لاف لأبى بوس راا ھی كداق 6دت العتابی"» 


3 "قاضى كوا فا 5 ال 5 و ٤‏ "المنظومة" 58 2 احتلاف لاخر 
lt he‏ 
فالفص للثاني وم يستهماد»*» 


فعلم بهذا أنّ على قول محمد 817 ١/ب]‏ يستهمان . - 


ب ا اا 
حياةٍ الموعبي » فكان البيانٌ الفصول فيه والموصول سواء » وهذا قال : القَصُ للثاني في الحالين جميعاً » سواء 
كان الكلامُ الثاني متصلاً أو منفصلاً : 
(؟) هو أحمد بن محمد بن عمر العتابي » زاهد الدّين أبو نصّر البخاري الحنسفي » توفي سنة 5ه ه » من 
تصانيفه : "تفسير القرآن" » "حوامع الفقه" » "شرح الجامع الصغير" » "شرح الجامع الكبير" » "شرح 
الزيادات" وغيرها . 
أنضر ترجمته في : الجواهر المضيئة » )577(500-794/١‏ » الطبقات السنية » 7/9/ا4(7 5*) »ع الوافي 
بالوفیات» ۷٤/۸‏ (5595) » تاج التراحم » ص 15(١؟)‏ » هدية العارفين » للبغدادي » ۸۷/١‏ . 

وكتابه "شرح الزيادات" سيق التعريف به في القسم الدّراسي ص ( ١١5‏ ) ولم أقف عليه » ولم 
يذكر هذه المسألة في "شر ح الجامع" . 
(*) شرح الزيادات » لقاضي خان ( 49/7 -1 2 7٠١‏ - ب ) » وأشارَ أيضاً إلى هذه المسألة ولم يفصّل في 
كتابه "الفتاوى" ۲۳/٦۱٥-۱۷هہ‏ . 
(5) الحداية » للمرغیناني » 5/5 7080-78 
(. هي هكذا في جميع النسخ » ولكن المذكور في "المنلومة" ( يُسهّما ) حيث قال أبو حفص التق 
- رحمه الله في باب احتلاف الإمام محمد مع أبي يوسف ‏ رحمهما الله في كتاب الوصايا » وليس ني باب 
احتلاف الآخرين كما ذكر السّغناقي - رحمه الله : 

أَوصّى لذا بخاتم من عناده ا م ا 


فالفص للثاني ولم يسهما وجح ما أُوْصّى رجوعٌ فاعلما 


۹۷۸ 


[ بيان كيفيّة عمل الاستثناء ] 


| واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء أيضا » قال أصحابنا - رحمهم 
الله - : الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى » فيكون تكلما بالباقي 
بعده » وقال الشافعي ‏ رحمه الله : الاستثناء يمنع الحكم بطريق 
المعارضة » بمنزلة دليل الخصوص - كما اختلفوا فى التعليق على ما 
سبق فصار عندنا تقدير قول الرجل : لفلان على ألف إلا مائة » له على 
تسعمائة » وعنده : إلا مائة ليست علي » وعلى هذا اعتبر صدر الكلام في 
قوله 6 : لا تَبيمُوا العام بالطّعام إلا سواءٌ بسواء )€ عاما في القليل 
کے کن ا 
لامعارضة فيه » وقلنا : هذا استثناء حال » فيكون الصدر عاما في 
الأحوال كلها » وذلك لا يصلح إلا في المقدر 


احتج أصحابنا - رحمهم الله بقوله تعالى :#8 فلبث فيهم لف سَّنةٍ إلا 
حمسينَ عاماً 4 فالخمس [-و]ن تعرض للعدد المثبت بالألف» لا للحكم مع بقاء 
العدد ؛ لأن الألف متى بقيت ألفا لم تصلح اسما لما دونها » بخلاف العام 
كاسم المشركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل 

ثم الاستثناء نوعان : متصل وهو الأصل ‏ وتفسيره ما ذكرنا 
ومنفصل : وهو ما لايصلح استخراجه من الأول ؛ لأن الصدر لم يتناوله 
فجعل مبتدأ مجازا » قال الله تعالى : 8 فإنهم عد لي إلا رب العالين 4 » أي 
لكن رب العالمين ]| . 


۹۷۹ 


قوله : و واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء ( أيضا )١١)‏ 4 » فتقييده بعمّل 
الاستثناء إشارة إلى أنهم (لم ٠)‏ يختلفوا في اشزاط مقارنة الاستغناء في الفظد 
ر99/جم وإنما احتلفوا في العمل . 


قله اهن لجار" الا ةم يم لويس EN ag‏ 


اا ا عه اقم اطي + 
شتراط مقارنة يص وعدم اشتز 


ثم عند علمائنا عمل الاستثناء على وجه المنع لصذر الكلام عن أن ينعقد 
( سبياً ):*» للحكم في المستئتى » وكأنّ المتكلم في قوله : لفلان علي أل إلاً مائة 
( 6 يتلفظ بلفظ ى حى ابل لفط يتسعمانة قيضي دير الكتلام:: 
لفلان علي تسعمائة ]2/۹۹[ وهو معنى قولنا : الاستتناءُ تكلم بالباقي بعد الشيّاد 


. ما بين القوسين ( ) هكذا ساقطة من (د)‎ 2١2 

() ساقطة من (أً) . 

١ 45/7 » قال البيضاوي في "المنهاج" : إشرطه الاتصال عادةً بإجماع الأدباء ) . الإبهاج شرح المتهاج‎ 2*١ 
شرح‎ » ١87 إحكام الفصول » للباحي » ص‎ » ۲٤۲/١ » وانظر أيضا : المعتمد » لأبي الحسين البصري‎ 
» 5/5/١ » شرح المع » للشيرازي » ۳۹۹/۱ » البرهان » للجويي‎ » ۲٤۲ تنقيح الفصول › للقراقي » ص‎ 
لصفي :31/9 ع لخصول ۴۹/1 الاشكام لادی :هله الروطنه رون 4ه‎ 
التمهيد » للإسنوي » ص ۳۸۹ » البحر الحيط » 581/9 » العدّة » لأبي يعلى » 550/5 » التمهيدء‎ 
۲۹۷/۳ للكلوذاني » ۷۳/۲ » شرح الكوكب المنير»‎ 

a 5 

Ea )( 

(0) أنظر مذهب الحنفية في عمل الاستنناء في : أصول الحصّاص » 557-545/١‏ » أصول الشاشي › 
ص ١55‏ » التقويم ( 41 ب ) » ( ٠۲١‏ ب )» أصول البزدوي » 171/7 » أصول السرخسي › 
5 » ميزان الأصول » ص 3١1-515‏ » شرح الزيادات » لقاضي خان » ۲ ( ۱۹۰ أب ) »> كشف 


الأسرار شرح المنار» للنسفي » ۲۲۳-٠۲۱/۲‏ التوضيح » 71/8 . 


A۹ 


وعند الشافعي - رحمه الله : ( الاستثناءٌ )01 بحن حكم المستثنى بطريق 
المعارضة » على معنى : أنّْ صدرَ الكلام انعقد موحباً للحكم في الكل » إلآ أن 
لاء مع قدو السك حكما ف هار ل مجر الى إثنام بطرييق لحار شم 
مثلٌ دليل الخصوص صورة » يعني : أنّ دليلَ الخصوص يعارضُ النصّ العام بصيغته 
في مقدار:'» المعحصوص » فإنه نص مستبدٌ بنفسيه كالنصّ العام > وهذا صمح تعليله » 
فكان عمله على وجه المعارضة في الصّورة ؛ لأنه يثبت الحكم على حلاف حكم 
ا اورت ف و اد ا ا 
وأا في المعنى : فبيانٌ لحكم العام في البعْض على ما قلنا » فكان التقديرٌ على قوله : 
لفلان علي ألفْ إلا مائة فإنها ليست علي » فمت كع في قذرها کا 


تناول الصدر إياهاد؛) 


. ساقطة من (د)‎ )١١ 
. قي ( ب ) : قدر‎ )'0 
: ني رب): فمنع ف قدرها حكماً‎ 65 
ل يتقل عن الشافعي  رحمه الله - نص في هذه المسألة » وإنما استدلّ من نسب هذا المذهب إليه بمسائل‎ )8( 
» تدل على ذلك » صرّح بذلك صاحب "الميزان" من الحنفية » وسائر الحنفية ينسبون للشافعي هذا القول‎ 
. ومن الشافعية أيضاً من صرّح بهذه التسبة‎ 
›» التمهيد‎ » ٠١١ تخريج الفروع على الأصول › للزتحاني » ص‎ » 7١7 أنظضر : ميزان الأصول » ص‎ 
. ۲۹۸/۳ » للإسنوي » ص ۳۲۸۷ » التلويح » للتفتازاني » ۲۱/۲ ء البحر المحيط‎ 

قال الزركشي : لإ وما نسبوه لأصحابنا منوع ) البحر المحيط » ۲۹۹/۳ » وقال التووي في 
"الروضة" :ل المختار أنّ الاستثناءً بيان ما لم يرد بِأوّل الكلام ؛ لإنه إبطال ما ثبت 4 الروضة » 4017/4 » 
قال الزركشي : ( ويؤيده قول أصحابنا أنه يشرط في الاستثناء أن ينويه في أول الكلام » فكيف يكون 
مراداً بالكلام الأول وهو يريد أن لا يكون ؟ ) البحر الحیط › ۲۹۹/۳ . 

أمّا علاء الدّين السمرقندي صاحب "الميزان" من الحنفية فقد أبئى أن يكون هناك حلاف في هذه 
الس ألة فقال :ل الصحيح أن لايكون في هذا حلاف بين أهل الديانة ؛ لأنه حلاف أهل اللغة » وحلاف 
إجماع المسلمين . 55 


۹۸1۱ 


وحاصله : أن الاستثناءً عندنا بمنع الموحب » فيمتنع الموحّب بناءٌ عليه في 
قذر المستثتى:20 » وعنده ينح الموحّب قدا » ولا يتعرّضٌ الموحب«* » وهذا معننى 
قولنا : الاستقناءُ يعن التكلمَ بحكيه ‏ أي مع حكمه ‏ فيجعل كأنه لم يتكلم في 
حقّ حكم المستئنى . وذكر الإمام هس الأئمّة التترحسي<» ‏ رحمه الله :[ فقال 
علماؤنا موجب الاستثناء أنّ الكلامّ به يصير عبارة عما وراء المستثنى » وينعدم 


بوت الحكم في المستثنى لانعدام الدّليل الموحب له مع صورة التكلم به » .عتزلة 
الغاية فيما يقَبلٌ التوقيت e‏ ينعدم ل لانعدام الذليل ال موجب له ( لا )2*0 لان 
ذكر الغاية يوحب نفي الحكم له » وعلى قول [/71١/أ]‏ الشتافعي ‏ رحمه الله - 
الحكم لا يبت في المستثنى لوحود المعارض »› كما أن دلِيلَ الخصوص ينع ثبوت 
E NRE‏ دليل الخصوص لوحود المعارض . 


3 أمَا الأوّل ؛ فإنّ أهلَّ اللغة قالوا : الاستنناءٌ استخراجٌ بعض ما تكلم به » وقيل: 
الاستغناء تكلم بالباقي بعد الثديّا » والمعارضة تكون بين الحكمين المتضادين مع بقاء الكلام » وهو غير 
استخراج بعض الكلام ا بالباقي . 

وأمّا بيات حلاف إجماع المسلمين ؛ فإك الاستغناءَ مقارثٌ للمستشى منه تكلما » فلا يمكن القولٌ فيه 
بالتناسخ » فلو لم يجعل بياناً يودي إلى التناقض في كلام الله تعالى وق دلائله » وفي التخصيص المقارن يجعل 
اذا هده المتروؤة ون الف الا عمل ا عة اندي ر جا عدا بظريق الان ابا > 
إذ لو قيل بخلافه يودي إلى البداء والعَلّط ‏ على ما يعرف في باب النسخ ‏ ومسائلٌ الشافعي ‏ رحمه الله - 
خر ج كلها على طريق البيان 4 . الميزان » ص ۲۱۷ . 
EE 7‏ 
0ع أ اا عدت 7 کن ی ی هذه ا اَن 
الاستثناءً إذا كان تخصيصاً على طريق المعارضة صح الَحيح به عند التعارض . أنظر : التمهيد » ص ۲۸۹ 
(5) سبقت ترجمته قي القسم الدراسي ص ( 85 ) . 


25 ساقطة من ( ج ) : 


۹A۲ 


حكما مع صورة التكلّم به » ( لا ٠)‏ لأنّ الشّرط مانعٌ من وحود العلة » وعلى 
قوله: الشرط مانعٌ للحكم مع وجود علته5:1) وقد سبق الكلامٌ في فصل الشرطد 


[َ ثمرة الخلاف ] 


وثمرة الخلاف بيننا وبينه لاتظهرٌ في قوله : لفلان على ألفْ إلا مائة » بإ فيه 
اتحادٌ الحكم على احتلاف التخريج . 

وإغا تظهرٌ في بيع الحفنةٍ بالحفتتين:؛) من الطعامد») » فَإِنْ الاستثتاءً عندنا لما 
كان تكلما بالباقي بعد الثنيًا يكون ( المراد )::2 بالطعام:" الكثير » الذي هو قابل 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 
. ٠٠/۲ » أصول السرخسي‎ )( 
. من هذا الكتاب‎ ) ٤۰۸ ۰ ۳۸۹ ( ص‎ )۳( 
قال أبو حفص النسفي : ( الحفنة يراد بها قدرٌ ملء الكف » يقال : حفنت له حفنة » أي أعطيت له‎ ):( 
فللا ن تعد عرزب ل الط‎ 
تو ازل من قرات لقوق‎ 68 
) ساقطة من ( ج‎ (1) 
ف قوله ي :ا العام بالطعام مثلاً مل 4 , أخرجسه الإمام مسلم في كتاب المساقاة عن معمر‎ )"( 
» ابن عبدا لله يه » باب بيع الطعام بالطّعام مثلاً مثل » +/5 015977171 » والدارقطني في كتاب البيوع‎ 
. )18177(1 55/7 » ء والبيهقي في "السنن الصغير" كتاب البيوع‎ ۲ 

وخر ج النسائي مثله عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما ‏ بلفظ :ل لا تباغ الصبرة من الطّعامٍ 
بالصّيرة من الطعام » ولا الصّبرة من الطعام بالكيّل المسمّى من الطعام € في كتاب البيوع » باب الصيرة من 
الطّعام بالصيرة من الطّعام » )٤١٤۸(۲۷١/۷‏ . 

والفقهاء يذكرونه بلفظ :9 لا تبيعوا الطّعامٌ بالطّعام إلا سواءً بسواء © كما ذكره صاحب المتن قبل 
قليل ص ( ۹۷۸ ) » وهو بهذا اللفظ غير ثابت . 


AY 


ية شرعاً ‏ وهي الكيلٌ ‏ فلا يكون الحديث متناولاً ليع الحفتة بالحفنتين 
فيج وز ؛ لإطلاق قوله تعالى : 3 وأحَلَّ الله ليع ٠‏ . 

وعند الشّافعي - رحمه الله - لما كان عمل الاستثناء بطريق المعارضة » فصدرٌ 
الكلام يوحب الحرمة على الإطلاق » متناولاً للقليل والكثير » والاستثناءُ عارض 
الصدر عند" المساواةٍ كيلا » فامتنح حكمٌ الصّدرِ في الكيل عاضا باعتبار المعارض 
فقي ما وراءً المعارض داخلاً تحت صذر الكلام » لادد ما ينع بعارض يتَقَدَرُ 
EDS‏ لم يوحدد في القليل فتثبث الحرمة فيه عملا بإطلاق 
التص فى صدر الكلام:22 . 


20 أنظر : أصول الشاشي » ص ۲٠١٠‏ » المبسوط » للسرحسي + 1١14/17‏ + شرح الجامع الصّغير » 
للصّدر الشهيد ( ١١‏ ب ) » رؤوس المسائل » للز مخشري ص ۲۸٠١‏ » يدائع الصنائع » للكاساني › 
۷ » كشف الأسرار » للنسفي » ٠۲٤/۲‏ » التقرير والتحبير لابن أمير حاج » 757/١‏ . 

لكنّ ابن الحمام - رحمه الله - منهم أبى ذلك وقال : إوالصحيح بوت الرّبا » ولا يسكنٌ الخاطرٌ إلى 
هذا » بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الئاس » وتحريم التفاحة بالتفاحتين » والحفنة بالحفنتين › 
أما إن كانت مكابيلٌ أصغرَ منها - كما في ديارنا من وضع رُيْع القدّح » ونْمْن القدّح المصريّ ‏ فلا شك 
وكون الشرع لم يقدّر بعض المقدّرات الشرعيّة في الواحبات الماليّة » كالكفارات وصدقة الفطر بأقلّ منه › 
لا يستلزمٌ إهدارٌ التفاوت المتيقن » بل لاحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره » ولقد أعجّبُ غاية 
العجب من كلامهم هذا ) فتح القدير » ٠١/۷‏ 
(5) الأية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة 
CY)‏ قي ( ب ): وعتك . 
2( في (ب): لامن . 
() قي ( ب ) : لايوحد . 1 
65 أنظر : الإقناع » لابن المنذر » ۲٠۷/۱‏ » تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني » ص ٠١١-٠١١‏ » 
المجموع » للنووي › 507/9 . 


1A4 


وكذلك تظهرٌ أيضاً ي٠٠‏ قوله تعالى :ف إلا الْذينَ تَأبُوا ٠‏ » فإنه لما كان 
الاستثناءٌ عنده بطريق المعارضةٍ كان معنى هذا : إلا الذين تابوا فلا تجلدوهمء 
واقبلوا شهادتهم » وأؤلئقك هم الصالحون غير فاسقين ؛ لأ صدرٌ الكلام يوحب 
رة الشّهادةٍ آبدا » والاسساءٌ يعارضّه في حالة واحدةٍ وهي حالة التوية س »ورد 
الشتهادة مما يحتملٌ التوقيت » فإنه موقت بحالة الفِسْق » وعنده رد الشّهادةٍ حكم 
الفِسق » فصار رد الشّهادةٍ بالقذفي كردّها بفِسّق آخر » فينتهي بالتوبة » فأمّا الحل 
لواو ع EE‏ انتوق ae‏ 
يجري التوارث والعقو » فلا يظهرٌ فيد التوبة ٠.‏ 

وعندنا هذا استثناءٌ منقطع ؛ لأنّ التائبين غيرٌ داحلين في صدر [۳١١/ب]‏ 
الكلام » وهو قوله تعالى :ا وأولَيِك هُمْ القاميقون 0# » فكان هذا عبارة عمّن 
تنيت" لهم هذه الأوصاف » وهم الذين قَذفوا وحُلدوا وردّت شهادتهم » فلم 
يصح الاستثتاءٌ المتصلٌ » فكان معناه : إلا أن يتوبُوا » فكان هذا نصّاً على إثبات 
صقة التوبة فيما يستقبل » فكل صفةٍ تضادٌ صفّة التوبة لا تبقى ضرورة بالقوبة » 


وانتفاء صفة الفسق من ضرورات التوبة » فلم يبق معها » ولكن ليس من ضرورة 


. هذه الثمرة الثانية في هذا الخلاف » وهي : الخلافُ في قبول شهادةٍ القاذف إذا تاب‎ 2١ 
. الآية ( ه ) من سورة التور‎ 25 

(؟) ساقطة من (أ) . 

250 ادق ال 

E 


() في (ب ) : عماتثیت . 


1A0 


التوبة قبولُ الشّهادة » فن العبد العذل تائ ومع هذا لا تقبلٌ شهادتهد» . 


واحتجٌ الشافعي - رحمه الله 20 بان أهلّ اللّغةٍ أجمعوا على أنّ الاستشاءَ من 
الإثبات نفيّ ومن النفي إثبات » وهذا إجماعٌ على أن للإستثناء كما وضع له 
يعارض به حكم المستثنى منه 

واحتجٌ أصحابنا ‏ رحمهم الله بقول أهل اللَغْةٍ أيضاً » فإنهم قالوا : 
الاستثناء استخراج م بالباقي بعد الثميّا > فتعارض الاحتجاج بقول آهل ا 
ثم ما ذكرناه أولى ؛ لاطراده في جميع!") صور الاستثناء » سواءً كان في الإخبارات 
أو في الإنشاءات [4 ١‏ ١/جس]‏ وما ذكره الخصُم لا يستقيم في الإخبارات ؛ لأنّ 
ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام:؛» » ومع بقاء أصْل الكلام للحكم لا 
يتصوّرٌ امتناعٌ الحكم فيه مانع » فلو كان الطريقٌ ما قاله الخصم لاحتص الاستشناءً 


و 


بالإيجاب كدليل:» الخصوص . 


)١١‏ وكذلك تخرجٌ هذه المسألة على أصل آحرَ وهو : أن الاستثناءً إذا تعقّب جملا متعاطفة » هل ينصرف 
إلى الحملة الأخيرة أو إلى الكل ؟ ۰ 

أنضر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠٤٠١/١‏ » أصول الخصاص › ۲٠١/١‏ » التقويم ( ٤۸-أ)‏ » 
أصول البزدوي مع الكشف › 174-١717/*‏ » المبسوط » للسرخحسي » ٠٠١/١١‏ » المداية مع شروحهاء 
٠ 5١١-17‏ المیزان » ص 5١5‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ٤0۷/١‏ » البرهان » للجويئ » 788/١‏ » 
المستصفى › ۱۷٤/۲‏ › الحصول » ٦۲/۳/۱‏ » تخريج الفروع على الأصول ٠‏ للزنحاني » ص ۳۸٦-۳۷۹‏ » 
التمهيد » للإسنوي » ص۳۹۸ › البحر المحیط ۳۰۹-۳۰۷/۲ . 

25١‏ بدأ السّغناقي - رحمه الله - بذكر أدلّة كلّ فريق على أصل المسألة - وهي عمل الاستثناء ‏ أنظر ص 


. من هذا الكتاب‎ ) 4۷44A) 


7 في رب ) و( ج ) : في جملة الصور . 
() في (د): باعتبار ضا الكلام 
(©» في ( ج): كذلك الخصوص . 


۹A٦ 


بيان (هذا 0١)‏ في قوله تعالى :ل فلبث فيه لف سَنةِ إلا سين عَاما cf‏ 
و ا لوك فقي ا و إن اذل ا ا ار ان 
فيه احتمال ما دونه من وجْهٍ وإن قل » فلو لم يُجعل أصلٌ الكلام هكذا لم يمكن 


والمعنى المعقول فيهد› : أن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض 
والكلّ » كالنسخ » ثم ههنا لايجوز استنناءٌ الكلّ من الكلّ > غلم أن حُكمّه ليس 
على طريق المعارضة(؛) 


قوله : ! فيكون الصدر:»» عاما في الأحوال 4 ( الأحوال )200 ثلاث 
١ [‏ ] حال المساواة ‏ 513 ع وحال المفاضلة ‏ 3”ع وحال الجازفة . 
E‏ اكذال مو ضيف Ea NE‏ 


الاستثناء المتصل(”) ‏ وهو الأصلُ ‏ ؛ لأنه استخراجٌ بعض ما تكلم به » وإنما 
يتحقق الاستخراج أن لو كان ال ا ت الك واظتال ليست من 


(1) ساقطة من ( ج) . 

(؟) الآية ( ٠١‏ ) من سورة العنكبوت . 

25> أي هذا دليل آحر للحنفية ‏ وهو دليل عقلي - : 

(*) أنظر : التقويم ( 85 - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف ١‏ ۱۲۷/۳ » أصول السرخسي » 58/7 . 

. أي صدر الكلام‎ »٠( 

(1) ساقطة من ( ج) . 

("© بينما يرى بعضهم أنّ هذا استثناءً منقطع فلم يشترط الجانسة » وصح حينعتر استنناء الحال ‏ الى هي 
اعا تمق الین اللاي هو الطعام يت كر اة إنا برها هرا راء جر اهت بالاعر, 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٠١١/۳‏ . 


AY 


حنس العين ؛ لأنها من المعاني » والمعاني مع( ٠‏ الأعيان لا يتجانسان » والأصل أن 
المستثنى إذا لم يكن منْ جنس الستثنى منه في الاستثناء المتصل يدرح في المستثنى منه 
شی هو آعم عام المسى 6+ وإفا يكون هذا ن النفي دون الإثبات» كما تقول : 
إن كان في الدّار إل زيدٌ » كان المستثنى منه بتى آدم + وإ كان في الدار إلا حمارٌ : 
كان المستئنى منه الحيوان » ون كان في الدار إلا متاغٌ 8 ١/أ]‏ كان لصي 
00 

م لما كان المستئتى حالاً من أحوال البيْع ههنا » عُلم أنّ المستثنى منه ما له 
أحوال » والأحوالٌ ثلاث كما ذكرنا 0 : وهي لا تنواردٌ إل في الققدر »> 
أي في الكثيرد٠»‏ الذي يدخحل تحت تقدير الشّرع ‏ وهو الكيّْلٌ ‏ ؛ لأ المسّاواةٌ لا 
تكون إلا بالمسرّي [١٠١٠/د]‏ وهو الكيلٌ ههنا ‏ وإفما قلنا إن المسرّي هنا الكيل 


شرعا وعرفاد 


02) قي( ج ): من . 

(؟) هكذا في جميع النسخ . 

() ساقطة من ( ج) . 

(؟) لذلك قذر الحنفية في هذا الحديث وهو قرله 6# :[ لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا را بسواء 6 ضفئة 
الكيل ؛ لأنّ المستثنى ليس من جنس المستننى منه » والكيلٌ صفةٌ أعمّ من المستثنى » ولا تعرف ماليّة الطّعام 
إلا بالكيل » فكان التقدير : لا تبيعوا الطعامٌ ا لمكيل بالطعام المكيل إلا سواءً بسواء » فكان وصف الكيل هنا 
ثابت عمقتضى النص . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ٠١١/۳‏ . 

(©» وهي : حال المساواة » وحال المفاضلة » وحال احازفة . 

(0) في (د) : التكثير . 


5 م ابي 5 3 5 دعاس 
)¥ اي بدليلين » أحدهما شرعي » والثاني عرق . 


AA 


فان الشرع ( إا ٠)‏ أثبت هذه المسّاواة بالكيّل » لابالحبّات والحفنات > 
بدليل رواية أخرى :3 كيلاً بكيل )€ 0 مكان قوله :ف مغلا عثل 4 » فكان الغا 
المبهم ودر نانف كان الكيل كالمذكور في هذه الرواية ا الكيل 
نصّف صاع » فلا يكون الت برضا ا دون #افكان ما در دالا تبن قوله 


تعالى :95 وأَحَلّ الله البِيِمَ 4 فيل . 


وكذلك في عرف التجار إنما تطلب<:» المسّاواة بين الحنطة والحنطة بالكيل › 
وكذلك عند الإتلاف يحب ضمان المثل20 بالنص › يعقير ذلك بالكيل:0 . 

أ لأ الحنطة مكيل حتى لو باعها ونا بورّن لا جوز » فغلم أن المسرّي 
فيها الكيّل » والتسوية بالكيل مرادة بالإجماع » فينتفي غيره ؛ لأنّ المثلَ اسم مشترك 


. ساقطة من (1أ)‎ )١( 
أخرج هذه الرواية الإمام أبو يوسش في كتابه "الآثار" عن أبي حنيقة عن عطية العوفي عن أبي سعيد‎ 220 
› ) 2880188 الخدري ڪه عن الب وق مرفوعاً هكذا بلفظ: ر کیلاً بکیْل 6 كتاب البیوع .ص‎ 
وقال الشّيخ عبدالعزيز البخاري :ل أخرج هذه الرّواية محمّد بن الحسن في أوّل كتاب الصّرف 4 كشف‎ 
. 785/9 » الأسرار‎ 

واخوجها ابن الى شق ا غر این ر رضن ال عاد عن ا غا تاق 
كتاب البيوع والأقضية » باب في شراء الرّطب بالتمر » )۷۳۷(۱۸۲/١‏ » وقال ابن حجر :( أخرحه 
البيهقي بهذا اللفظ بسند صحيح » وأصله عند النسائيّ 14 تلخيص الخبير» )0١١۷(۸/۳‏ . 
() في (د) : فلا يكون البعض . 
(؟) في ١ب‏ ) : إا بطلت . 
() في في ( ب) : الصماث بالثل . 


80) قي (د): وهو قوله ويعتيرٌ ذلك بالكيل » بزيادة ( وهو قوله ) : 


۹۸۹ 


م کو 


لا عرف في قوله تعالى :ف فَجَرَاءٌ مثلٌ مَا تل مِنَ النععم ٠4‏ فلا يتناو ما معا ء لأنْ 
المشترك لا عموم له( . 


ع لا ريد بالمسوّي الكل ههنا كانت الحالتان الأحريان بناءً عليهد» ؛ لأنّ 
المفاضّلة عبارة عن رُجححان اساعاوو ان امعان زلور + عبس 
الحالة الي لا نعلمٌ أنه [ مساو ٠٠]‏ للآخخر ر أو متفاضل70) . 


قوله :( لم تصلح اسما لما دونها 4(؟) ؛ لان الألفَ [4 © ١/ب]‏ امم لعددٍ 


ع 


و 
معلوم على الخصوص » ليس فيه احتمال ما دونه بو جه » وهذا أن أسعاء الأعداد 
عنزلة أسماء الأعلام لما وضعت هى له 
والدّليل على علميّتها : عدم الانصراف عند انضمام سببي آخحر كالتأنيث »› 


. من سورة المائدة‎ ) ٩١ ( الآية‎ )١( 

() وقال القاضي الإمام آبو ويد الدكو سق رها لله + [الحرمة موه إل حن اوی كلا واكم 
بهذا الوصف لا يثبت إلآّ في عل قابل لصفة التساوي وعدمه » فأما محل لايقبِلٌ صفة التساوي ‏ الذي بها 
0 
يقبلان صفة التساوي الي بها بها ترولٌ الحرمة » وإنما يقبلان عبات أحر ت تنضم إليهما » وكل ما لاينهض لإفادة 
حكم إلا عا يوحد لم يُسمٌ بنفسه علّة ولا علا ولا شرطاً ) التقويم (1-85) . 

2*0 في ودع : عليهما . والمقواب ما هو ثابتُ في باقي النسخ ؛ لأنّ المقصود أنّ الحالتين الأحريين 
- وهي حالة المفاضلة وحالة امحازفة ‏ مبنيّنان على الحالة الأولى - وهي حالة المساواة ‏ 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

(9) في جميع النسخ : مسار : 

20 أنظر : التقويم ( ١-۸٩‏ ) » أصول السرحسي » 17/7 » كشف الأسرار » للبخاري » ١١١-۱۳٤/۳‏ 
(") هذا بيان وحه مفارقة الاستثناء للتخصيص . 


۹4۰ 


مسمّياتها:0» لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المحاز » مخلاف لفظٍ العام فإنه لما حص منه 
فردٌ أو أفرادٌ (كان )250 اسم العام واقعاً على الباقي لاحل نس جا ا 
بعد ذلك في صيغة ( الجمع ٠)‏ ( إلى أن يبقى ثلاثة » لأنَ أدنى ما يتناوله اسم 
الجمع ثلاثة » وجار التخصيص في صيغة ):؛) الفردٍ ك"من" و "ما" إلى أن ييقى 
واحد » والتخصيص يقتضي سابقة العموم . 


20 في ( ج ) : لا تتناول غيره غير مسمّياتها » ويظهر أن كلمة ( غيره ) زائدة . 
شاقطة نين ون )+ 
(") ساقطة من (أ) و( ج) 


ديك ما بين القوسين ساقط من ( ج ) 


۹۹۱ 


[ بيان الضّرورة ] 


[ وأما بيان الضرورة فهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له › وهذا 
أربعة أنواع 

منه : مايكون في حكم المنطوق › نحو قوله تعالى :ل وره يواه 
على أن الأب يستحق الباقي » فصار بيانا بصدر الكلام لا بمحض السكوت 
عند أمر يعاينه عن التغيير يدل على حقيته » وفي موضع الحاجة إلى 


البيان » مثل سكوت الصحابة وت عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور 

ومنه : ما يشت ضرورة دفع الغرور » مثل سكوت الشفيع › 
وسكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري . 

ومنه : ما يثبت بضرورة الكلام » مثل قول علمائنا - رحمهم الله - 
فيمن قال : لفلان علي مائة ودرهم » أو مائة وقفيز حنطة » أن العطف 
جعل بيانا للأرل » وقال الشافعى ‏ رحمه الله - : القول قوله فى بيان المائة 
كما إذا قال : له على مائة وثوب . ١‏ 

وإنا تقول حدق المحطو مه عا مکار و کرو رة كثر :السك 
وطول الكلام » وذلك فيما يثبت وجوبه في الذمة في عامة المعاملات 
كالمكيل والموزون » دون الثياب فإنها لاتثبت في الذمة إلا بطريق خاص 


- وهو السلم ‏ ] . 


قوله : وأمًا بيان الضرورة 4 أي بيانٌ ثبت بطريق الضّرورة ؛ لأنّ هذا 


ليان إنما يمحصلٌ بالشّى الذي هو غير موضوع للبيان(') ؛ لضرورة الحأتنا إلى أن 


. وهوالسّكوت‎ )١( 


۹۹۲ 
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فوجه الانحصار قي هذه الأربعة أن نول : 
س إما أن يكون الذي بجعله بيانا له حكم المنطوق 
ا 


فإ كان الأول فهو الوجه الأوّل » وإِنْ كان الثاني فلا يخلو : 
لما إن كانت الضّرورة في جعله بياناً دفع الضّرر . 
عد ده 
فإن كان الأول غلا فيل ع ما إل كانت لدفع ضرر السّاكت 
5 أو لدفع ضرر المباشر 
فإ كان الأوّل فهو الوجه الثاني , وإِنْ كان الثاني فلا يخلو : 


س 


کے إما إن كانت لدفع ضرر مباشرد» الفعل 1 
أو لدفع ضرر مباشرر» القول . 
إن كان الأوّل فهو الوجه الغالث , وإن كان الثاني فهو الوجه الرابع<” . 


(1) ساقطة من ( ج) . 
(") قي ( ب )و (د): مباشرة . 
(؟2 بيان وحه الخصر ني بيان الضرورة بأقسامه الأربعة من صاحب الكتاب هنا قيه نوع تكلف » بدليل أن 
ما ا اا ذكرة: و جو هذا ل ت وهو اا عا يوضع لهو ن لحك النطوف ۲ 
وإنما الجأتنا إليه الضرورة لكن لا لدفع ضرر عن أحد : 

اذ 1 مك من عنمن البيناق کان بحلل :اشن وان كان ادهو کی عاس دک عدا ويل 


يوضّح هو ماهو المرادُ به . 


۹۹۲ 


قوله : ( دل على أن الأب يستحق الباقي 2004 وذلك لأنُ الكلام فيما إذا 
كان الوارث الأبوين لا غيرء وقد نص في صدر الكلام على أنهما يَرِنّانهد»» ثم 
فت كيت E‏ يان ارفاك الشركة تالا ىن 
صذر الكلام » وسكوته عند ذكر نصيب أحدهما » فبالنظر إلى سّكوتِه عند بيان 
مقدار نصيب أحدهما كان بياناً عا لم يوضّعْ له » فكان من قبِيلٍ بيان الضّرورة » 
وبالنظر إل تناول صدر الكلام إياهما لكن بطريق الحا في مقدار اف 
( كان ):* في حكم المنطوق » بخلاف الثلاثةٍ الأر ء فإتها جُعلت بياناً بما لم 
يوضع له من كل وح » ليس فيها حكم النطق أصلاً » فلما كان الوحة الأوّل في 
حكم المنطوق [8١١/ج]‏ كان أقرب إلى البيان الأصلي الذي وضع له » فلذلك 
قدّمه في الذكر على الثلاثة الأحرد . 


قوله : ! مثل السكوت من صاحب الشرع 0114© ء كما إذا رأى الب ع6 
ر ی ا وک كان كر كويد عل کر ف ال قر رع 
RE DEES‏ ر بنع ا 
A N TS‏ 


. بدا رحمه الله - في بيان النوع الأوّل من أنواع بيان الضّرورة » وهو ما يكون في حكم المنطوق‎ ۰٠ 
. في ( ب ) : لا يرثانه » وهو حطأ‎ ©0( 

(9) ساقطة من ( د ) . 

«؟» أنضر : أصول الشاشي » ص 75١‏ » أصول البزدوي مع الكشف › ٠٤١۷/۳١‏ » أصول السرحسي 
6 ا" الفوانت ا الشتر يز وتان ا كفن الالسران شرع لار ل ا 
التوضيح » لصدر الشريعة » 71/7 » التقرير والتحبير» ٠١1/١‏ ء فتح الغفار » لابن تجيم » ٠۲۹/۲‏ . 
20 هذا مغال التوع الثاني » وهو ما ينبت بدلالة حال المتكلم . 


4 


مع قوله 65 :3 الكت عن ال شيطان أعرس 016 » ثلا سكت عن تغيبره 


كان ذلك دليلاً على شرعيّة ذلك الفعْل » دنْعاً للتكير عن البئ وق . 


a e‏ العا دان اناك يان E‏ كان كوم ان 
( بيان )20 مدّة الحيض فيما دون الثلاث وفيما فوق العشرةد 


قوله : ل مثل سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن 14 صورته : رحلٌ تزوّج 
CT‏ انها له سات او شارف أنه عدن 
]]/١75[‏ إنسان فاستولدها » ثم استحِقّت » فن الولّد يُجعل حرا بالقيمة ؛ لأنه 
O‏ اس عر اع ران a‏ 
ا كلد لمشيو ورا لثمي عليه نف ا 
فجعلتاه ج بالقيمة 1 للجانيين(“› 


لأبي علي الدّقاق ‏ رحمه | لله ذكره أبو القاسم القشيري في "رسالته" فقال : سمعت الأستاذ أبا علي الدّقاق 
يقول “الى ركو القن فور ا ا ۲۹۹/۱ . 
وذكره اساد مد عرو عبداللطيق فق كانه "تبييض الصّحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة" في 
القسم الثاني » ولكن لم أقف على هذا الكتاب . 
() ساقطة من (1أ) . 
(*) أنظر ص ( ۳۸۹ - ۳۸۷ ) من هذا الكتاب . 
3 أسافظة a‏ )اودر مر 
() في رب ) : لأنه لما . 
(°) في( ج): يتصور . 
(7) وهو ما يُسمّى ب( المغرور ) وقد سبق بیان ذلك ص ( ۲۹ - ۳۰ ) من هذا الكتاب . 


۹40 


ثم إن الصّحابة وين سكتوا عن بيان منافع الولّدٍ أنها مضمونة أم لا او 


9 ع 7 ن 2 £ ع ع £ .£ 
:هل يأخذ المستحق من الأب .عقابلة ما استخدمه الأب » أو أحره فأحذ أحرته قبل 


الاستحقاق أم لا ؟ فسكتوا عن ذلك » فسّكوتهم في هذا الموضع عن ضّمان 
متافع البدّن حين ينوا ضَمانٌ قيمة البَدَن » كان دليلاً على أنها غير مضمونة » مع 
أن هذه الحادثة هي اول TT‏ لكر ا 1 و 
مااع كان عا ا ا شيف الكمال» والسكرت ينه وجحوب البيان 
دليل النفي<” . 


قوله : ( ضرورة دفع الغرور 01 » فإ سكوت الشفيع لو لم يُجعل بيانا 
لإسقاط الشفعة يتضرّرٌ [88١/ب]‏ المشتري » فإنه يتاج إلى التصرّفي في المشرّى » 
لأنه إذا لم يُجعلْ سكوت الشّفيع إسقاطاً لكان لا يخلو : 
355 ما أن يمنع المشتزي من التصرّف 
أو ينقض عليه تصرّفه في الرّمان الثاني 

وكلّ ذلك ضررٌ وغرورٌ له » فلدفع الضرر والغرور جعلنا ذلك كالتنصيص 
منه على إسقاط الشّفعة » وإ كان السكوت في أصلِه غير موضوع للبيان » بل هو 


. )؟«١دض‎ 


(') سبق تخريجه ص ( ۳۰ ) من هذا الكتاب . 

(*©» أنظر هذا النوع وأمثلته في :أصول البزدوي مع الكشف» 48/7 ١6١0-١‏ » أصول السرخحسي» ٠٠/۲‏ - 
١ه‏ » ا مغن » للخبازي ص ۲١۹‏ » الفوائد » لحميد الدّين الضّرير ( 154 - ب ) »كشف الأسرار شرح المنار 
للتسفي » ٠١١-٠٠١/۲‏ التوضيح » 40/7 » التقرير والتحبير » ٠١7/١‏ ء فواقح الرحموت › ٤٤٤١/۲‏ . 
«*» هذا مال النوع الثالث » وهو : ما ثبت ضرورة دفع الغرور . 

() أنظر : أصول البزدوي » ٠١١-٠١١/١‏ » أصول السرحسي » 51/7 » المغن » للخيازي » ص 
۲٠۰-۳۹‏ » كشف الأسرار » للنسفي » ۱۳۷-٠۳۹/۲‏ » التوضيح » ٠٠/۲‏ » التقرير والتحبير » ٠١ 4/١‏ 


۹۹٦ 


فول[ وقلنا زد کک ی ا م ف مود 
العطوف عليه » ( أو حدّفٌ ( تفسير ٠)‏ المعطوف عليه ٠)‏ متعارفٌ ؛ لأ 
اللعطوف عليه وهو " مائة " فيما نحن فيه لم يحذف » فكان معناه ما قلناد؛ . 

والدّليل عليه ما ذكره شمس الأئمة السرحسيد» ‏ رحمه الله في هذا الموضع 
:056 الناذق اعقالاو حاف ما هو عقب ابو ارت ع لفك ا 
غلى أنه لو قال:: لفلان علي مائة وثلاثة دراه أنه يلزمه الكلّ من الدّراهم » 
وكذلك لو قال : مائةٌ وثلاثة أثواب » أو ثلاثةٌ اعد ؛ لأنّه عطّفّ إحدى الجملتين 
على الأخرى » ثم عقبما بتفسير » والعطّفُ للا شتراك بين المعطوفب والمعطوفب عليه 
الغو لكوي كه نسي لانو كلك دعر امال ساد لعن عزون 
درهما ا دزا 4 د خی ال الي عق ماهو واا مدهو على 
و13 ايام رق اسوتووديا سق طن رصانم الم عم و رن 
تعن اليه ا 

قوله : ! بطريق خاص 4 بأن عمّدَ عمد الملّم في الوب . 


. هذا بيان النوع الرّابع من أنواع بيان الضرورة » وهو : ما ثبت ضرورة اختصار الكلام‎ 2١ 

() كلمة ( تفسير ) ساقطة من (أ) . 

() من بداية القوس من قوله :( أو حذف إلى نهايته عند قوله : المعطوف عليه ) ساقط من ( ج ) . 

(8» أنظر : أصول البزدوي » 154-١67/‏ » أصول السرحسي » 25-57/7 » المغي » للخبازي » ص 
۰ » الفوائد » لحميد الین الضّرير ( .۱۷۰ - ب ) » كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي » ١١۸-۱۳۷/۲‏ 

التوضيح . 10/7 . 

(*» سبقت ترجمته قي القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

() أصول السرحسي » ؟/5-57ه . 


[ الخ ] 


[ وأما بيان التبديل والنسخ فنقول : النسخ في حق صاحب 
الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى » إلا 
أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر فكان تبديلا في حقناء 
بيانا محضا في حق صاحب الشرع » وهو كالقتل فإنه بيان محض 
للاجل في حق صاحب الشرع › تغيير وتبديل في حق القاتل ]| . 


قوله :ل وأما بيان التبديل والنسخ ) قيل : التبديلٌ رفع الجكم الأوّل 
بېدل ع والتسخ عام يكون N‏ يبدل وبلا يدل » فان التسخ 
على نوعين : 
أحدهما : 


2 


2 


إنتهاء عض كتحريم نكاح الأحتٍ وحرمة الخمر » إنتسخ نكاح 
الأعحيت و شرب ار 5 ول یردد شئ مكانهما : 


وعد لاني اما 

3 نوهو ال ولا تداق 6 وران حر نتوج الدع كنا قالة ابن ,مان الاي .. 
أنظر : الوصول إلى الأصول » ۲۱/۲ › الإحکام » 750/9 . 

25 في( ج): ولا يرد . 

(؟) في (ب): : 


۹۹۸ 


والنوع الثاني : 

نسخ بطريق الوالة ٠‏ » كما نسخيت القبلة بطريق تی الحوالة من بيت 
المقدس إلى الكعبة » وكنسخ وصية الأقربين بطريق men‏ 
هذا أشارَ بقوله تعالى :ل بوصیکم )شق لكوك كدو يفد ' ويور كم 
أي الذي فوض اک و تو اله ال تبيبح ا مجو عد 


مقاديره<؟) . 


ثمّ الكلام في الخ في مواضع : في تفسير التسخ لغة » ولي تفسيره 
شريعة » وني محل الخ الذي يجري فيه اللخ » وقي الشرط الذي يجو عنده 
السلخ » وني تقسيم الناسخ » بأيّ شئ يجوز ( الخ )ده ؟ وفي تقسيم 
لسرن كم 


: أي النسخ يبدل » وهو ثلاثة أتراع‎ )١( 

الأول : أن تسخ عثله ع ومن أمثلته ما ذكره في الكتاب . 

الثاني : أن يُتسخ ما هو أحف منه » كنسخ العِدّة حرلا بأربعة أشهر وعشرة أيام » وكتستخ وحوب 
الثبات عند لقاء العشرة بلقاء الإثنين . 

الغالث : أن ينسح ما هو أغلظ منه » والجمهورٌ على جوازه » كنس خ الصفح والعفو عن المشركين 
بآية السّيف » ونسخ إمساك الرّواني في البيوت بالجلد أو الرّحم . 

أنظر : أصول المصاص » 571١/5‏ » ميزان الأصول . ص 7١4‏ » البحر المحيط » 45/4 » شرح 

الكو كب لر 5 ب ` 

لاي 1ق من ا 

25 أنظر ذلك في : الناسخ والمنسوخ » لقتادة الوسي » ص ٠١‏ » الرآسالة » للشافعي » ص 

٠١١-١١١/١ › أحكام القرآن» للجصاص‎ » ۲٠١ ء الناسخ والمنسوخ › لأبي عبيد » ص‎ ٠۳۹-٠ 

ناسخ القرآن » لابن البازري » ص ٠١‏ » نواسخ القرآن » لابن الخوزي » ص 1١55-1١58‏ . 

(ک) ساقطة من ( أ ) 1 


۹۹۹ 


أمّا الأول 
فإ انلخ لغة عبارة عن التبديل » قال الله تعالى :ل وإذا بدلا آية 


غيرُه ( يقال ٠)‏ نسححت الشّمسْ الظل ؛ لأنها تخلفه شيعا فشيعاد» . 


وأمّا تفسيره شريعةد؛» 
فما ذكر قي المعن وهو :ل البيان المحض في حق صاحب الشرع ( لمدة 
الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى 4 إلى آخره«» » أراد بالحكم : 


. من سورة التحل‎ ) ٠١١ ( الآية‎ ١ 
. ساقطة من ( ج)‎ )( 
: التسخ في اللغة له معنيات‎ (۳) 
الأول : الرّفمُ والإزالة » أو الإبطال والإزالة » ومنه نسخت الشمسل الظلّ » قال الله تعالى :4 ما‎ 
. & تدسخ مِنْ آية أو يها‎ 
E والثاني : النقلٌ والتحويل » ومنه نسحت الكتاب » أي نقلته » قال الله تعالى‎ 
. * ما كتتمُ تعملون‎ 
. والحنفية جمعوا هذين المعنييين فقالوا : النسخ هو التبديل‎ 
٤٠١-٤۲٤/١ » معجم مقاييس اللغة‎ » 477/١ » أنظر : تهذيب اللغة» ۱۸۲-۱۸۱/۷ » الصّحاح‎ 
نواسخ القرآن » لابن الجوزي‎ > ١/١ ال لأ يغعلى 7900م لمات المرب لايق رر‎ 
٩ ص‎ 
. أنظر ه ( ۲ ) ص ( 56 ) من هذا الكتاب‎ )٤( 
اختلف في تحديد النسخ اصطلاحاً » وحاصله هل هو رفح أو بيان ؟ ذهب إلى الأول جمهور‎ ١ 
المتكلمين » وذهب إلى الثاني الحنفية » وعد بعض العلماء هذا الخلاف معنوياً وبنى عليه مسائل » منها‎ 
الحكم المنسوخ هل كان مقيّداً يزمن ؟ أم مقيّداً بالدّوام ؟ أم مطلقاً عنهما ؟ وهل كان الحكم متناولاً‎ 
لكا االحض ارم مسر ا لعي ار ؟‎ 

وكثيرٌ من العلماء عدّ هذا الخلاف لفظياً وعلى رأسهم ابن الحاحب » وقال الشيخ المطيعي ف 
حاشيته على "نهاية السّول" : [ التحقيق أن النزاع لفظي » كه 


١ »* %# ¢ 


احكوم ؛ لان الحكم الحقيقي عيفة أزليّة لله تعالى » وهو غير قابل للنسخ » 
فصار ظاهِره البقاء ؛ ( لان الظاهر 06 فی علمنا بقاء کل موجودٍ واستمراره 


۾ بيان في حقّ صاحب الشرع <{ لأن الأحل واحدٌ غير متعدّد عندنا 


ا ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاعٌ في هذا صلا ......... فالحق أن الحكم سواء 
كات مقيّداً بقید» آم مطلقا عنه » آم مقيّداً يوقت لم ينزل التقييد به أو نزل التقييد به » له عمرٌ عند 
الله تعالى إلى أحل معين مقَدَّرٌ البتة » وا لله سبحانه يعلم هذا الأحل بلا تغيير ولا تبديل: في علمه تعالى 
فإذا حاء ذلك الأحل أنزل حكماً آحر وارتفع الحكم الأول من اليْن » فالحكم المتسوخ ميت بأجله 
بإماتة | لله سبحانه » وظهور الإماتة ليس إلاّ بهذا الرّفع » فمن نظر إلى الأول عرّف التسخ بانتهاء 
مد الحكم المقدّر عند الله تعالى » ومن نظر إلى الثاني عرّفه برفعه »وقول الإمام فخخر الإسلام كلاه 
وهو في حقّ صاحب الشرع بيان محضُ لمدّة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى إلا أنه 
أطلقه قصار ظاهره البقاء قي حى البشر فكان تبديلاً في حقنا » يياناً عضا في حى صاحب الشرع » 


3 


ينادي على ماذكرنا 4. حاشية المطيعى على ية /ةع ميمه . 
ولكنّ علاء الدّين السمرقندي صاحب 2" يوافقهم على ذلك فقال :! ما قالوا إنه 


بيان عند الله تعالى ولكنه ني حقّ العباد إبطال وإزالة .غير مستقيم ؛ فن الحقّ عندنا واحد ) اليزان » 
ص ۷٠۲‏ . فأحاب عن ذلك الشيخ عبدالعزيز البخاري بان ادق واحد اة إلى صاحب الشرع › 
أما بالسية إل الاد تعد حت ونب على كل هد اليل بالحيياده رل رز له قد ره 
كشف الأسرار » ٠١۷/٣‏ ش 
لفان ايض © NOKE ARAS E N‏ اليردويء 
عه ١‏ > أصسول السرحسي » 55/7 » بذل النظر » للأسمتدي » ص ا كفي الأسزان شرح 
المنار » للنسفي » ١859/7‏ » إحكام الفصول ؛ للباحي » ص 777 » شرح تنقيح الفصول » للقرافٍ » 
ص ۳١١‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٠٦۳-٤٦۰/١‏ » شرح اللمع » للشيرازي » 481/١‏ › 
البرهان » للجويي » 17947/7» المستصفى » ١٠١-٠١۷/١‏ » الوصول إلى الأصول › لابن برّهان › 
۹-۲ » المخضول » 45.0-47/5/١‏ » الإحكام ؛ للآمدي » ۲٤۰-۲۳۷/۲‏ 2 جمع الحوامع » 
۷-۷/۲ » البحر المحيط » 14-٦ ٤/٤‏ ء العدّة » لأبي يعلى » ۷۷۸/١‏ . 

(20 قوله : ( لأنّ الظاهر ) ساقطة من ( أ) 


(") من بداية القوس » من قوله : ( لمدَهَ الحكم ) إلى هنا ساقطة من النسخة ( ج ) . 


١٠١١ 


فكان المقتولٌ ميتا بأجَلِه بلا شبهة » تغييرٌ في حقّ القاتل » ولهذا جعلناه جانيا 


حتى يؤاحذ بِالقِصّاص والدّية والكفارة » ويُحرمَ عن الميراث والوصيّةد'© . 


. أنظر : شرح الجامع الصغير » للصّدر الشهيد ( 568 ب)‎ 2١ 


¥ 
21 ا 


1 محل النسخ حكم يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم › 
يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد ثبت نصّأ » كقوله تعالى : 
ل حلي فا بدأ 4 » أو دلالة كسائر انرا اي ف ردول 


الله 6 ] . 
وأمًا محل اللسخ : 


فهو ( حكمّ:') يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم ؟ إلى آخجره » 
إعلم أن الذي بم سين السشح والادي لآ متسل ر A‏ لدعدوان عن 
أربعطلة : 

س منها ما لايحتمل العدمد٠»‏ أصْلاً EAE E ESS‏ 
س ومنها ما لايجحتمل الوحود أضْلاً » كالشريك والصّاحبقده . 

س ومنها ما يحتملّ الوحود والعَدّم » لكن اقترن به ما ينع الرّوال من التأبِيدٍ 
e‏ التأبيد 3 ١١١‏ /ج] د 6 ویو ال ك 


)١(‏ أي حكم شرعي 

د5) شافظة مو واج 6 و( )+ 

(*) في (أ) : العد 

(؟) في (د) : في صفاته العالية . 

20 أي بالنسبة لذات الباري تبارك وتعالى . 

2 نظيره ما ذكر في المعن » وهو قوله تعالى :ل ححالِدِينَ فِيهًا آبدا & . 

)۸( نظيره ما ذكر في ان في قوله : كالشرائع الى بض عليها رسولٌ الله يه . 


(1) وسياتي ذكره قرییا ص ( ۱۰۰۶۹ ) . 


١١١ 


ب yy‏ انام بورهو التي 
أراده 2 انوبا : 

وهذا لان واحب الوحود لذاتِهِ لا بعكن فرض عدّمه » فكيف يحتمل 
التسلخ ؟ وهو پان اتتهاء ا لحكم الأول »> وكذا ما كان ممت تيع الوسيوه نة 
1 )| کن فض وحُوده » والتسلخ إنما يحري في الموجودد" » وكذاما 
ثبت توقيته وتأبيده ؛ لأنّ بعد : بوتهما لا يكون التسخ إلا على وجه الجداءد» 
E as‏ يتعالى عن ذلك » فإذا انتفت هذه الأقسام 
وحرجحت عن محليّة التسلخ تعيّن ما ذكر في المتن وهو [ الحكم الذي هو في 
نفسه محتمل للوجود والعدم £( 


قوله [١١٠/ب]‏ :! أو دلالة كسائر الشرائع )إلى آخره » وذلك أن 


لجا ساعد 15ل انيعم لشي عرولاو بعد ع وااوتم إلا برسي 


00 غير ثابتة في جميع النسخ » وأثبتها ليستقيم المعنى . 

() في (أ): الوحود . 

)٠(‏ سبق التعريف بهذه الكلمة » وبيان المراد بها ص ( ١57‏ ) من هذا الكتاب 

(؟) بينما يرى الشافعية ومن وافقهم حواز نسخ ما لَّحِقَه التأبيد ؛ لأنّ كلمة التأبيد تستعمل أيضاً 
للدوام العهود ‏ أي المبالغة ‏ فكما حاز تسخ ما لوقال : صوموا غداً » قكذلك مالو قال : أبداً » 
وبه أذ صدر الإسلام أبو ايسر من الحنفية . قالوا :ولا يلزم من ذلك البَدَاءُ وظهور الغلّط » واستننى 
إمام الحرمين من ذلك ما لو نص على عدم التسخ فقال : لا ينسّخه شئ أبداً . 

أنضر : أصول الخصّاص » ۲١۹-۲۰۱/۲‏ » التقويم ( ١١١‏ ب ) » أصول البزدوي » ٠١۳/۳‏ › 
أصول السرخحسي » 50-53/7 » ميزان الأصول » ص ۷۱۱-۷۰۷ » بذل النظر » 71١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » 155/7 » المعتمد » للبصري » ۲۸۲/۱ ء البرهان » للجويئئ 2 ۱۳۹۸/۲ »› 
الوصول إلى الأصول » لابن برهان ۲۷/۲ » الحصول » ٤14١/۳/١‏ ء الإحكام » للآمدي » ۲٠۹/۲‏ 
العضد على ابن الحاحب + ۱۹۲/۲ » البحر الخيط ع 42/4 + شرح الكركب الثير » 579/7 : 
(<2 ساقطة من (أ) و( ب)و(ج). 


على لسّان ني » فكان منْ هذا الوه دلالة على تأبيدٍ الشّرائع الي قيض عليها 
رسول الله وه . 


و ارق هيا ]ذا فال ا ولكعو و انه ف أذ 
تفعلَ كذا إلى سمائة سنة » فإ النهّي عنه قبل مضي تلك المدّة يكون من باب 
الَبَدَاء » ويتبين به أن الإذنَ الأوّلَ كان غلطاً مته » هله بعاقبة الأمر » والتسلخ 
الذي يكن نيا إل مذ لاقو القوك يدق السك لتر وما له مشال 
من المنصوصات » كذا 32 "التقويم'50) و"أصيول الفقه "د للامام الس رحسي(4) 
رحمه الله اء وما قوله تعالى :ل تمتَعُوا في دا رکم ثَلانَةَ يام » وقوله 
تعالى :95 وإ عَليِكَ لني إلى يوم الدين 2507 ليسا(" من قبيل ما نحن فيه » 1 
التسخ يجري في الأحكام الشترعيةده . 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

لأ ازيف الديوسي 1+ 

. ۲ )0( 

() سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( ۸۳ ) . 

() الآية ( 598 ) من سورة هود . 

(0) الآية ( ۷۸ ) من سورة ص . 

(۷) لو قال : فليسا » لكان اول . 

(*) وذلك من قبيل الإخبار » والأخبارٌ لايجري فيها النسخ . 


١.٠. 
] شروط النسخ‎ [ 


خلافا للمعتزلة | . 


وأمّا شرط جواز النسخ : ٠‏ 

تو امكو من عر لأسيو عنما دوق تسكن من الئل ۲ عاق 
ا 
وصورة المسألة : هي الي ذكرت في "الميزان" وهي : / أنه لوقال الله تعالى 
في رمضان : حجوا في هذه السّنة » ثم قال في آجره : لا تحجّوا؛ وإن م 
يدل وق الوحوب » وكذا لو أُمِرَ بذبْح الولد »ثم بعد التمكّن من 
الاعتقاد قبل التمكن من البح - لاشتغاله بأس باب الذبح ‏ قال له : 
لا تذبح 1 20 . 

وهذا الاختلاف بناءٌ على أنّ الإرادة لازمة للأمر عند المعتزلة » فك ما 
أمرّ الله تعالى به فقد أراد وحودّه » فيكون الفعلٌ هو الأصل عندهم ٠.‏ 

وفعي للد عن زرو الله اقطان e E Ay‏ 
فن المأمورَ إذا كان لا يعلم بالخ وبّنى الحالَ على ظاهر الأمْر في حقٌّ 
وحوب الفعل(" » يعتقلةٌ ظاهراً أو يعم على الأداء 26 أسبابه » ويظهر 


4 


0 الميزان » للسمرقندي » ص 7١١‏ » وقد سيقه إلى ذلك الغزالي ‏ رحمه الله في المستصفى ١‏ 
۱ . 


20 يُ(1): العمل . 


١١٠١1 


لاف تمن ق ی و كان الس عماج هادا ا 
الفعل » فكان المي ققد واصزة N N‏ وتوف 
ووجودٍ عمل القلب ‏ وهو العقَدُ عليه » فيصير كأنّ النسخ<١)‏ بعد وحود 
eT‏ يونا ا O A‏ 

وذلك لأنّ الخ في الحقيقة بيان المدّة» وبيان المدّةٍ لعمل القلب 
والبدن تارة » ولأحدهما ‏ وهو عمَدُ القلبٍ على الحكم ‏ تارةً » فكان عقدُ 
القلبٍ هو الحكم ا والعملٌ بالبدن ENES E‏ 
ابتلانا عا هو متشابةٌ لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد الحقيّة » فدلٌ ذلك على أنّ عقَد 


عير داه كان الشد فاه :.: 

200 فكاق ذلك مبياً على اشراظ القدرة ف الأ فاخو ذلك الشركة غا الحمهور بيا 
قزق اللسفون و ی ا ا اتوم للؤدل والقفيه للشاني > فكان 
لزاما على المعتزلة أن يشترطوا القدرة على التمكن من فعل العبادة قبل نملخيها » وبقوهم هذا قال 
كثيرٌ من الفقهاء » قال السّمرقندي : (هو قول بعض مشايخنا » وبه قال عامّة أهل الحديث ) وهو قول 
أبي بكر الحصاص والكرحي والماتريدي والدبوسي من الحنفية » والصيرفي وأبي بكر الدقاق من 
الشافيةهء وأبي الحسن التميمي من الحنابلة . 

أنظر هذه المسألة في : 

أصول الصّاص › ۲٤۷-۲۲۸/۲‏ » أصول السرحسي» 55-55/7 » ميزان الأصول »ص ۷٠٤-۷۱۲‏ 
بذل افر فل 00117 كنف الأسزان اة 2١۹0‏ الد لأ اخسن البضري 
۲-۷/۱ إحكام الفصول » للباحي » ص ۲٤۲۲-۳۳۸‏ » شرح تنقيح الفصول ء للقراق › ص 
۲۰۷-۳۰۰ » العضد على ابن الحاحب 2 ۱۹۲-۱۹۰/۲ ا شرا 288-8١‏ )2 
البرهان » للجويئ » ۱١١١ ٠١١۳/۲‏ » المستصفى » ١٤١-١١١/١‏ غ» الوصول إلى الأصول › 
5ه المحصول » 178-571/5/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۲٠۹-۲۰۳/۲‏ » جمع الجوامع »› 
1ه البحر الحيط » ۸۷-۸١/٤‏ » العدّة » لأبي يعلى » ۳۰۷/۲ ء التمهيد » للكلوذاني › 
۲-۴/۲ » المسوّدة > ص ۲٠۷‏ » الرّوضة » ص 7١‏ - 75 » التقرير والتحبير » 49/7 » فواقح 


الرحموت 2 ؟/0-51" . 


١١ ٠أ/‎ 


٤ مل‎ 


a E aA 

اعراج ثم نسخ ما زاد على الخمس: » وكان ذلك بعد العقَّدٍ ( في حى 

الكل لك الين 238 ل هذه ا کان غد کا الكل قينا 
فصح التسخ بعد عقَلِه » ولم يكن تة التمكن من الفعل . 


ولا يقال : إنهم ينكرون المعِرَاج » فكيف يصح الاحتجاج عليهم 
بحديث المعراج ؟ ) 

e - 57 2 3 55‏ مم 

قلنا : إنهم ينكرون الصعود إلى السّماء » وأمًا لاينكرون الإسرّاء ( من 
السجو آرم إل عت الد الأ :فإ ذلك تاب الكت : 


وإنكاره كفر » فكان الإسراء هو المعراجد٠»‏ 


0 أنظر : صحيمسح البخاري » كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء » 
)۲٤۲( ۱۲۹-۱۱‏ »> صحيح مسلم > كتاب الإبمان » باب الإسسراء برسول الله مق 2 
(IM ١45-١1١‏ . 

200 ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من ١١‏ با) . 

(؟» قال الله تعالى :ف سْبْحَانَ الذي أمثرى بيده ليلا مِنَ مسجد ارام إلى الممشجد الأُصّى 4 
الإسراء » من آية ( ١‏ ) . 

(*2 ل يتبيّن لي وحه قوله : فكان الإسراءً هو المعراج . 


١١٠١م‎ 


[ أقسام التواسخ الفاسدة ] 


الإجماع عند أكثرهم ؛ لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء » ولا 
مدخل للرأي في معرفة نهاية الحسن والقبح في الشئ عند الله تعالى ] 


قوله :( ولا خلاف بين الجمهور أن القياس لا يصلح ناسخا ) بَداً 
بهذا في تقسسيم الناسخ لظهوره في عدم كونه ناسخاً » وإنما قيدَ بالجمهور 
وهو أعيانٌ لاس٠‏ - ول يقل بين الكلّ ؛ إحترارٌ عن قوّل زابن سريج]<5) 


. من هذا الكتاب‎ ) 48١ ( أنظر ص‎ )١( 
في جميع النسخ المذكور فيها هر شريح » وهو حطأ » وني التسخة المطبوعة من "كشف الأسرار‎ 25( 
» شرح أصول البزدوي" للشيخ عبدالعزيز البخاري ذكر أنه أبو العباس بن شريح » وهو أيضاً خحطاً‎ 
. وق " أصول السرحسي " و "البحر الحيط" لاز ركشي ذكرا أنه ابن سريج » وهو الصّحيح‎ 

أن شريحاً تابعيّ حليل توفي عام ( لاه  )‏ أما المعيّ به هنا فهو أحمد بن عمر » أبو العبّاس 
ابن سريج البغدادي ا الفقيه الأصولي المتكلم 5 شيخ الشافعية في عصره »> كان يقال له "الباز الأشهب" 
ماتحف ا اسان وكاة ا ابو ضام يفول و تقر بيع إلى ا بن اکر الفقه 
دون الدقائق » توفي رحمه الله - سنة .7ه . ۰ 
أنفظفر ترجمته في : تاريخ بغداد » )۲۰٤٤(۲۹۰-۲۸۷/۲‏ » طبقات الشيرازي » ص ۱۰۹-۱۰۸ » 
وفيات الأعيان » )١1١(59577/١‏ : سير اعلام النبلاء » ۲١ ٤۲۰١۱/١٤١‏ » الوائفي بالوفيات » 
277751-10 » طبقات الشافعية » لابن السّبكي » 86(59-11/9) » طبقات الإسنوي » 


. (Y1. 


١٠١6 


والأنغاطي:') من أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله - فإنهما يقولان : يجوز النسخ 
نخ الكتساب به » وكلّ قياس هو مستخرجٌ من السنة يجوز نسخ السنة به 
( لأ هذا في الحقيقة نسلخ الكتاب بالكتاب » ونسخ السنة بالسنة )< . 


ا ق ا ا ین ع بذك 
الرّأي بالكتاب والسنة » حتى قال علي و :( لو كان الدّينُ بالرّأي لكان 
باطنٌ الح اول بالمسْح من ظاهره » ولكي رأيت رسول الله ميق مسح 
على ظاهر الخفّ دون باطيه )0 . 

وذ الكل كنف را كان RE RN TE‏ ناعير 
موحبٌ للعلم قطعاً ؟! 


60 هو عثمان بن سعيد بن بار » أبو القاسم الأماطي » من أصحاب المزني والرّبيع » وهو أستاذ 

ابن سّريج » من كبار فقهاء الشافعية » وكان هو السّبب في نشاط الئاس يبغ داد في كتب الشافعي 

وحفظها » وحمل عنه العلم أيو سعيد الإصطخري وابن خيّران ومنصور التميمي وابن الوكيل وغيرهم 

ولاق سحي إل الأنغاط وبيعها وهي البّسّط الي تفرش وغير ذلك من آلة الفرش من الأنطاع 

والوؤساقة > توق رکه ١‏ لله شيتة )زه هد 

أنظر ترجمته فی : تاريخ بغداد » )1077(597-19417/١١‏ » طبقات الققهاء الشافعيّة » لابن الصّلاح 
1--:775(59)» وفيات الأعيان » )٤۰۹(۲٤۱/۲‏ » سير أعلام التبلاء » ٤۳١٤۲1۹/۱۳‏ » 

طبقات ابن السبكي » )۷٠(٠١۲-۳۰٠/۲‏ » طبقات الإسنوي » 4/١‏ 95(58-5) . 

(؟) ساقطة من ( أ ) 2 

© في ( ب ) و ( ج ) : جتمعين . 

(*2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب كيف المسح › )١7791١5-1١١5/١‏ 2 وابن أبي 

شيبة في "مصنفه" كتاب المسح على الخفين » 181/١‏ › والدارقطبي في "سننه" » ٠٠١ 2199/١‏ 
والبيهقي ني كتاب الطهارة » باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين» ۲۹۲/١‏ ؛ وابن حزم 

قافن بوانت ون RON ER‏ طون اراب شح ثرا اده 

صحيح ) تلخيص الخحبير » ١50/١‏ . 


١١١. 


وقد بيّنا أن النسخ بيان مدّة بقاء الحكم » وكونه حسّناً إلى ذلك الوقت 
ولا محال للرّأي في معرفة انتهاء وقت الحسن . كذا ذكره الإمام شس الأئمّة 
الس ا كاد رجه الله ددم 


. ) 85 ( سيقت ترجمته في القسم الدّراسي ص‎ )١( 
, ٦٦/۲ » أصول الس رحسي‎ 2) 
: وما ينبغي ذكره أنّ العلماء  رحمهم الله تعالى - قسّموا الكلام هنا في مسألتين‎ 
الاك الأو + حرق الا ا ي ا‎ 
: وقد الحتلف العلماء فيه على أربعة أقوال‎ 
القول الأوّل : للجمهور بامنع . والثاني : بالجواز مطلقاً » أي بكلّ دليل يقع به التخصيص يجوز به‎ 
اي إذا كان لفيا تر سا ين الأصول ت آي اخ از التسخ‎ ٠ التسيخ ب والفالست «التفصيل‎ 
» به » فالقياسُ المستخرجٌ من القرآن يُنسخ به القسرآن » والقياس المستخرجٌ من السنة تسخ به الستة‎ 
: وبه قال الأستاذ أبو منصور وابن سّريج والأنماطيّ » ما القياسٌ الخفَ فلا يجوز التسخ به . والرّابع‎ 
: إن كانت علته منصوصة جاز التسخ به » وإ كانت مستتبطة فلا‎ 
0 ا مسألة الثائية : كان القياس‎ 
: واختلف فيه على أربعة أقوال‎ 
: القول الأول‎ 
لمن مطلقاً ؛ لأن القياسَ إذا كان مستنبطاً من أصل فالقياسُ باق ببقاء الل » فلا يتصوّر‎ 
ميد نان لوي الاي‎ NEGRE A 
: القول الثاني‎ 
ابجواز مطلقاً » رقيّده البيضاوي بأن يكون الناسخ أقوى منه في الخلاء » بناءً على القول بأ‎ 
) كل عنهد عصيب::فإذا غلب :على نه نا يخالفة راب الأول وخب .عليه العمل عا ذاه إلية اجتهاده‎ 
. كاحتهاده في تحري القبلة‎ 
: القول الثالث‎ 
» التفصيل بين أن يكون القياسٌ في زمن البي ك فيجورٌ سه بالكتاب والستة والقياس‎ 
أا بعد وفاته غا فلا يجوز ؛ لأنه يستحيل بعد الوفاة تجدّد شرع .وهو اختيار أبي الحسين البصري‎ 
. من المعتزلة » وابن برهان والرازي من الشافعية » وابن عقيل والكلوذاني من الحنابلة‎ 


قوله :( وكذا الإجماع عند أكثرهم ) يحتمل أنه أرادَ به أنّ نسُح 


الكتاب وال بالج لاع اجوز( ؛ 
القول الرابع : 


للآمدي » وقد فصّل بين ما إذا كانت العلة منصوصة فيصح نسنخه ؛ لأنه يكون ثي معنى 
النصّ » ونسخ النصّ بالنصّ حائز » وبين أ تك ون علته مستنبطة فلا يكون نسخاً ؛ لكونه ليس 
بمخطاب » لأنّ التسخ هو الخطاب . واحتاره ابن قدامة من الحنابلة .. 
أنظر : أصول الخصّاص ٠٤٠-۳٤١/۲ ٠‏ أصول السرحسي › 55/7 ء الميزان » ص 7١8-7117‏ »› 
بذل النظر ص ٠١٠-۳٤۲۹‏ » كشف الأسرار شرح المنار »> ١417/7‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 
۱۷١-۳‏ » المعتمد » لأبي الحسين البصري » ٠٠٤-٤0۲/١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص 
۲۹٤-۲‏ » شسرح تنقيح الفصول » للقراقي » ص 5٠5‏ » العضد على ابن الجاحب ٠‏ 2199/7 
شرح اللمع » للشيرازي » 0١70 550/١‏ » المستصفى » ١۲۷-٠۲١/١‏ » الوصول إلى الأصول › 
لابن برهان » 54/5 هه » النخصول » للرازي » ١/88055/9ه‏ ء الإحكام » للامدي › 
۲۸۱-۲ » البحر المحيط » ٠١١-٠١١/٤‏ ء العدّة » لأبي يعلى » ۸۲۷/١‏ » التمهيد » للكلوذاني 
5 6 المسوّدة » ص 5١5‏ › 758 » الروضة » لابن قدامة » ص ۸٠‏ » التقرير والتحبير » 
۷۰/۲۳ » فواتح الرحموت › ۸٤۸۱/۲‏ . 
)1 والكلام هنا أيضاً في مسألتين : 
السألة الأول : في التسخ بالإجماع . 
واحتلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

أن انسح بالإجماع لازز ؛ لأ الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء » ولا محال للرّأي في 
معرفة نهاية وقت اسن والقبح ف الشّى عند الله تعالى » ثمّ أوان انسح حال حياة الرسول ج 
للاتفاق على أن لانسخ بعده » وقي حال حياته ما كان ينغقد الإجماع بدون رأيه وكان الرّحوع إليه 
فرضاً » وإذا وُجد البيان منه فالموحب للعلم قطعاً هو البيان المسموع منه » وإنما يكون الإجماع موحباً 
للعلم بعده » ولا نسخ بعده » فعرفنا أن النسخ بدليل الإجمساع لا يجوز . وهو مذهب الجمهور › 
وهو اخحتيار أكثر الحنفية . 


١٠١1 


لأنه ذكرَ فر الإسلام') ‏ رحمه الله في آخجر باب حُكم لاه ١/ب]‏ 
الإجماع : أنّ نخ الإجماع عفل ذلك الإجماع حائز » حتى [9١/أ]‏ إذا 


القول الثاني : | 

أنّ النسخ بالإجماع جائز » فيجوز نسخ الكتابي والسنة والإجماع بالإ هماع » وهو قول 
بعض مشايخ الحنفية منهم عيسى بن أبان » وبه قالت المعتزلة » واختاره الصيرق والأستاذ أبو منصور 
والخنطيب البغدادي من الشافعية » والقاضي أبو يعلى من الحنابلة » لكن القاضي والصيرئ والأستاذ 
قالوا : إنّ التسخ لا بالإجماع نفسه لكن مستنده » فالإجماع دليلٌ على النسخ لا رافح للحكم . 
القول الثالث : 

أن الإجماع لا يدسخ إلا إجماعا مثله ؛ لأنه يجوز أن تنتهي مده حكم ثبت بالإجماع ويظهر 
ذلك بتوفيق | لله تعالى أهل الاجتهاد على إجماعهم على حلاف الإجماع الأول » كما إذا ور ته 
بخلاف النصّ الأول ظهر به أن مدّةَ ذلك الحكم قد انتهت » وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي من 
الحنفية . 

ا مسألة الثانية : في نسخ الإجماع . 

عامّة الأصوليين على أن تسخ الإجماع لا يصح ؛ لأنَّه لا إجماع إلا بعد وفاة البي وق » 
وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ » كذا ذكره أيو الحسين البصري وابن رمان › 
ونسب القول بصحة نسخ الإجماع إلى قوم من الأصوليين » ومن عرض المس ألة السابقة يظهر أن 
فخر الإسلام البزدوي من الحنفية أحاز ذلك . 
أنظر : أصول البزدوي » 777/9 ؛ أصول السرحسي ٠»‏ 5777/7 » الميزات » ص 7١7‏ » بذل 
النظر » ص 749-545 » كشف الأسرار شرح المنار » ٠٤۹-۱٤۸/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 
۱۷1-۳ » المعتمد » للبصري » eve‏ > إحكام الفصول » للباحي » ص 5751١‏ » العضد 
على ابن الحاحب » ۱۹۹/۲ » شرح اللمع » 410/١‏ » المستصفى » ١١7/١‏ » الوصول إلى الأصول 
٠٤-۲١‏ المحصول » 5591/8/١‏ 8ه » الإحكام » للآمدي » ۲۷۸-۲۷٦/۲‏ » شرح المنهاج » 
للأصفهاني » ٤۸7-6۸٤/١‏ » جمع الجوامع » 77/9 » البحر الحيط »> ۱١١-١۲۸/٤‏ ؛ اة »› 
لأبي يعلى » 87/9 » التمهيد » للكلوذاني » ۳۹٠-۳۸۸/۲‏ ›» الرّوضة » لابن قدامة » ص ١‏ » 
شرح الكوكب المنير » ٥۷۰/۳‏ » إرشاد الفحول » ص ١۹۳-۱۹۲‏ 
)١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( 7١‏ ) . 


۰1۲۳ 


ثبت حكم بإجماع عصر يجوز أن يجتمع أولنك على خجلافه فينسّح به الأول » 
ذکره من غير ذكر خلافو فيهد0 [5١١/د]‏ مع آنه - رحمه الله ( ذکر )د 
في بابي تقسيم الناسخ ( الصّحيح )20 : أن اللخ بالإ ماع٠٠‏ لا يجوزد»» . 


قوله : ( عند أكثرهم ) إحترارٌ عن قول بعْض مشايخنادى ( فن 
[ بعضاً :2 منْ مشايخنا ):*) جوّزوا ذلك بطريق أن الإإجماعَ موحبٌ علمَ 
اليقين کالنص » فيجورٌ أن ثبت به لتخ > والإجماع ن كوه عه درق 
من الخبر المشهور » وبالمشهور [/11١/ج]‏ تجوز الزيادة ‏ وهي نسح 
فجواره بالإجماع أؤلى . 

وأكثرهم على أنه لا جور ذلك:» ؛ لأنّ الإجماعَ عبارة عن اجتماع 


الآرّاء على شى » وقد بينا أنه لا محال للرّأي في معرفة نهاية وقت الحسن 


. 7507/7 » أنظر أصول فخر الإسلام البزدوي‎ )2١( 
. ساقطة من (أ) و( ب)‎ )( 
. ساقطة من ( ب ) و (د)‎ )( 
. فير ج): أن التسح بالإجماع بعضاً يجوز‎ (7 
. ٠۷١/٣ » أنظر أصول فخر الإسلام البردوي‎ »٠( 
فيكون اختيار فخر الإسلام  رحمه الله أنّ الإجماع لاينسخ الكتاب والسنة » ويصعٌ نس‎ 
. ) الإجماع بإجماع مثله  على ما سبق بيانه في تفصيل المذاهب  قال البخاري : (دفعاً للتناقض‎ 
. ۱۷١/۳ كشف الأمسرارء‎ 
. منهم عيسى بن أبان . أنظر تفصيل المذاهب فيما سبق‎ )5( 
اف في جميع النسخ الثابت إنما هو قوله : ( فإك بعضهم من مشايخنا ) ؛ لان الصّوابَ حذف الضّمير‎ 
. في مثل هذا الموضع‎ 
. ) ا ) هكذا ساقط من ( ج‎ 0) 


20 وهو قول الجمهور » وهذه حجتهم 3 


١٠١١+ 


والقبْح في السّى:: عند الله تعالى » ثم أوَاكُ التسخ حال حياةٍ رسول الله 
يي لاتفاقنا على آنه لا ندنْحَ بعده » وي حَال حياته ما كان ينعقدُ الإجماغٌ 
دونز كةو كانم انعو CN N SRE‏ 
للعلّم قطعاً هو الان اللسموعٌ منه » وإنما يكون الإجماعٌ موحباً بعدّه » ولا 
نسلخ بعده » فعرفتا أن بدليل الإجماع لايجورُ النسخ 


فصار الحاص ل فيه : أن النسّخ بالإجماع لا يتصوّر؛ لأنّ عند أوّان 
ا 3 عو 5 ع 2 01 2 ا 
١‏ ال خ )250 وهو وقت حياة البي 289 لا وجود له » وعند وجوده م يق 


وقت النسخ » لأنه لا نسخ بعده 


وق بزاع 6 رفت اشن والقج غل التي عا تمان 
90) في (ب): ما كان الرّحوع إليه فرضاً 1 
( في (أ) و (ب): النصُّ . 


١١١ 
] أقسام الناسخ الصّحيح‎ [ 


[ وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة » ويجوز نسخ أحدهما 
بالاخر عندنا . وعند الشافعى ‏ رخمه الله لايجوز ؛ لأنه يكون 
مدرجة إلى الطعن . : | 

وإنا نقول : النسخ بيان مدة الحكم » وجائز للرسول بيان حكم 
الكتاب » فقد بعث مبينا » وجائز أن يتولى الله تعالى بيان ما أجرى 


على لسان رسوله ]| 


لا ذكرٌ أقسامً الحجّةٍ الي لا يجوز النسخ بها » يدأ بكر أقسّامٍ الحجّةٍ 
الي يجورٌ الدسخ بها فقال : / وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة ) إلى آخجره » 
والأقسام أربعة : 
١ [‏ ] نسخ الكتاب بالكتاب . 
]وه اا 
3 ” ] ونسخ الكتابي بالسنة . 
[ 5 ] ونسخ السنةٍ بالكتاب . 

فوح »٠‏ حصرها ظاهر ؛ لأنّ النسخ لما لم يتجاوز عن الكتاب والسنة 
شرل لو كان الاخ الكتاي ل غا ي.: 

E E فد 1ن‎ 


2 ا 
E TE‏ 


0 في (د) : قوله حصرها ظاهر . 


1۰11 


لاحالة » كما نقول : إن بيع الصّرف هو بيع الأثمان » والأثمانُ هي الذهب 
والفضة » وذكر المع باعتبار أحوال البيع وهي أربع » لدورانها بين شيئين ؛ 
لأنه إما 

سل إن [ ييي ]00 الذهب بالذهب . ل أو الذهب بالفضة 
وكذلك في بيع الفضة › إما : 

إن [ يبيع ]رى الفضمّة بالفضّة . ع د الدهين 


7[ ] قوله تعالى :”9 فاعف عتهم واصفح ٠#‏ وقوله تعالى :ل وَأعْرض 
عن الجاهلين 4 وقوله تعالى :8 لكم دينكم ولي دين ce‏ 
وب بآية السيف٠»‏ وهى قوله تعالى :ل أقتلوا امش ركين cv‏ 


. الثابت في جميع النسخ هو قوله : إن باع » وصحّة العبارة تقتضي ما أثبته‎ ٠٠( 

(5) ميتدأ حرف حبره » تقديره : والنظائر كما يلي ١‏ 

> الآية ( ١١‏ ) من سورة المائدة . 

(؟) الآية ( ۱۹۹ ) من سورة الأعراف . 

(*) الآية ( " ) من سورة الكافرون . 

«*) روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما - . 

أنظر : الناسخ والمنسوخ » لقتادة » ص 4١‏ » الناسخ والمنسوخ › لأبي عبيد » ص )٠٠١(۱۹۱-۱۹۰‏ 

أحكام القرآن » للحصّاص › 4١60/8‏ » أحكام القرآن » للكيااطراس » ۱۷٦-۱۷١/۲‏ » السّنن 
الكبرى » للبيهقي » 1١/4‏ » أحكام القرآن لابن العربي » 877/7 » نواسخ القرآن » 
NEE‏ م ا ار 

("2 الآية ( ه ) من سورة التوبة » وهي المقصود بها آية السّيف عند الإطلاق . 


وقوله تعالى :ل قاقلوا الْذِينَ لايومنون با لله 0# وقوله تعالى : 
«( واقتلوُم حَيْت نَقِفَثْمُوهُم چ 
[ ب ] وكذلك قوله تعالى :ایکوش في الوت 04 منسوخ بقوله 
تعالى : 9 الرَانِيَة والراني ادوا جد 
[ جاع وكذلك قوله تعالى :8 والْذينَ يُتوَفوَنَ نکم 4 إلى قوله تعالى : 
ترصن بأنفسهنَ أربعة أشهر وَعَشْراً 20# منسوخ بقوله تعالى : 


د و ۾ ر ا س ع هام ور وزع اس 
ل وألات الأحمّال أَحَلهِنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ 6< 


ES‏ ده )د ون العرية بن 
() الآية ( ۱۹١‏ ) من سورة البقرة . 
3 لكيه لاقام مرو سيور الا 
(*) الآية (؟ ) من سورة التور . 
(28 الآية ( ۲٠١‏ ) من سورة البقرة . 
د25 الآية ( ٤‏ ) من سورة الطلاق . كأنه يشير بذلك إلى قول ابن مسعود طبه :من شاء باهلته أن 
ليون ا ولك ر ا ر 

وا متفق عليه أن قوله تعالى :فإ والذين يُتوفون منكم ويذرون أزاوحاً يريصن بأتفسهنّ أربعة 
أشهر وعشرا © ناسخة لقوله تعالى :#إ والذين يُتوقون منكم ويذرون أزواحاً وصيّة لأزواجهم متاعا 
إلى ا حول غير إخراج © حيت كان عة المتوفى عنها زوحها جرلا کا ف سبع إلى اريم سير 
وعشرة أيام . 
أنظر : الناسخ والمنسوخ » لقتادة » ص 5” » الناسخ والمنسوخ » لأبي عبيد » ص ۲۳۲(۱۲۹) » 
أحكام القرآن » للحصّاص › 4١8/١‏ » أحكام القرآن » للكي اهرس ۱۹۳/١ ٠‏ » نواسخ القرآن » 


لابن الجوزي » ص 7١4-7177‏ » ناسخ القرآن » لابن البازري » ص ۲۷ . 


١١١م‎ 


[ د ] وكذلك قوله تعالى :#8 فَقَدّمُوا يبن يدي نجواكم صدقة د٠‏ قد 


انتسخ بقوله تعالى :8 فإذ لم تَفعلوا وتاب الله عليْكم د .. 


وأما نخ السّنة بالمسسّنة فمثل : 
3ع قزل البئ 6 :3 إني كنت تهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها 6 


واف ر 558 +( کت نيوك رالاعا آنا سکره فرق فة 


. )من سورة المحادلة‎ ١١ ( الآية‎ ٠( 
. من سورة المحادلة‎ ) ١١ ( الآية‎ )( 
۲١۹-۲٣۸ الناسخ والمنسوخ » لأبسي عبيد » ص‎ » ٤۸-٤۷ أنظر : الناسخ والمنسوخ › لقتادة » ص‎ 
نواسخ القرآن » لابن الجوزي » ص‎ » ١757/4 » أحكام القرآن » لابن العربي‎ )٤۷۲-٤۷٠( 
ه‎ ٠۲ ناسخ القرآن » لابن البازري » ص‎ 2) 181١-58 
2 أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحنائز » باب استئذان البى که ره عرّوحلّ في زيارة قبر أمّه‎ 20 
عن ابن بريدة عن أبيه طف بدون لفظة " ألا " , 4۷۷(1۷۲/۲ » وأبو داود في كتاب الجنائز ع‎ 
: وقال‎ )٠٠١٤(۳۷٠١/٣ » باب في زيارة القبور » 8/5 هه(5585) » والترمذي في كتاب الجنائز‎ 
» )۲٠۰۳۲(۸۹/٤ » ديت حسن صحيح 4. والنسائي في كتاب الجنائز » باب زيارة القبور‎ 
. 351 » ۲٣۷-۲۰۹/۰ > والإمام امد ف "مسنده" عن بريدة ضقله‎ 

وأخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود فَيُبْه » سنن ابن ماحة » )١51/1(901/1‏ » والتزمذي 
۲ » وأخرجه أيضاً الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ضيه » ٠۳۸/۳‏ . 
)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز > باب استعنان النى فو ريّه عرّوحلّ ف زيارة قير آنه 3 
حديت بريدة ويه ( الحديث السايق ) » وأخرجه أيضا في كتاب الأضاحي » 1571/8 
۹۷۷(٤‏ » والترمذي في كتاب الأضاحي » باب ما جاء في الرحصة في أكلها بعد ثلاث › 
)١151١( ٩۹۰-٤‏ » والنسائي في كتاب الخنائز » باب زيارة القبور » )5١77(/89/5‏ » والإمام 


1 


أحمد ف "مسنده" ۲٣۷/۰‏ . سم س ت 


١١8 


وأما نسخ الكتاب بالسسنة فنحو 

3] قوله تعالى :ل لا يحل لك النَسَّاءٌ مِنْ بد 006 إنتسح حكمٌ هذا 
مكاي عار معن تياد رمدي ا ميات زعا بز 
رسول الله طب حتى أباح الله له ( من ٠١)‏ النساء ما شاء ا 
فکان a‏ بان الاب مح بال أن ا هذا لا 

يُتلى في الكتاب » فعرفنا أنّ النسخ تبت بالستة 

[ ب ع وكذلك التوجه إلى الكعبة في الابتداء ‏ إن كان ثابتاً بالكتاب ‏ فقد 

وا الموحبة للتوجّه إلى بيت اللقدس » ثم الثابت ا 


= = وأخ رجه ابن ماجة عن نبيشة الحذلي بلفظ :فر فكلوا وادّخروا € كتاب الأضاحي 
باب ادّخار لحوم الأضاحي » 5/7 )8١50(1١١‏ › والإمام أحمد في "مسنده" ۷٠/١‏ . 

. الآية ( ١ه ) من سورة الأحزاب‎ )١( 

() ساقطة من (5أ) . 

)2 أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" 5 . والتزمذلي في كتاب التفسير » باب تفسير سورة 
الأحزاب » /9717(7+7) » وقال :[حديث حسن )» والنسائي في كتاب النكاح » باب ما 
قرف لعز ره ق دري على خلقهء 5055504(55/5*)ء والدارمي في 
كتاب التكاح » باب قول الله تعالى :ظ لا يحل لك النساء ‏ » 5751(05/1) » وابن أبي شيبة 
في كتاب التكاح » باب في قول الله تعالى :ظ لاحل لك النساء ) » 770-779/5/7 » والطسيري 
في "تفسيره" » 57/77 » والجصاص في "أحكام القرآن" » 559/9 وقال : (هذا يوحب أن تكون 
الآية منسوحة » وليس في القرآن ما يوحب نسخها فهي إذن منسوخة بالسنة » ويُحتجٌ به في حواز 
نسخ القرآن بالسنة 4 . 


التوجّه إلى بيت المقدس نسخ بالكتاب: 0 


وأمّا نسخ السسنة بالكتاب 
13] فكالشرائع الثابتة بالكتبء السّالفة نسحت بشريعتنا » وما ثبت ذلك 


إلا تبليغ البي عَم » وكان ستة في حقّنا » فانتسخ بكتابنا 


مك E‏ لاقيف لم رصيو e EE‏ 


نسخ ذلك بقوله تعالى :8 فا عَلِسْْمُوهُنَ مُؤمِناتٍ فلا تَرْحِعُومُنٌ إلى 
الكفار ٠#‏ . 


4 فقد أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب َك آنه قال :[ كان رسول الله ج صلى 
فو a‏ نظ شن كن جار كان ورور انك بحن أذ بره إل الكسة 
فأنزل الله تعالى :ل قد نرى تقب وحهك ف السّماء ‏ فتوجّه نحو الكعبة » وقال السّفهاء من التاس 
الس اي عه اللاي انبرق ا م وا 
إلى صراط مستقيم 4 » فصلى مع الي رحلٌ » ثم حرج بعدما صلّى فمرٌ على قوم من الأنصار 
a‏ ل ب 
اک رن ا رتوو العو ی ظ 
صحيح البخاري » كتاب القبلة » باب النوتق من النذلة جيف كان + م واللفظ 
له » صحيح مسلم » كتاب الب ماشه لمعا جاب قري ةم ی ا 
60١‏ . ش 

5) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الممتحنة » حين حاءت أمّ كلفوم بنت عقبة » وقيل : سُبيعة بنت 
الحارث » وقيل أميمة بنت بشر » بعد كتاب الصّلح ‏ صلح الحديبية ‏ » فأنزل الله عزوحل هذه 
الآية . 

أنففضر : صحيح البخاري › كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد » )۲١۸۱(۹۸۰-۹۷٤/۲‏ » 
تفسير الطبري » 54/78 » أحكام القرآن » للحصّاص » 5717/9 » تفسير البغوي » 917/8-/41 » 
الناسخ والمنسوخ لابن سلامة » ص 505-9508014 » أسباب التزول » للواحدي » ص ٤۸۹‏ 3 نواسخ 
القرآن » لابن الجوزي » ص ٤۸۸-٤۸٦‏ . 


۰۲۱ 


ثم قوله : ( وجائز للرسول بيان حكم الكتاب ) لإثبات نسخ الكتاب 
بالىسنة(1)› › 


( كأنه يريد أن يشير إلى جلاف الإمام الشّافعي ‏ رحمه الله - في هذا القسم والذي ياه 
- أعينٍ نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب ‏ . 
٠‏ أما مسألة نسخ الكتاب بالسنة ِ 

فقد ذهب عامّة العلماء من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة إلى حواز ذلك › 
أمّا الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد كان يرى لاف ذلك » قال إمام الحرمين الجويئ : ( فطع 
الشّافعي جوايّه بأنّ الكتاب لايتسخ بالستة » وتردّد قولّه في فسخ السستة بالكتاب وق فسن اا 
الشّافعي على ذلك فقال :ل أبانَ الله هم أنه إنما نسح ما نس من الكتاب بالكتاب » وأنّ السنة لا 
ناسخة للكتاب » وإنما هي تبعٌّ للكتاب ) وتايّعه على ذلك الإمام أحمد ‏ رحمه الله » واحتاره الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييي وتلميذه أبو منصور البغدادي والشيخ أبو إسحاق المروزي . 
وأما مسألة نسخ السنة بالكتاب : 

فقد تردّد فيها قول الإمام الشتافعي - رحمه الله على ما مر » فمن أصحابه من سحرّج ذلك 
على قولين له » ومنهم من جعله له قولاً واحداً » ونصّ كلامه ‏ رحمه الله - : إوهكذا سنة رسول الله 
نه لا ينسعها إلا سنَةٌ لرسول الله » ولو أحددث الله لرسوله في أمر سنّ فيه غير ما سنّ سول الله 
بدح قينا الخدت 201 ا ن لار أن لد سه تاشخ لل كلها غا ها ودا ند كور 
ستته ع ديفا كاذة الشة كنا يدت الاق لانن لعا سن حا شل عب أن 
ينسخها إلا مثلها » ولا مثلّ ها غير سنة رسول الله ). ظ 

أما منْ أحاز التسخ في المسألة الأولى فأوْئى أن رز هذا » وصحّح هذا القول كثيرٌ من 
الشّافعية » وقد حطأ بعض العلماء هذا القول من الإمام الشّافعي وعدّه من هفواته » يقول الزركشي 
في "البحر الحيط" " : (وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك حتى قال الكي اراس : هفوات الكبار 
على أقدارهم » ومن عُدَ حطؤه عظم قثره » قال : وكان عبد الجحبّار بن أحمد كثيراً ما ينصرٌ مذهب 
الشّافعي في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قت ال : هذا الرحل كبير » لكن الحق 
ا 


eT 


وقوله ae‏ للد ا الانات جواز نسنخ السنة بالكتاب 
4ه /ب] . ْ 


ت وج ا ی و و کیو کا ا 
للكتاني والسسة 6 والينة المتوائزة ناسخة للكتاب وللستة المتواترة » وخيرٌ الواحد ناسيم خير الواحد » 
E‏ يكرق انيه E E OEE E NEFTA‏ 
أبي حنيفة » وحكسي هذا عن أبي يوسف - رحمه الله - . 

أنظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلتهم في : 

اول لاض :46717 النقري دزي 7 اصول المراسيك 500/6 اسراف 
Ya‏ عر سنوي ee‏ كاده جو ع سكام الول : 
للباحي ص ۲۰۹-۲۰۹ شرح تنقيح الفصول » للقراقي » ص 3١-51١١‏ » العضد على ابن الحاحب 
5 © الرّسالة » للشافعي » ص ٠١9-١١5‏ » شرح اللمع » للشيرازي» ٠٠۷-٤۹4/١‏ » البرهان 
للجويئ » 1508-15031/7 » المستصفى » ٠٠١-٠۲٤/١‏ » الوصول إلى الأصول » 18-41/5 › 
المحصول ؛ ١/5/5١ه-.8ه‏ ء الإحكام » للآمدي » ۲۷٦-۲٦۹/۲‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » 
1۸۲-١‏ » جمع الحوامع » 74-0/8/7 » البحر المحيط » للزركشي » ٠١٤-٠١۹/٤‏ » العدّة » 
لأبي يعلى » ۸۰۲-۷۸۸/۲ » التمهيد »› للكلوذاني » ۲۸۹-۳۷۹/۲ > المسودة » ص 3١517٠08‏ ع 


الروضة » لابن قدامة » ص ۷۹-۷۸ 


١٠١5 
] أقسام اللسسوخ‎ [ 


[ ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا » ويجوز نسخ أحدهما دون 
الآخر ؛ لأن للنظم حكمين : جواز الصلاة » وما هو قائم بمعنى 
ISR ©‏ 
والوقت ]| . 


ثم لما فرغ من ذكر أقسام الناسخ شرع في ذكر أقسام المعسوخ فقال : 
( ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا ) وذلك على وحووٍ أربعةٍ أيضا 
١ [‏ ] نسخ التلاوةٍ والحكم 55 
]¥[ ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة 
[f]‏ ونسخ التلاوةٍ مع بقاء الحكم . 
٤ [‏ ] والتسخ بطريق الريادة على الحكم 


ت و ۶ 
والنغفبائر١(!)‏ : أمّا نسخ التلاوة والحكم جميعا:'» فتحو : 
صحف إبراهيم الك , فإنها نسحت أصلا إِمّا يصرفها عن القلوب:©) 


م ا ا 


0 أنظر هامش ( ۲ ) ص ( ٠١٠١‏ ) من هذا الكتاب . 
SL 2)‏ . 


> وهو ما يسمى بالإنساء . 


4 


فى هم 3I‏ م 


تعال رد . إلا مَا شَاءَ الله ر E‏ :ما 
تسخ مِنْ آية أو ننسيهًا 04 » فأمًا بعْدَ وفاته فلا ؛ لقوله تعالى :4 إنا نحن 
لك ل خوك E‏ 

و ب ال N‏ 
في کتاب الله تعالى [ عش رضعات يُحرّمْن ) يخن [ يخس رَضّعاتٍ 
حي AE a‏ 
E E‏ نكيت م E‏ 
الحديث مع وعد الله تعالى - على وه التاكيدٍ ‏ ليفظ القرآن ؟ 


0 الآية (5 » 7 ) من سورة الأعلى » وعند قوله تعالى :[ فلا © إنتهت اللوحة [ ١+7‏ ] من 
ا : 

(25 الآية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة 

(5) الآية ( ٩‏ ) من سورة الججر . 

(؛) أنظر : شرح اللمع » للشيرازي > 2۹-١‏ » المستصفى » للخزالي » ١١5/١‏ » الحصول » 
للرّازي » 8٠/9/1١‏ » الإحكام » للآمدي ,2 5754/9 . 

() أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أ المؤمنين عائشة - رضي الله عتها - أنها قالت : کان 
فيما أنزل من القرآن عشرٌ رضّعات معلومات يُحرّمن ثم فيخن بخمس رَضّعاتٍ معلومات » فتوقي 
رسول الله وها وهنّ فيما يُقرأ من القرآن ) . 

صحيح مسلم » كتاب الرّضاع » باب التحريم بخمس رضعات 2 )١٤١۲١(٠١۷١/۲‏ » وأخرجه 
ابو داود في كتاب النكاح » باب هل يحرّم مادون مس رضعات »› ؟/57(551-561١01)‏ 2 
والتزمذي في كتاب الرضاع» باب ما حاء لا تحرّم المصّة ولا المصتان » 8/7 )١١50(15‏ » وابن ماجة 
في كتاب النكاح » باب لا تحرّم المصّة ولا المصّتان » )۱۹٤۲(٠٠١/١‏ » والنسائي في كتاب النكاح 
باب القدر الذي يحرم من الرّضاعة » ٠٠١/5‏ (807*) » ومالك في "موطه" كتاب الرّضاع » باب 
حامع ما حاء في الرّضاع » 5017/7 » والدارقطصي في كتاب الرّضاع » 181/54 » والدارمي في 
كتاب النكاح » باب كم رضعة ترم ؟ 5797(105/7) 


١١ 


وأمّا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة:0» فمقل : 

[ أ ] ما ذكرنا من الآيات« المنسوخة بآية السيف» . 

[ ب ] وكذلك قوله تعالى :ل ماعا إلى الحؤل غَيْرَ إرَاج ٠4‏ فن تقديرَ 
عدّة الوفاةٍ بحوّل كان منرّلاً » وانتسخ هذا الحكمٌ مع بقاء القلاوةد» » 
ولا يقال : ما الفائدة في بقاء التلاوة بعد انتساخ [14١/جم‏ الحكمء. 
RS‏ ) 

قلنا : إنما يستقيم هذا أن لو كانت الفائدة منحصرة على الحكم 

دون التلاوة » بل ها فوائد منها : 

1] کون النظم دالا على كلام الله تعالى ش 

[ ؟ ] وکونه معجزاً دليلاً على الرّسالة 

[ ۳ ] وتعلقٌ جواز الضَّلاةٍ به » ألا ترى أن إنزالَ المتشابه جائرٌ وليس فيه إلا 
رن 


وأمَا نسخ التلاوة مع بقاء الحكمد" فبيائنه 
[أ] فيما قال علماؤنا ‏ رحمهم الله : إن صومٌ كفارة اليمين في قراءة 


ا 


اين مسعود وه / فصِيَامُ ثلاثة أيام متتابعات ر وقد كانت هذه 


. وهذا هو الوجه الثاني‎ )١( 

(05) في (أ) : الآثار . 

(؟) أنظر ص ( ٠١١١‏ ) من هذا الكتاب . 

( الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(20) أنظر الناسخ لهذا الحكم فيما سبق ص ( ٠١١7‏ ) من هذا الكتاب . 
(6) وهو الوجه الثالت . 


(") سبق تخريجٌ هذه القراءة ص ( ٠١‏ ) من هذا الكتاب . 


لا وان نهر اوعد الى مدرو EE‏ 
فين اله الدوات الذي ني كله الشرا ف :ون انق نسندوو كه ا 
اس ل 
يُتلى في القرآن كما حفظ ابن مسعوح ضيه طبه ثم انسحت تلاوته في 
ماف رمو لا 17 اق ف و1 وده ليون سوه 6 ١‏ 
تاوق مرد لرن اكع كانتا ةقان عر الاجا 
بجا ا ا راي و لي 
الحكم بعد نس نسخ التلاوةٍ بهذا الطريق:) . كلذا ذكره الإمام مس 


الأئمة السر خسبى«(؟) - رهه eT‏ 


: س وھ ر ان 4 
[ بع وكذلك الرَّحَم كان مشروعا بكتاب الله تعالى على ما روي عن 


عمر َيه أنه قال :[ مما يُتلى في كتاب الله تعالى #[ الشيخ والشيخة 


ساقطة من ( أ ) » وف ( د ) : إليه 

ساقطة من (أ) . 

قي (أ) : بهذا الدليل . 

سبقت ترجته في القسم الدّراسي ص ( ۸۳ ) : 


أصول السرخسي » ۸۱/۲ . 


أنظر أيضا + أصول الحصّاص » 3517/7 »ء التقويم ( ٠۲۹‏ - أ ) » أصول البزدوي » ٠۹١/۳‏ » الغنية 
للسجستاني » ص ۱ . 


ها رم 


إذا زنيًا فارْحْمُوهما نكالا مَنَ الله والله عزيرٌ حَكيم #) 00 » وفي 
رواية : لولا أن الناسَ يقولون إن عمرّ زادَ في كتاب الله تعالى وإلا 
و 3 
لكتبت على حاشية ]3/١١[‏ الصحف # الشيخ والشيخة # إلى 
آحره 1 إلا أن الله تعالى صرف قلوب الناس عن حفظه » سوى 
عمر لحكمة بالغة لايوقف عليها . كذا في "الميزان"٠٠»›‏ 
E EET aE ERE‏ عاب اليدوم 
باب الرّحم » )۲٠١۳(۸٠۳/۲‏ » ومالك في "موطئه" كتاب الحدود » باب ما جاء في الرحمء 
۲ ء والشافعي في "مسنده" 07(8781/7) ء والبيهقي في "الكبرى" › 7١١/4‏ . 
ورُويت هذه القراءة أيضاً عن أَبِىّ بن كعب به فيما أخرجه الإامام أحمد في "مستده" 
٥‏ ., والحاكم في "مستدركه" » 5853/4 » والبيهقي في "الكبرى" › ۲۱۱/۸ 
وزيد بن ثابت الأنصاري طايه فيما أخرجسه الدارمي في "ستنه" » 077(784/7) » 
والحاكم في "مستدركه" , ۲٣۰/٤‏ . 
وامعد بن بهل بن نيك عن اكه المجداء الأنصارية نينا ]خرجه السبسائي ية إل 
(صحيح ‏ » والطبراني في "الكبير" » 455(186/55) . 
(5) أحرج المحدّثون هذا الأثر بألفاظ مختلفة » ولعلَّ أقريها إلى لفظ الكتاب ما أخرجه الإمام مالك 
في "موطبه" عن عمر بن الخطاب ضيه أنه قال :[ لولا أن يقول الناس زادَ عمر بن الطاب في كتا 
| لله تعالى لكتبتها $ السَتيخ والشيخة فارجموهما البتة © فإنا قد قرأناها ) الموطأً » ۸۲٤/۲‏ › ومثله 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي والبيهقي . 
أنظر : صحيح البخاري » كتاب المحاربين » 5451(75-07/5) » صحيح مسلم » كتاب الجدود » 
)١1591( ۲۳‏ » سنن أبي داود » كتاب الحدود » 441148(5175-517/5) » سنن الرمذي » 


کتاب الحدود » )۱٤۳۱(۳۰-۲۹/۲‏ »> سنن الدارمي » ۲۳۲۲(۲۳۲/۲) » مسند ال افعي »ع 
)۲۲١( ۸۲-۲‏ » السنن الكبرى » للبيهقي » ۲٠۳/۸‏ » كشف الأستار عن زوائد البزّار » 
1755 . 


() للسمرقندي » ص ۷۲١‏ . 
أنظر أيضا : أصول الخصّاص › ۲١۸-۲١۷/۲‏ . 


[ الزيادة على النص ] 


| والزيادة على النص نسخ عندنا » خلافا للشافعي - رحمه الله - 
لأنَ بالزيادة يصير الأصل المشروع بعض الحق » وما للبعض حكم 
الوجود فيما يجب حقا لله تعالى » لأنه لايقبل الوصف بالتجزئ » 
حتى إن المظاهر إذا مرض بعدما صام شهرا فأطعم ثلاثين مسكينا لم 
يدنه + ا الزيادة نشكا من حت الم 

ولهذا لم يجعل علماؤنا - رحمهم الله - قراءة الفاتحة ركنا في 
الصلاة بخبر الواحد ؛ لأنه زيادة على النص ٠‏ وأبوا زيادة النفى حدا 
في زنا البكر » وزيادة الطهارة شرطا في طواف الزيارة » وزيادة 
صفة الإيمان في رقبة الكفارة بخبر الواحد أو القياس ] . 


وأما الوجه الرابع<0) وهو الزيادة على النص : 

الوا رو اس رعو مغ علدنا ونيو SENE‏ 
الذي وتان لكي و الاقنيدا تود داهن سويد تاي اران متي ذا 
ENIS SNS‏ 5 
ر دار و Ne a‏ 
مظعا نس لمان مدن ANNE EM‏ 
كفر بالصّومٍ فمرض بعد صوم شهر ثم أطعمّ ثلاين ( مسكيئاً )01 لا عير 


. في أقسام المنسوخ‎ ) ٠١77 ( أي الوحه الرّابع من الأوحه الى ذكرها ص‎ 2١ 
. في (أ): ضرورة‎ ©" 

() في (د): خا : 

(؟) ساقطة من (د) . 


(*) ساقطة من (1أ) . 


كلّ واحٍ منهما ؛ لأنّ الوحود من التكفير بالصّوم بعضّه » وكذلك الإطعامُ 
فإنه لا يُعتير 

وعلى قول الشافعي ‏ رحمه الله -:( هي ٠)‏ كتزلة تخصيص العام » ولا 
يكون فيها معنى النسخ » حتى جوّرٌ ذلك يخبر الواحد والقياس » وبيان هذا 
في النفي مع الحلد » وقد صفة الإبمان في الرّقبةٍ في كفارة الظهار واليمين:*2 . 


.- ساقطة من ( أ ) . والضمير عائدٌ على الزيادة‎ )١( 
: فرق العلماء في الريادة بين أمرين‎ )5( 
:+ الأمر الأول .+ ذأ كانت الزيادة مستفلة بها‎ 

فلا يخلو الأمر من حالين : 
حت ما إن كانت الكيادة من شح الزيق علي + را ع9 عل ارات اس ن سكم ف 
هذه الحالة أن الرّيادة ليست بنسخ للمزيد عليه عند جماهير العلماء ؛ وذهب بعض أهل العراق إلى آنا 
تكون نسئخاً ؛ لأنها تجعلٌ الوسطى غير وسطى . 
س وإمّا إن كانت من غير حنس المزيدٍ عليه »كزيادةٍ وجوب الصّوم على الصَّلاةٍ والرّكاة » قفي هذه 
اا أكون و تنلعا ری علي الما 
الأهر الثاني : إذا كانت الريادة غير مستقلة بنفسها 

بأن كانت جزعاً أو شرطاً للمزيد عليه » كزيادة ركعةٍ على الركعات » وكزيادة شرط الإيمان 
في رقبة الكقارة » وزيادةٍ التغريب على الحلد » واشتراط الت ي الوضوء » والطهارة في الطواف »> فقي 
هذه الحالة إذا وردت الزيادة متأرةً عن المزيد عليه تأخراً يجوز القول بالنسخ في ذلك القذر من 
الرّمان » فهل يكون ذلك نسئخاً اَم لا ؟ إختلفوا فيه على مذاهب : 
المذهب الأول : 

اليا كج كانيدا فج زا كان للف وان علدو تروف كفت التيادة ف اميه امن 
الحكم » وهو مذهب الحنفية » واختاره بعض الشافعية . 
المذهب الثاني : 

أنها ليست بنسخ مطلقاً » وبه قالت المالكية والشّافعية والحنابلة » وإليه ذهب ابئان 
المذهب الثالث : 

أن الزيادة إن اتصلت بالمزيد عليه اتصال اتحادٍ رافع للتعدّدٍ والاتفصال » وغيّرت المزيدٌ عليه 


تغييراً شرعياً بحيث لو فعَلّه كما قد كان يفعله قبل الزيادة يحب استعنافه » و 


و 


ر كزيادة ركعة على ركعي الفجر كانت نسئخاً » وإ لم تغيرٌ المزيد عليه » كزيادة التغريب 
ن خد الزّنا لا تكرن سخا وهو اغتيار أبي اخسن القصار والباخى ويه إل القاطي آي بكر سن 
المالكية »واحتاره القاضي عبدا بار والغزالي وابن برهان والقاضي أبي بكر الإستزاباذي من الشافعية 
المذهب الرابع ٍ 

إن كانت الزيادة مغيتسرةً حك المزيد عليه في المستقبل » كزيادة التغريب على الد فإنها 
توحبُ تغييرٌ الحكم الأوّل في المستقبل من الكل إلى البعض فإنها تكون نسخاً » وإ لم تكن مغيّرة 
لا تكون نسخاً كزيادة وحوب ستر الركبة بعد وحوب ستر الفخذ » ويه قال أيو الحسن الكرحي 
واب غيذا لل اللسيري: .. 
المذهب الخامس : 

أن الزواةة )ذا ريف كرا عملي SEE‏ امال NEE‏ سيا اذ 
زف كنا شرفي كانت ا ره ا ےر کر ف الین ر کک فاضي أيويكز 
وأبو الحسين البصري والإمامان والآمدي وابن الحاحب والبيضاوي والصفي اندي وغيرهم . 
المذهب السادس : 

إل كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه فإك تلك الرّيادة نسح » كقوله 65 :9( في سائمة 
الغنم زكاة € فان دليله يفيدُ نفي الرّكاةٍ عن المعلوفة » فان زيدت الزكاة في المعلوفة كان نسخاً » وإ 
كان ذكرها لا ينفي تلك الزيادة فوحوده لايكون نسخاً » قال الزركشي : حكاه أبو الحسين البصري 
وابن برهان ٠‏ 
أنظر هذه املسألة في : أصول اللخصّاص » ۲۱٣-۳۱۲/۲‏ ء التقویم ( ۱۲۹ أ ب ) › أصول 
البزدوي مع الكشف © ۱۹۲-۱۹۱/۲ » أصول السرخحسي » ۸۲/۲ » ميزان الأصول» ص 777-0715 
الغنية » للسجستاني » ص ۱۸۲ » بذل النظر » ص 888-888 » المغين » ص ۲١۹‏ » المعتمد»› 
لأبي الحسين البصري › 4٠٦ 1.6/١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ٠٤٤‏ » شرح تنقيح 
ال ا 0ه 
البرهان » للجويي › ۲ المستصفى » ١١۷/١‏ الوصول إلى الأصول › لابن برهان › ۲۲/۲ 
المحصول » ١//551-ه‏ 5ه ء الإحكام » للآمدي » 785/7 ۲۸١‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني › 
٤٩4۱-1‏ » جمع الجوامع » 31-41/1 » نهاية السسّول » 700/7 505 » البحر الحيط »> 
١155-١ 14‏ ء العدّة » لأبي يعلى » ۸٠٤/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠٠۰-۳۹۸/۲‏ المسودة ؛ 
ص ۲۰۸-۲۰۷ » التقرير والتحبير » ۷٥/۲‏ » فواتح الر موت › 9541/7 » الزيادة على النص » 


د.عمر بن عبدالعزيز » ص ٤۱-۲۷‏ 


وجه قولِه : إن الرقبة اسمٌ عام يتناولٌ المومنة والكافرة » فإخراجٌ 
SE‏ تسيب EEN‏ إخراج بعض الأعيان من 
الاسم [۹١١/ب]‏ العام » ألا ترى أن بي إسرائيل استوصفوا البقرة وكان 
ذلك طب البيان الحض دون النسخ » وبعدما بيّنها الله تعالى لحم إمتثلوا الأمرٌ 
المذكورد” قي قوله تعالى 0 ا cc‏ وهذا لان 
النسخ إنما يكون برفع الحكم الشروع » وي الرّيادة تقرير الحكم المشروع 


وإلحاق(» شئ آخعر به 


وج فق ذلك + أن أكثر مادک اشم دال على أن الرينادة 
مانا شور ومو باع قنك يرع ماي اله نات ع e‏ على 
ات ذلك أن قاين نحا الله فال مق غاد أو ععوبة أو كداز ل معدل 
الوصف بالتجرّئ » وليس للبعْض منه حكمٌ الجملةٍ بوجو » فإ الركعة من 
نا الي الكو اد الور AR‏ مود ET‏ ذا جين 
ag ES‏ موي العم E‏ الحددى ثمانون 


20 في (أ) : الكقارة . 

() في (ب): ا 

: أنظر قصّة بي إسرائيل مع نِيّ الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصّلاة والسّلام في شأن البقرة‎ 29١ 
تر‎ +1 0۹410١ + تقب المسرق + و نه +ع ور ارم لإي اللي انير دي‎ 
» تفسير ابن كثير‎ » ٠٠١-٤٥٤/١ » الحامع لأحكام القران »ء للقرطبي‎ » ٠١5/١ » البخوي‎ 
. ۱۰۹-۱ 

(؟) الآية ( ٦۷‏ ) من سورة البقرة . 

(© في (ج): وإحكامٌ . 

(5) ساقطة من (أ) . 


0ق ونيم > الأن الك + 


۰۲ 


فوع الود وك ا 1 N‏ شرل التايف با لتنا خلة 2 
وهو حدٌّ تام » وإذا التحق التفي به يخرجٌ الحلدده مِنْ أن RE‏ 
كارف لد رصنا ووو نذإبو عد مسرن بط الع AR‏ 
وک اع ی للك افا ا كان ا نر هذا الوح 6 ونه 
فارق حقوق العبادٍ » فإنه ما [#*١/أ]‏ يحتملٌ الوصف بالتجرّئ » فيمكن أن 
يجعل إلحاق الرّيادةٍ ( به):2 تقريراً للمزيد عليه » حتى إِنّ ما لا يحتملُ التجرّئ 
من حقوق الماد ذلك ارافان البيع لما كان عبارة عن الإيجاب 


والقبول › لم يكن الإيجاب امخض بيعاده» 

وف قصّة بي إسرائيل كان بيانا صورة » ونسخا معنى » كما أشارٌ 
افج عاض عرمس! O E DVS E a E‏ 
يوضّحه : أن النسخ لبيان مدّة بقاء الحكم » وإثبات حكم آخر » ثم الإطلاق 


0) في رب): يخرجٌ في الجلد ٠:‏ 
() في (ب): عع ان : 
() ساقطة من ( ج ) . 
(*) في (د) وردّت العبارة هكذا : من حقوق العبادِ الحكمٌ كذلك أيضاً . بزيادة كلمة ( الحكم ) 
EFE‏ ا 
() قال ابن عيّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ في رواية أبي صاخ : إلو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرةٍ فذبحوها 
E‏ 1 
أخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس - رضي اله عنهما ‏ ف "تفسيره" » ۲۲۹/۱ » وابن أبي حاتم 
في "تفسيره" » 4١١/١‏ [ رسالة ماحستير برقم 494١‏ ] » وذكره البغوي في "تفسيره" ٠١5/١‏ » 
وأب و ليت التتمرقندي ى شيره "عر الل ۸/١‏ : 

وأحرج هذه اللّفظة الحافظ ابن مردويه ‏ فيما ذكره الحافظ ابن كثير - عن أبي هريرة ته 
مرفوعا » واستغربه ابن كثير وقال :[ أحسنٌ أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة ) . 


أنفر : تفسير ابن كثير » 1١١1/1١‏ . 


۳۳ 


ضدّ التقييد » فكان من ضرورة ثبوت التقبيا إنعدامٌ صفة الإطلاق » وذلك 
لايجوز إلا بعد انتهاء مدَةٍ حكم الإطلاق » وإثيات حكم هو ضده ‏ وهو 
التقبيك و إذا كان إثبات حكم غير الحكم الأوّل على وو يعلم أنه لم يق 
معه الأول يكون نسخاً » فإثبات حكم هو ضدً الأول أولى أن أ يكون نسخا 


ةف ا سمس ون ممم سمدم ب كن أي سازنه 
العام غير الحكم الأوّل » ولكن يتبين أن العام م يكن متتاولا لما ضار ا 
منه » وڏا لا يكون التختضيض إلا مقارناً كالاستتناء<:) 1 

يقرّره : أن التحصيص للإخراج » والتقييد للإثبات » ولا مشابهة 
بين الإخراج والإثبات » وهذا لأن الإطلاق يعدم صفة التقييد 2 والتقييد إيحاذ 
لذلك الوصف » فبعدماد") ثبت التقييد لا يتصوّر بقاء صفة الإطلاق » لأن 
امحل واحد , ولا يكون الحكم ثابتاً ماد تتناوله 143 ١1/ج]‏ صيغة الإطلاق » 
فإنما يكون e‏ العام إذا حم انمق يقن کے ايها فیا 
وراءه مقتضى لفظ العموم ظ 

بيان هذا في قوله تعالى :ا فاقتلوا الم رین 244 وإن حص منه آهل 
الذمّة وغيرهم » فم لا أمانٌ له يحب قتله » لأنه مشرك داعلٌ تحت قوله تعالى 
ل فاقتلوا امش ركين 4 » وفي قوله تعالى لي رن € إذا قيّدناه 
202 في ( ب ) و (د) : بالاستنناء . 
() في (أ) : فعندما . 
00» في ( أ ) و( ج): فيما 


250 الآية ( ه ) من سورة التوبة 5 


(*) الآية ( ٣‏ ) من سورة المحادلة . 


بصفة الإبجان لا تتأدّى الكقارة عا يتناوله اسم الرقبة » بل يتناوله اسم الرّقبة 
الوم 

وحاصله » أنّ العمول في التقييد الثاني لا الأول » وقي التخصيص أنّ 
المعمولَ هو الأول دون الثاني » فعرفنا أنّ التقييد في معتى التسخ لا في معنى 
التخصيص 


ثم لا ثبت أن الرّيادة نسخ معني لا صورة قفا : بأنه يحورٌ بالخبر 
ارون فونه عن لو انقياي و E‏ تا بالخير 
المشهور )20 كما لا يجوز بالخبر الواحد والقياس » لكن يجوز بالمتواتر » ولو 
كان تقريراً صورة ومعنى لحار بالخبر الواحد كما حار بالشهور » فدارت 
الرّيادةٌ بين البيان والنسخ » والمشهور أيضا دائرٌ بين المتوائر والآحاد » فلذلك 


حوزنا الريادة بالمشهور لا بالأحاددك) 


قوله : ( وما للبعض حكم الوجود فيما(") يجب حقا لله تعالى » لأنه لا 
يقبل الوصف بالتجزئ £ وهذا لأنّ الرّيادة إما إن كانت 

س على حكم السبب 

س أو على سبب الحكم . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ ١ 

(5) أنظر أدلة الحنفية في هذه المسألة في : 


أصول الحصّاص › ۳۱۸-۳۱٤/۲‏ › التقويم ( ١78‏ ب ) » أصول البزدوي» ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ »2 أصول 


السرحسى » 4-87/7 » ميزان الأصول » ص ۷۲۸-۷۲۷ » الغنية » للسجستاني » ص ٠۸۳‏ . 


ل ا ل 


وكلّ واحدٍ منهما غير متجرّئ ؛ فإِن الله تعالى لما جعل سرقة قدر 
ص 2 ع1 
النصاب سببا لاستحقاق قطع اليّدِ من الرّسغ » لا يتجرأ حكم السّبب ولا 
ب م ام 0 ّ 007 : 
سبب الحكم » حتى إن بسّرقة نصفي التصاب لا يستحق نصّف القطعء 
وتنك يلك فشر كيار كا جل ييا لجرت ال اة اسداء 6 لأ يوس 
[5١/س]‏ على نصف النصاب نصف الواحب » وعلى هذا قال علماؤنا 
ب ل 5 2 2 2 
- رحمهم الله : المتيمّم إذا وحد ماءً لا يكفي لوضوئه ء لا ينتقض تيممه ؛ 
زع هذا فا قراءة الفاة لا تكتون ر كاي الفتلاة #الأنه رياد 
على إطلاق كتاب الله تعالى:؟ » فلو قلنا بالرّكنية يلرم إبطال ما ثبت 
بالكتاب بخبر الواحدد . 


o O‏ : 9 5 م عاد ا 5-58 وك ن 
فن قيل : على قودد؛» كلامكم هذا وجب أن لا يشترط الترتيب في 
الصلاة بخبر الواحددهء ٤‏ لذن فيه حكما اال ما ت رازه بک اب 


. ٠۹۷/۳ » كشف الأسرار » للبخاري‎ » ۸٤/۲ » أنظر : أصول السرحسي‎ ٠( 

")2 وهو قوله تعالی 9١:‏ فاقروا ما َيَسَّرَ منه » على ما ذكره الحنفية . 

0 وهر قوله وم :[ لا صلاءً إلا بفاتحة الكتاب & : 

(؟) أنظر ص 55١‏ ) من هذا الكتاب . 

(*» كأنّ السغناقي - رحمه الله يشيرٌ هنا إلى سؤال قد يرد وهو : أتكم عملتم بخبر الزتيب في 
قضاء الفوائت ‏ الذي سأذكره في الهامش رقم ( ۲ ) ص (  ) ٠١75‏ فقلتم بفسادٍ الصلاءٍ الوقتية 
إذا ل يقدّم الفائتة عليها » فكان هذا زيادة على كتاب الله تعالى ‏ وهي الآية الي سأذكرها عقب 
هذا الهامش ‏ بخبر الواحد » ومع ذلك لم تعملوا جخبر الفاتحة ! فأحاب عنه نما ذكر . 

(7) في (د): بطلان . 


٠0 


الله عار 2 يخبر الواحده؟) 

ا م يتضمن ترك العمل بالكتاب » أمّا 
إذا تضمّنَ فلا » ثم عند ضيق الوقت وكثرةٍ الفوائت:*) العمل بخبر الواح 
يعضت د ا ا ا N‏ 
حالة النسيان:»» ؛ لأنّ حير الواحاد عير متناول لحالة el‏ 
الخبر وقت التذكر وقناً للفائتة » فاا العمل + بخبر الواحد عند سَعَةٍ الوقت 


و55 NNE‏ عابو رز برضا EE‏ 


(1) وهو قوله تعالى :ل إت الصّلاة كانت على المومنينَ كتاباً مَرقوتاً © كما سيذكره بعد قليل » 
أو قوله تعالى : ف أَقِمٍ الصّلاة للوك الشّمس إلى سق الليل © كما أشار بذلك البابرتي في "العناية" 
١م‏ 

(؟) وهو ما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - :ر إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصلٌ الصّلاة الي نسي ثم لد اولي موريج 
الإمام € . 

أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب انرا بذ كر صلا وهو أحرق باخام برقال 
| حدثناه أبو إبراهيم با "الباق كا رمديو نار اس إن الى ITE SE‏ ان قاد 
رح عن رفيه فقد وُقق للصّواب ). وأخرجه الإمام مالك موقوفاً على ابن عمر » في كتاب قصر 
الصلاة في السّفرء باب العمل في حامع الصلاة » 158/7 » والبيهسقي وقال :ل تفرد أبو إيراهيم 
الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاً » والصّحيحٌ أنه من قول ابن عمر ) السنن الكبرى » 771/7 . 
(؟) هاتان الخالتان إسشاهما لطم كنيع E E ET N‏ إل 
عند ضيق الوقت » فلو حشي فوات الوقت قدّم الصلاة الوقنية ثُمّ قضى الفائتة » وكذلك عند كثرتها 
وهي ما زاد على ست صلوات - فإذا كثرت الفوائت سقط ازتيب حيتف . 

(؟) العبارة وردّت هكذا في - جميع النسخ » والأو ى أن يقول : يتضمن ترك العمل بالكتاب : 

(9) وهذه ا أ عاك إلى الحالتين السابقتين قي الاستثناء المذ كور 

أنظر : التجريد » للقدوري ( 7١‏ -أ) » مختلف الرّواية » للأسمندي » ص ١55‏ ء الحداية » للمرغيناني 
0١‏ تبيين الحقائق » للزيلعي » ١۸٦/١‏ 


¥ 


قضّاء الفائتة » ولو عملنا بالكتاب عطلتا خيرَ الواحد عن العمل » والتأخخيرٌ 
أهونُ من التعطيل<' 


E‏ همان فر لواحن وطاق :رونو الوتنازة الدرك 
لكتانت ا كينا عيبلا غير الو انكر اة على و “رلرهيا 
لرك لإطلاق الكتاب » على أا نقول [4 ٠‏ 9/د] لانسلّمُ بأنّ الكتاب يقتضي 


الجوازٌ كما دحل الوقتُ مع تذكر الفائتة:*) 
7 ا : أن الثابت بكتاب الله تعالى e‏ 


الأوقات » قال الله تعالى :4 إِنَ ال كانت على اومن كتابا مرا co‏ 
ومن ضرورته تقديم الفجر على الظهر » والظهر على العصر ٤‏ ت ]4 /[ 


200 في ( ج ) : أهون من التغليظ التعطيل . 

50> في (د) : أنا عملنا . 

(*) من قوله : كما عملنا بخبر الواحد » الحملة فيها توعٌ من الركاكة : 
aA NNN ERNE OO‏ 

قبيل العمل بخبر الواحد على وجه يلزمٌ منه الرك لكتاب الله تعالى » يقول الزيلعي :( إذا كان في ٠‏ 

الوقت سَحَة وقدّم الوقتيّة لا يحور ؛ لأنه أذّاها قبل وقتها الثابت بالخبر مع إمكان الجمع بينهما ‏ أي 

بالخبر وبنصً الكتاب » بخلاف العمل بخبر الفاتحة فإ العمل به إنما يكون على وحه يلزمٌ منه الترك 

مواق E‏ اسل لكر الاسام ارو امام ماوكة اله ل ا ا 3 كن أله جين 

قبيل تقديم الظينّ على القطعي » وأطال ‏ رحمه الله الكلامٌ في هذا الموضوع » ورجّح حانب الشافعية 

في استحباب ترتيب قضاء الفوائت لا وحويه فقال : ( وهو حمل فعله 5 الزتيب في القضاء يوم 

الخندق » لأنّ جرد الفعل لا يستلزمٌ كونه المتعيّن » جحواز كونه الأؤلى ) . 

أنظر : فتح القدير » لابن امام › ٤۸4۸-11‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » 185/١‏ ء العناية » 

1 . ٤۸۸-٤4٥/۱ » للبابرتي‎ 

٠5‏ أي مستندٌ المع » أمّا في التسخة ( د ) فقد وردّت العبارة هكذا : ومنه المنع 


: OTN )( 
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ESE E عيذ الكل‎ E O 

( بقي )00 في سيه رعاية التقدييم » فوحب أن يشترط التقديم لإمكانه › 

كما قال أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله فيمن قرب الى ظَاهَرَ منها في 

عاذل الم دابيا إن يساق ال لا أ مون اله فاه 
أحدهما : التقديم ١‏ والثاني : الإخلاء 

وههنا إن تعر التقديمٌ ل يتعذر الإخلاء » فوحب العمل بما قدَرَ عليه وإِن 


سقط عنه ما عجر عنه(؟) 


. ساقطة من (أ) و( ج)‎ )١( 


25 أنظر هذه المسألة ص ( ٤٤۷‏ ) من هذا الكتاب . 


[ أفعال الرسول صلى ١‏ لله عليه وسلم ] 


[والذي يتصل بالسّنن أفعال رسول الله 5 » وهي أربعة 
أقسام : 
مباح › ومستحب › ا وفرض . 
وفيها قسم آخر وهو الزلة » لكنه ليس من هذا الباب في شئ ؛ لأنه لا 
يصلح للإقتداء » ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلة 
واختلف في سائر أفعاله » والصحيح ما قاله الجصاص - رحمه 
الل غ و ا ا ا 
يقتدى به في إيقاعه على تلك الجهة » وما لم نعلمه على أي وجه فعله 
قلنا : فعله على أدنى منازل أفعاله » وهو الإباحة ؛ لأنّ الإتباع أصل 
فوجب التمسك به حتى يقوم دليل خصوصه به ] . 


قوله ای شن ان اقل رر الله 1 في هذا اللفظط 
إشارة إلى انحطاط رتبة الأفعال من AEG EN E‏ 
وهذا كذلك ؛ لأنّ مطلق السنة في القوليّات ؛ لأنه منه يصدَرٌ الأمْرُ والنهي › 
ولا يصدرٌ عن طبع بشري يوجد فيه الزّلة » ويقبلُ العو والخصوص ٠‏ وبيانٌ 
للشرع .ما وضع ليان فلذلك اغط هة ]د :درحة الأفعال عن الأقوال فقال 
( يتصل بالسنن £ ولم يقل : والقسم الثاني من | 


. الثابت في جميع النسخ الثابت إنما هو قوله : انحط‎ ١ 


et 


قوله : ! لكنه ليس من هذا الباب في شئ 4 أي لكن فعل الزّلة ليس 
باب السسّين ف وجو من الوجوه ؛ لأنّ السنة هي : الطريقة المسلوكة في الدّين 
وعقَدٌ الباب لبيان حكم الاقتداء به في أفعاله » والزّلّة ما لا يتم بهد » فلا 


تكو م ولو YE‏ رم بدا 


0 هكذا في جميع النسخ 

00 إتفق العلماء على عصمة الأنبياء من الوقوع قي المعاصي قال الزركشي ‏ رحمه الله : [ الكلامٌ في 
العصمة يرحعٌ إلى امور : 

أحدها : في الإعتقادء ولا حلاف بين الأمّة في وحوبي عصمتهم عما يناقض مدلول المعجرة » وهو 
الجهلٌ با لله تعالى والكفرٌ يه . 

وثانيها : أمرٌ التبليغ » وقد اتفقوا على استحالة الكذبي والخطأ فيه . 

وثالثها : في الأحكام والفتوى » والإجماعٌ على عصُمتِهم فيها ولو في حَال الغضّب » بل يُستدل بشدّة 


ورابعها : في أفعالهم وسيّرهم » فأمًا الكبائرٌ فحَكى القاضي إجماع المسلمين أيضا على عصمتهم فيها 
ويلحق بها ما يُزري عناصيهم كرذائل الأخلاق والدناءات ...ع وأما الصغائر اليّ لا تزري 


بالمناصب » ولا تقدح في فاعلها ففي جوازها حلاف ) . 

ول يجوز ابن حزم رحمه الله - وقوعٌ المعاصي منهم بعمدٍ لا صغيرة ولا كبيرة » قال : 
ويجوز أن يقح منهم الهو عن غير قصد » وقد يقح منهم احتهادٌ يخالف مراد الله تعالى » إلا أنّ 
الله تعالى لا يُقرّهم على شئ من هذين . 
أ عله الا نة المد ةاي الحسن اللصتري + 417/6 + الفعل ف الملل والسحل : 
لابن حزم » 9/4 50-7 » البرهان » للجوين» ٤۸1-٤۸۳/١‏ » المستصفى » ۲٠٤-۲۱۲/۲‏ ؛ الحصول 
۲۲-۱ » الإحكام » للآمدي» ۱۲۹-۱۲۸/۱ ء العضد على ابن الحاحب » ۲۲/۲ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۱۹۹/۳ » البحر المحيط » للز ركشي » ۱۷١-١٦۹/٤‏ » شرح الكوكب المنير » 
١‏ 
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والفرق بين الزّلّة وا معصية : أنّ الرلة اسمٌ لفعل حرام غير مقصودٍ في 
عينه > والمعصية اسم لفعل حرام مقصودٍ بعينه:1'» قال همس الأئمة 
الترضيي نه ركع اهز را سيو افون القائل : زل الرَّحَلٌ في 
الط > إذا لم يوجحد القصد إلى الوق ولا إلى التباتد بعد الوقوع:»»ء 
ولكن وُحد القصّدٌ إلى المشي في الطريق » فعرفنا ١١١7‏ /ج] بهذا أن الزلّة ما 
یتصل بالفاعل عند فِعْلهد»» ما م يكن قصّدَه بعينه » لكنه زل فاشتغل به عما 


والمعصية عند الإطلاق إغا تتناول ما يقصذه المباشْير:) بعينه » وإن كان 
قد أطلَقَ الشّرعٌ ذلك على الزلّة ازا » ( كما في قوله تعالى :9 وَعَصّى ادم 
سدور وذ رسيي ذا EU E‏ 
الله تعالى » كما قال الله تعالى برا عن موسى اكلا عند قتل القبطي : 


سے ل رت 


فا هَدَا من عَم الشيْطّان 2:4 وکما قال الله تعالى :¥ وَعَصّى آذ ره 


20 أنظر الفرق بين الزّلّة وا معصية في : التقويم ( ٠١۷‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۲٠١/٣‏ › المغي 
للعبارق حول ان ا ققق الأدرار شرع العو N‏ دحك 1 

(؟) سبقت ترجمته قي القسم الدّراسي ص ( 87 ) . 

(» في ( ب ) : ولا إلى البيان بعد الوقوع . 

() في (ج): بعد الرحوع . 

(؟» في( ج): عند قوله . 

(0) في (ب): تتناول ما يقصد المباشرة بعينه . 

(9) الآية ( ١١١‏ ) من سورة طه . 

(*) ما بين القوسين ( ) هكذا غير موجود في النسخة المطبوعة من أصول السرحسي 

(؟) ساقطة من (أ) . 


615 الآية وه 1 )من سورة القصطن .. 
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مدر ٠#‏ » وإذا كان البياكٌ يقترن به لا محالة عُلم أنه غير صالح للاقتداء 


"57 


ت 


1 س 0 3 ع 5 5 ه 5 5 
ثم اختلف ( الناسُ )1 في أفعاله الي لا تكون عن سهو ولا عن نتيجة 
الطبع الذي جُبل عليه الإنسان » ما موحب ذلك في حق أمَتدد» ؟ قل 


أربعة أقوال : 


. )من سورة طه‎ ٠۲١ ( الآية‎ )١( 
: ۸٦/۲ » أصول الس رحسي‎ 2)» 
. ساقطة من (أ)‎ )5( 
حصر الشيخ علاء الدين البحاري  رحمه الله حل النزاع في هذه المسألة ققال :( لابد‎ )4( 
: لتلخيص حل النزاع من قيودٍ أخرى وهي‎ 
أن لا يكون هذا الفعلُ بيبانا حمل الكتاب › فإنه يكون حيئكئل تابعاً للمييّن في الوحوب والتدب‎ 
والأياجة.‎ 
کان یکرت امال وتفيذاً لأمر سابق » فإنه تابح للأمر أيضاً بالاتقاق فل ار ت الدب‎ 
وأ لا يكون مختصاً به كوحوب الضّحى والتهجّد والرّيادةٍ على الأريع في النكاح وصفي المغنم‎ 
وحمل امس ع فإته لأيدل على الريك ما وبينة الاقاق::‎ 

ثم بعد ذلك إمّا إن عُلمت صفة ذلك الفعل في حقه اطق » أو لم تعلم » فإن عُلمت 
فابخمهورٌ على أن مته مثله في كونهم متعيّدين في التأسّي به بإتيان مثل ذلك القعل على تلك الصّفة » 
وذهب شرذمة إلى أنّ حك ما علمت صفته كحكم ما لم تعلم صفته ) 
كشف الأسرار > 701-705 

فتكون المسألةٌ حيعذٍ منحصرةً في أفعاله َي الي فعلّها ولم تعلم صيغتها » ولم يظهرٌ فيها 
قصل القربة » فهذه مسألة الكتاب » وهذه القيود هي المذكورة في كتبي الأصول عند بث هذه المسألة 
وخخالف في ذلك أبو شامة المقدسيّ ‏ رحمه الله _ في كتابه "الحقّق من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال 
الرسول" حين ذكرّ الخلاف في أفعاله الى فعَلّها ولكن ظهَرَ فيها قصّدُ القربة » وجعلّها مسألة الباب 
كان[ كما تظور قة علد المرية N‏ اناب + الس ارال ey‏ 
والذي اضطرب فيه الفقهاءٌ أرباب المذاهب والأصوليون ) . كاد 


EY 


فقال بعضهم : الواحب هو الوقف في [١١١/ب]‏ ذلك حتى يقوم 
لذن عوج يق N e‏ كانت مشكلة إمتنع الاقتداء 
به لكأله:إذا الاق ويه 66لا جار اذ خالفه. قالوؤصتق “فلم يكن دیا به 


من كل وه » فوجب الوقف:') 


E = =‏ ق ر الشركة عد 
بهذا القسم فقال :[ وآمّا القسم المسَابعٌ من الأفعال وهو النوعٌ الثاني من القسم السّادس ‏ فهو ما 
لم يظهرٌ فيه قصّدُ القربة » وقد أنحَقَه قومٌ ما ظهَرٌ فيه قة الدزية A‏ يه ذلك ادف 1 
اا ره ع ال من قبل وا 
الطلر + احم مى علم اكول يما بعلن اال امورل + الأى عات ادي ن ا ا ان 
المختصر » للأصفهاني » ٤۸٦-6۸١/١‏ » نهاية السول » للإسنوي » ۲٠-۲١/۲‏ » التقرير والتحبير › 
۳/۲ . 
() ساقطة من ( ب ) . 
9 وقد خر ضيف لدي ادى اعرد ارقف هنا سبال +301 أراذوا بالوك آنا لاک 
بإيجاب ولا نذب إلى أن يقو الدَليلُ على ذلك ؛ فهو الحق » وهو عين ما قرّرناه » وإ أرادُوا به أن 
القابت أحد هذه الأمرر لكنا لانعرفه بعينه » فخطأ ) . 

لرل الور هو فل عا اشرت را كر لكين ونهاعة من اماب الكافني + 
وصحّحه القاضي أبوالطيّب وأبوبكر الفاق والصَّيرقٍ وأبوالقاسم بن كج والشيخ أبوإسسحاق 
الشّيرازي وقال : هو قول أكثر أصحابنا وقول أكثر المتكلمين ) والغرّالي والإمام الرازي والآمدي 
والبيضاوي وغيرهم » وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة » والأسمندي من متكلمي الحنفية 
ونسب الباحي هذا المذهب للقاضي أبي بكر الباقلاني » وقال به من الحنابلة أبوالخطّاب الكلوذاني 
وبل الو الي وتعكاء رواب ع الام اخ رجه له . 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري » 7817-547/١‏ » بذل النظر » للأسعندي.» ص ٠٠٠١‏ » إحكام 
الفصول للباجي » ص ۲۲٠‏ » شرح اللّمع » للشيرازي » 557/١‏ » البرهان » للجويي » 1489/١‏ > 
المستصفى + ۲٠٤/۲‏ » المحصول » ۲٤۲٦/۳/١‏ › الإحكام » للآمدي » ۱۳۹/۱ » شرح المنهاج › 
للأصفهاني » ٠۰۲/۲‏ » البحر الحیط » ۱۸١/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۳۱۸/۲ » شرح الك وكب 
المنير » ١۱۸۸/۲‏ 


tt 


وقال بعضهم ٠‏ : عقابلته ‏ يحب الاتباعٌ والاقتداءُ به في جميع ذلك إلا 
ما يقومٌ عليه دليل ؛ لان النصّ يوحب الاتباع » قال الله تعالى :ل فلیخذر 
الذينَ يُحَالِفونَ عَنْ أَمْره 25# أي عن سمه وطريقته » والنصوصٌ فيه كثيرة : 


وكان أبو الحسن الكرحي:*) - رحمه الله - يقول:» : إن عُلم صفة 
عله أنه عله واجباً أو نذباً أو مباحاً » فإنه يتبعٌ فيه بتلك الصّفة » وإِن لم يُعلم 
فإنه يشت فيه صيفة الإباحة » ثمّ لا يكون الاتباعٌ فيه ثابتاً إلا بقيام اللي ؛ 
لان الإباحة من هذه الأقسام هي الثابتة بيقين » فلم جز إثباتُ غيرها إلا بدليل 
فوجب إثبات اليقين » كمن وكلّ رجحلا ماله ينبت الحفظ به » لأنه يقين › 


ك 


AEN ed a Mag eas 


(20 وهو مذهب المالكية والحنابلة ؛ وبه قالت المعتزلة » واحتاره ابن سريج وابن أبي هريرة 
والإصطخري وأبو علي بن خحيران وأبو إسحاق الإسفراييي وابن السّمعاني من الشافعية وقال :و هو 
أشيه عذهب الشافعي ) . 

أتظر : إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۲٤-۲۲۲‏ » شرح تنقيح القصول › للقراقي » ص ۲۸۸ › 
شرح المع للشيرازي » 45/١‏ » البرهان » للجويي » 484/١‏ » الوصول إلى الأصول » 5945/١‏ › 
الحصول » للرازي » ٠٠٠١/۳/١‏ » الإحكام » للآمدي » 151/1١‏ » البحر النحيط » 181/14 » العدّة ) 
لأبي يعلى » ۷٠١/۳‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۳٠۷/۲‏ » المسوّدة » ص ۱۸۷ > شرح الكوكب المنير 
7۲ » الميزان » للسمرقندي ص 458 . 

25 الآية ( 55 ) من سورة التور . 

(*» سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 48٠١‏ ) . 

(5» وهو القول الثالت : 


fo 


فو حب e‏ 


3-3 


وكان الحصّاص يقول بقؤل الكرعيّ إلا أنه يقول:"» : إذا لم يُعلم 


)١(‏ وهذا ما نسبه إليه فخر الإسلام ومس الأئمة وعلاء الدّين السمرقندي » ولكن القاضي الإامام 
الاوز لد لوسر حرطو اكوا O‏ انض فا ES OE E‏ 
حتى يقو دليلٌ بيان سائر الأوصاف » وإذا قامٌ الدَليل على وطضٍ زائد کان التي قم خصوصاً به 
حتى يقوم دليل المشاركة ) . 

وعقب على ذلك الشّيخ عبدالعزيز البخاري أن على قول القاضي الإمام لا تصمّ متابعتنا للني 
لتك ني أفعاله سواءٌ عُلم صفاتها أو لم تعلم إلا بدليل يوحبُ المشاركة » وعلى ما ذكر مس الأئمة 
يكون معناه ولا تلبت امتابعة في الأفعال الى لم تُعرف صفائّها إلا بدليل . 

ش وما ذكره أبو بكر الحصّاص تلميذ أبي الحسن في كتابه يرحَح ما ذهب إليه مس الأئمة فقال 
في الأفعال الي عرفت صفاتها وعُلم آنها وقعت على وه الإباحة أو التذب أو الإيجاب :( والذي 
يغلبُ على ظني من مذهبه أنه علينا اتباعه فيه على الوَجْهِ الذي أوقعه » فهذا الصّحيحٌ عندنا ) . 
أنظر : أصول الحصّاص » 7١6/8‏ » التقويم ( ۱۳۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۲١٠۱/۳‏ 
أصول السرخسي » ۸۷۸1/۲ » الميزان » للسمرقندي » ص 401 

25١‏ وهو القول الرّابع » والمقصودٌ بالاتباع هنا حوار المتابعة أي إباحتها ‏ لا وجوبها » كما سيأتي 
التصريحٌ به بعد قليل من السّغناقي ‏ رحمه الله » وكما صرّح به أيضاً صاحب المعن ص ( ٠١۳۹‏ ) 
من هذا الكتاب » قال الحصّاص في كتابه : ( ظاهرٌ فعله الث لا يرحب علينا فِعْلَ مثله ) 

ولو لم يكن معناه الإباحة لكان مذهيّه هو عين المذهب الثاني » وهذا المذهب هو الصّحيح من 

مذهب الحنفية » ونسّبّه الإمام الرّازي والآمدي والقاضي البيضاوي والأصفهاني إلى الإمام مالك . 
ولكنّ القاضي الإمام أبا زيد قال في نسسبة هذا القول إلى الحصّاص : ! قال أبو بكر الرازي 

نعتقدٌ الإباحة ما لم يق دليل الييان على صيقّة فل رسول الله أي ثم يلرمنا على ذلك الوضّف حتى 

يقومٌ دليلٌ اختصاصيه به 4 . وعقّب على ذلك الشّيخ عبدالعزيز البخاري بان ما ذكر في "التقويم" 

يشيرٌ إلى أنه إنما ينبت الاتبا ع عنده إذا عرف وصْف ذلك الفعل » وما ذكر شمس الأئمة يدل على ُن 

الاتباع نامك عفدم يكز حال . 

أنظر : أصول الحصّاص » ۲۱٦-۲۱۰/۳‏ » التقويم ( ٠١۷‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 


۲ -_ ۲۰۲ » أصول السرخسی » ۸۷/۲ ) ف 


فالاتباعٌ ( له )00 في ذلك ثابتٌُ حتى يقوم اليل على كوه عدوم نا 
وهذا هو الصحيح ؛ لأن في قوله تعالى ES‏ 
حَسنة 200 تنصيصٌ على جواز التأسّي به في أفعاله » فيكون هذا النصّ 
معمولاً به حتى يقوم الذليل امائع » وهو ما يوحب تخصيصه يذلك » وقد دل 
ys a‏ 

uN E 
ميوت شه مال :ل حالصة لَك مِنْ دُون المؤمنيين » وهو النكاح‎ 
بغير مَهْر » فلو لم يكن مطلق عله دليلاً للأمَةٍ في الإقدام على مثله لم يكن‎ 
لقوله تعال :¥ خالصة لَكَ # فائدة » فإك الخصوصيّة تكون ثابتة بدون هذه‎ 
ل ع‎ 
لإبراهيم اك ليد :ا إني حَاعِلُكَ لتاس ! إمَاما 4 فالأصلٌ في کل فل يكون‎ 


اد الغنية » للسجستاني » ص ١84‏ ؛ المغئي » ص 777 كشف الأسرار شرح المنار » 
ال > 57/9 ع اللحصول » 5/0/١‏ » الإحكام » للآمدي » 377/١‏ ء بيان المحتصر › 
للأصفهاني » AEC E A‏ 

200 بالط و م : 

(5) الآية ( ۲١‏ ) من سورة الأحزاب . 

*) الآية ( ۳۷ ) من سورة الأحزاب . 

(4) الآية ( ٠ه‏ ) من سورة الأحزاب . 

(9») ساقطة من ١‏ با ) . 


25 الآية ( ١515‏ ) من سورة البقرة 


منهم حوازٌ الاقتداء بهم إلا ما ثبت فيه دليلٌ الخصوصيةد“ 


والقف يرق بين قول الحصّاص وقول الفريق الثاني : أن في قول 
المصّاص جوازٌ الاتباع في جميع أفعاله » وفي قول الفريق الثاني وحوب 
الاتباع[ه ١‏ /أ] 


)١(‏ وهناك مذهب حامس م يذكره السغناقي ‏ رحمه الله - وهو : أن أفعاله يق دل على التدب 
أو الاستحباب » قال إمام الحرمين :( وف كلام الشافعي ما يدل على ذلك ) واخقاره » وواققه 
ابن برهان » وحكاه الشّيخ أبو إسحاق عن أبي بكر الصيرثي والققال وأبي حامد المروزي »وهو اختيار 
ابن المنتاب من المالكية » وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - » وقال أبو شامة المقدسي :( هو 
كنم احتنيق نرق كل الكناو اوفال؟:( اناأساره 41 وذكي ايا وو ارس ا د کرت 
السغناقي ‏ رحمه الله - هنا . 

أنظر : لقره ارو 0 ب إحكام الفصول » للباحي »ص ۲۲٤١‏ » شرح تنقيح الفصول » 
ص ۲۸۸ شرح المع » للشيرازي » 245/١‏ » الوهمسان » للجويئ » 449/١‏ > 247-491 »> 
الوصول إلى الأصول » ۳٦۹/۱‏ » الحصول 4/5/١ ٠‏ › الإحكام » للآمدي » ۱۳١/١‏ » شرح 
المنهاج » للأصفهاني » ۲ ٠‏ العدة » لأبي يعلى » ۷۳۷/۳ » التمهيد » للكلوذاني » ۳٠۷/۲‏ » 
ال عن 1187 شويع لكر كن ا 126 لفق من ع الآمتول ا علق امال 
الرّسول ؛ لأبي شامة » ص 37-55 . 


[ إحتهادات الى صلى ١‏ لله عليه وسلّم ] 


[ ويتصل بالسنن بيان طريقة رسول الله غ6 في إظهار حكم 
الشرع بالاجتهاد » وقد اختلف في هذا الفصل » والصحب سح 
عندنا : أنه كان يعمل بالاجتهاد إذا انقطع طمعه عن الوحي فيما ابتلي 
به » وكان لايقر على الخطأ » فإذا أقر على شئ من ذلك كان دلالة 
قاطعة على الحكم » بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي » 
وهو نظير الإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه » وإن لم يكن في حق 
غيره بهذه الصفة | 


E ED 
. كان يعتمد الو حى( فيما يبينه من أحكام الشّرع‎ 


E SE ATR AT ET 
عر ركاني د حي من من‎ 
) عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان المداية والعلم » ولكن بطريقة سريّة حفيّة غير معتادةٍ للبشر‎ 


ده . 


١١68 


والوحي نوعان0 20 : ظامميرٌ وباطن 1 
أما الظاهرٌ فئلاثة أقسام 


قاطعة 


î ا‎ 


أحدها : ما ثبت بلسان الك فوقعٌ في سيه بعد علّمه» بالمبلّغ بآ 

ا الروح الأمين ا 
)٠(‏ متابعة منه لفخر الإسلام - رحمه الله - » أما مس الأئمة فقد حعل الوحي ثلاثة أتواع : 
١‏ - ظاهر » وهو على قسمين › وذكر القسمين الأولين من أقسام الظاهر هنا . 
۲ باطن » وهو القسم الثالث من أقسام الظاهر هنا . 
۳ - وما يشبه الوحي » وهو الباطن هنا على تقسيم السغناقي ‏ وهو الاحتهادٌ بالرأي ‏ . 

والوحي عند علماء الحديث أعمٌ من ذلك » فمنه ما يكون مكالمة بين العبدٍ وربّه قال الله 
تعالى : فآ وکلم الله موسى تكليماً 6 ومنه ما يكون إهاماً يقذفه الله في قلب مُصطفاه على وجه من 
العلم الضروري لايستطيع له دفعاً » ولا يجد فيه شكاً » ومنه ما يكون مناماً صادقاً ئ في تحققه 
ووقوعه كما يجئ فلق الصبح وتبلجه وسطوعه » قال 65 :زر رؤيا الأنبياء حقّ © وقال تعالى حكاية 
عن إبراهيم الك : إنى أرى في المنام أني أذبحك 4 » ومنه ما يكون بواسطة رسول » وأكثره عن 
طريق أمين الوحي جبريل اك » وهذا النوع أشهرٌ الأنواع وأكثرها » ووحي القرآن كله من هذا 
ال :ل ما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرس رسولاً 
فيوحي بإذنه ما يشاء © . 

والنوع الأخير - وهو الوحيٰ عن طريق إرسال رسول ‏ على طرق شتى » فقد كان جبريل 
الت يأتي البي < على صورته الحقيقية :وتارةً يظهر له في صورة إتسان يراه الحاضرون ويستمعون 
إليه » كما ورد في حديث عمر بن الخطاب ظَلكه في الإمان »وقد كان كثيراً ما يُرى على صورة دحية 
الكل » وتارةٌ يهبط على الب 5ر عيفيةٌ فلا يمُرى » وقد ورد في حديث أُمَّ المومنين عائشة : أن 
الحارث بن هشام سأل الب يي كيف يأتيك الوحي ؟ فقال غ :[ أحياناً يأتين في مغل صلصلة 
الحرس وهو أشد علي » وأحياناً يتَمثلٌ لي للك رحلا قد كلمي فأعي ما يقول) قالت عائشة : 
رأيتُ رسول الله يه يرل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيفصمٌ عنه ون حبينه ليتفصّد عرقاً 
أنظر : صحيح البخاري » )7(4/١‏ » صحيح مسلم » )575501811-١815/5‏ » أصول البزدوي 


۳ ؛ أصول الس رحسى » 108/7 » مناهل العرفان » للزرقانى » 58-55/١‏ . 


(؟) في ( ب ) : بعدما علمه . 


١. 6ه‎ 


والغاني : ما ثبت عنده واضحا بإشارة الملك من غير بيان بالكلام » كما 
نال صلى © :3 ]3 روح القاس تفت فق روعي أن تفسا لن 
تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجيلوا في الطلب 206 . 

والثالث : ما تبدى لقلبه بلا شبهةٍ ولا مزاحم معارض » بل بإ لهام من | 
تعالى بأ أراةُ بنور من عنده » كما قال الله تعالى :#8 لتحكمّ بين 
الناس عا أراك الله 01 » فهذا وحيّ ظاهرٌ كله » وإغا احتلف في 
طريق الظهور 


3 


2010 كوي هذا اديت غو مويق الغ فشي فإ ننه وعدا ل ين مسفوة وآ و آنامة وحديقة 
وغيرهم . 

أما حديث عبدا لله بن مسعود بْه فقد أخرجه الشافعي في "الرّسالة" ص ٩۳‏ » والحاكم 
ف "مستد ركه" » في كتاب البيوع » 4/7 » والشهاب القضاعي في "مستده" 111 ). 


وأما حديث أبى أمامة َيه فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" عن عُفير بن معدان عن سّليم 


ابن عامر عن أبي أمامة عن 5 ٠‏ +/44(194/) » قال ليمي :[ فيه عُفير بن معدان وهو 
ضعيف ) جحمع الزوائد » 75/4 » وأخرجه أبو نعيم في "الجلية" في ترجمة أحمد بن أبي الحواري » 
» وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" » وأشار له بالضّعف + )۲۲۷۳(٤٥۰/۲‏ . 

وأما حديث حذيفة كه نقد أخرجه البزار عن زر بن يش عن حذيفة عن الي ج6 » 
في كتاب البيوع » باب الإجمال في طلب الرزق » أنظر : كشف الأستار » ۸۲۸۱/۲ (1787) ع 
قال الهيثمي : فيه قُدامة بن زائدة ولم أحد من ترجمه » وبقيّة رحاله ثقات ) ۷٤/٤‏ 1 


لك امسوم ين دوز la‏ 


١٠١١ 


قيل في حد الإلحام : هو ما حرّك القلب بعلم يدعوك ( إلى )200 العمل 
به من غير استدلال بآية » ولا نظر في حجة20) 


وأما الوحي الباطن 
فهو ما ينال:0) باحتهاد الرّأي بالتأمّل في الأحكام المنصوصة » واخحتلف 
في هذا القصل::) : 


ا 

(؟» هذا تعريف القاضي الإمام أبي زيد الديّوسي - رحمه الله » أنظر التقويم ( ۲٠۸‏ - ب ) » وقال 

تاج الدين السبكي :[ هو إيقاعٌ شئ في القلب يلج له الصّدر » يخص به الله تعالى بعض أصفيائه ) . 
والإلمام بالنسبة للأنبياء حجة كالوحي اتفاقا » وقال الكفري :[ الوحي من حواص النيوة 

والإلمام اعم ) وني حق العامة إن كان تحريك القلب وإفاضته بالخير فهو الإلمحام » وإن كان بالشر فهو 

ا 

أنظر : الميزان » للسمرقندي » ص 1۷۹-1۷۸ » الرّسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري » ۲٤۲/١‏ 

بيان كشف الألفاظ » للأمشي » ص 754 » جمع الجوامع » لابن السبكي » ٠٠٠/۲‏ » البحر الحيط » 

» ؛ الكليات‎ ۸٩ ء شرح الک وکب المنیر » ۰۳۲۹/۱ ۲۲ » التوقيف » للمناوي » ص‎ ٠١٠6-5 

للكفوي ۲۸٦-۲۸۰/۱‏ » دستور العلماء » ١65/١‏ 

() في (ب): ما يتناول . 

(؟) آما بالنسسية لاحتهادات البئ ف فيما يتعلّق بعصا الدنيا وقدبير الحروب فقد نقل العلماء 

الإجماع على حواز ذلك ووقوعه » فقد صاخ الني 5ه غطّفان على ثلث نمار للديدة » ونه 

الأنصار عن تلقيح النخل » واستشارهم في غزوة بدر » واحتهد في الأسرى » وغير ذلك كثير . 

أنظر : المستصفى » 7505/7 » البحر الحيط » 7١5/5‏ » شرح الكوكب المنير » ٤۷٤/٤‏ › إرشاد 

الفحول » ص ٠٠١‏ . 


o۲ 


فأَبَى بعضهم:» ( أن )0:0 يكون هذا من حظ الي خو » وإغا له 
الوحي الخالص e‏ اراي والاجتهادٌ لام 
E [7‏ نط نع عن اوی ا 


وقال بعضهمد؛» : كان له العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي 
جميعاً على الإطلاق 


)١(‏ وهو مذهب الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين » قال القاضي EE‏ تعبده 
عي به » قال الزركشي : وهو ظاهر اختيار ابن حزم » ونسبه الشيخ أبو إسحاق إلى بعض الشافعية 
أنظر : شرح اللمع » للشيرازي » ٠١91/5‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠١5/7‏ » البحر النحيط ) 
٠» 5‏ شرح الكوكب المنير » ٤۷٦-٤۷٥/٤‏ . 

0) ساقطة من ( ب ) . 

20 الا 8+ 6 من سورة الحم 1 

(؟) وهو مذهب الجمهور » الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية » وبه قال القاضي أبو يرسف من الحنفية 
والقاضيان عبدالجبّار والباقلاني » وأبو الحسين البصري والشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن برهان 
والآمدي وابن الحاحب والبيضاوي وابن السبكي » قال الإسنوي :[ وهو مقتضى اختيار الإمام أيضا 
لأنه استدلٌ له وأحاب عن مقابله £ قال عبدالعزيز البخاري : وهو قول عامّة أهل الحديث ) . 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري › ٠/۲‏ ۰ + شرح نة تنقيح الفصول » ص 555 » بيان المختصر 
للأصفهاني » ٤/۳‏ ۲۹ » العضد على ابن الحاحب » ۲۹۱/۲ » شرح اللمع » ٠١91/7‏ » المستصفى» 
۲٠/۲‏ » الوصول إلى الأصول » ۲۸١-۳۷۹/۲‏ » الخص ول » 1/8/١‏ » الإحكام » للآمدي » 
۳ ۰ شرح المنهاج » ۸۲۲/۲ » جمع الجوامع » ۳۸٠/۲‏ » نهاية السسّول » 581/4 ء البحر الحيط 
65 العدّة » لأبي يعلى » ٠١۷۸/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » 5154/4 » المسودة » ص ٠٠۷‏ › 
شرح مختصر الروضة » 544/7 » شرح الكوكب المنير » 475/4 » كشف الأسرار » للبخاري › 


. ofr 


o 


[ أ ] لأ الله تعالى أمَرَ بالاعت بار عاماً بقوله :# فاعتبرّوا يَأأولي 
الأبصار 2004 وهو 5ر أحق الناس بهذا الوصف . 

[ ب ] ل و :ل ففه متاه ا AKO‏ والمراد أنه 
وقفّ على الحكم بطريق الرّأي لا بطريق الوخي » لأنْ ما كان بطريق 
الوحي فداودُ وسليماكُ فيه سواء » وحيث حص سليمان بالفهُم عرفنا 
أن المرادَ به بطريق اليأي 


والقول القالث وهو قولناد : إن الرّسول كي مأمورٌ بانتظار الوحي 


. الآية ( ۴ ) من سورة الحشر‎ )١١ 

(5) الآية ( ۷۹ ) من سورة الأنبياء . 

*) والفرق بين قول الحنفية هذا وقول الجمهور ‏ وهو المذهب الثاني ما قاله الإامام حميد الدين 

الضّرير : ( أنّ الفريق الثاني يجوّزون الاجتهاد مطلقاً بدون الاتتظار للوحي » والفريق اثالث يجوّزون 

الاحتهادٌ بعد انتظار الوحي 2 . 

أنظر : امول بخاص ب 84/8 0ح تفريم و8 ان ادي » شرل البزدوي مع الكشف › 

٠۴‏ » أصول السرحسي » 41/5 ء الغنية » للسجستاني » ص ١5١‏ » الفوائد » لحميد الدين 

الضّرير ( 175 - ب ) المغين » ص 754 » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ١58/7‏ . 
وذكر علاء الدين السمرقندي صاحب "الميزان” هذا المذهب وحسينه » ولكنه ذكر القول 

الثاني قول العامة وقال :[ هو أحق ] الميزان » ص 455 . 

› وهناك قول رابعٌ » وهو القول بالوقف ؛ لتعارض الأدلة » إحتاره الأسمندي من الحنفية‎ ٠ 
وقال الزركشي : ( زعم الصيرفي في "شرح الرسالة" أنه مذهب الشافعي ) ونسبه الإمام في "امحصول"‎ 
. إلى أكثر الحققين‎ 
8 افطل + ذال ال للقي س + «الخصرل +9 البح فيط‎ 

واحتار إمام الحرمين مذهياً آخر بالتفصيل فقال :! الأصحّ أنه كان لايجتهد في القواعد 
والأصول » بل كان ينتظر الوحي » فأما التفاصيل فكان مأذوناً له في التصرّف والاحتهاد ) البرهان › 


. \To/Y 


١٠١+ 


فيما لم يُوح الله تعالى [ إليه ]:1) من حكم الواقعة » ثم العمل بالرّأي بعد 

انقضاء مدّة الانتظار » وهو فوت الف رض [517١/ب]‏ كفت الكفو 

بساح لاط قافن درك + 

۲4 إذ یع لا سا ُوحى إل‎ 3: AT 

فاتباعٌ لوحي إنما يتم في العمل بما فيه الوي بعينه » واستنباط المعنى 
منهد+) لإثبات اللى> كم في نظيره » وذلك بالرأي يكون 

بح نه يق ما كان ٠‏ غل ال اة ا عق ذلك كان 
5 وا ن ال وس سه الونش ى لادء إلا أنا 
شرطنا في ذلك أن ينقطعَ طمعٌه عن الوخي » وهو نظيرٌ ما يث يشترط في 
حقّ الأمّة للعمل بالرّأي العرضُ على الكتاب والسنة » فإذا لم يوجد في 
ذلك فحينتدٍ يصارٌ إلى احتهادٍ الرأي . 


ونظيره من الأحكام : من كاند» في السفر ولا ماء معه وهو يرحو 
وحود الماء » فعليه أن يطلب ولا يعجل بالتيمم » وإن كان لا يرحو وجود 
اماء » فينع يتيسّمٌ ولا يشتغلٌ بالطّلب » فحال غير رسول الله وليه من 
يبتلى بحا دئُةٍ كحّال من لا يرجو وجوة الماء فيتيمم ؛ لأنه لاطمع له في الوحي 


. غير موجودة في جميع النسخ » وأثبتها ليستقيم المعنى‎ ١2 
. الآية ( .٠ه ) من سورة الأنعام‎ )5( 

CY)‏ في (ج): فيه 

. ساقطة من (أً)‎ )٤( 

0 في( ج): ماکان . 


١. مه‎ 


( فلا يؤخر العمل بالرّأي والاحتهاد » ورسول الله کی کان يأتيه الو حئ)‹٠›‏ 
5 و 5 4 5 3 8 و ص 0 و 2 
في كل وقت » فكان حاله فيما يبتلى به من الحوادث كحَال من يرحو وحود 


الماء » فلهذا كان ينتظرٌ ولا يعجلّ بالعمّل بالرّأي . 


وأمّا قوله تعالى :ل وما ينطق عَن الْوَى 4 فقد قيل : هذا فيما يتلو 
من القرآن ؛ بدليل أوّل السّورة قوله تعالى:9 والنطم إذا هَوَى 4 أي والقرآن 
االكونة روت E‏ اموي خوق الشين الكقازة E TEER‏ 
علق ونيو اذ O‏ كرض القن بلقو O‏ الامعاط 
والرأي غير هوى النفس«؟) 


. ما بين القوسين ساقط من ر( أً)‎ )١( 

»0 وهو أحدٌ الأقرال الي قيلت في تفسير هذه الآية » قال البغوي :ل هذا قول ابن عباس في روايةٍ 
عطاء » وهو قول الكلبي ) . 

أنظر + تفسير البغري + 6.2/۷ + حر العلوع > لأبي اللي السمرقندي + ٠۲۸۸/۳‏ الكشافة» 
للزمخشري » ۲۷/٤‏ » التسهيل » لابن حزئ » ١78/5‏ . 

25 أنظر : أصول الخصّاص ١‏ 7417/8 » التقويم ( ١4٠١‏ -أ) » أصول السرخسي » 4٦1/۲‏ . 


[ شرع من قافا ] 


ات ا ا و ا 
غير إنكار يلزمنا على أنه شريعة لرسولنا] .. 


قول وما يتل نة نیا 6 كنراتئع من فبلا ) وا كانت 


شراقع مر قله مما يتصل بستة نينا 5 ؛ لأنها بعت إلينا ( يبيانه . 


ثم اختلف العلماء في هذا الفصل على أربعة أقوال : قال بعضهسمد» 
يلزمُنا شراكمٌ من ٠٠)‏ قبلا حتّى يقوم الدَليلٌ على النسخ › عنزلة شرائعنا ؛ 


)١(‏ وهو مذهب E‏ العو موه كاله Eg r‏ التكلفين + وت 
احص اص إلى الشيخ أبي الحسن الكرحي » واختاره ابن برهان وابن الحاحب » وهو احتيار الشيخ 
أبي إسحاق أُوّلاً » وقال إمام الحرمين : ( للشافعيّ ميْلٌّ إلى هذا ) وقال الباحي :( هذا هو الأظهرٌ 
عن دي وقد تعلق بذلك مالك › وبه أذ ) ونسّيّه الإمام الرّازي إلى الفقهاء » وقال صاحب 
"الميزان" :( به قال عد بن امعان وأصحاب الشافعي ) . 

أنظِر : أصول الحصاص » ۲۰-۱۹/۲۳ › الميزان » ص ٤1۹‏ > كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠۲/۳‏ 
إحكام الفصول » للباحي » ص ۲۲۸-۳۲۷ » بيان المختصر » للأصفهاني » ۲۷٠١۲۷۰/۳‏ » العضد 
على ابن الحاحب 74/9 » شرح اللمع + للشيرازي > ۲۸/١‏ ؛ التيصرة ؛ له + ص ۲۸١‏ > 
الحصول » :01/8/١‏ » العدّة » لأبي يعلى » 757/8 » التمهيد » للكلوذاني » 1١١/7‏ » شرح 


غتضر ار وة :159/8 ادغ شرح الك ركب لر 1410/4 : 


2 و ا ال ليم‎ E 5 E 
والهدّى‎ » ٠(4 لأنّ الله تعالى قال :# أُوليِك الذينَ هَدَى الله فبهداهم اقنده‎ 
اسْمٌ يقعٌ على الإبمان والشرائع ؛لأنّ الشرائع سبل الهدى »وسبيل الله لا تكون‎ 
إلا مُدَى ء قال الله تعالى :ل قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ د‎ 


وقال بعضهم22) :.عقابلته »> لا يلزمنا حتىٌ يقوم الدَّليلٌ لقوله تعالى : 
اط لکل حملا نكم شِرْعَةَ ومنهاحاً 0:4 » وقوله تعالى :ا وَحَعَانَاةُمُدَىَ 
لبي إسرائيل 20# فتخصيص بن إسرائيل بكرن التوراة هدى لهم › يكوث 
دليلاً على أنه لا يلزمُنا بما فيه إلا أن يقومّ دليلٌ يوحبْ العمل به في شريعتنا 


20 الآية ( ٩٠‏ ) من سورة الأنعام . 

(5) الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة يوسف . 

2 وهو قول أكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي » قال الشّيخ 
أبو إسحاق الشيرازي :( الذي نصرت في "التبصرة" أن الجميع شرعٌ لنا إلا ما ثبت نسخه » والذي 
يصح عدي الآن أنّ شيعا من ذلك ليس بشرع نا 4 وقال الزركشي :[ إحتاره الغزالي في آحر 
عمره 4 واحتاره أبو الحسين البصري والإمام الرازي والآمدي واين السبكي من الشافعية › 
اندي من افيه ».وهو روايسة عن الإنام جمد ره الله . ٠‏ 

انظ المحتمد » لأبي الحسين البصري » ۲۳۸/۲ » بذل التظر » للأسمندي » ص 1۸۲ » كشف 
الأسران » لازي ۹/۴ إحكام القصول + للاي ص۷٠۲‏ الل «اللشزازي صن > 
شرح اللمع » له ٥۲۸/١‏ » المستصفى » ۲١١٠/١‏ › الخحصول › 407-401/95/١‏ » الإحكام ع 
للآمدي » ۱۹۰/۳ » جمع الجوامع » ٠٠۲/۲‏ » البحر المحيط » 4١1/5‏ » العدّة » لأبي يعلى » ۷١٠٦/٣‏ 
شرح مختصر الرّوضة » ١۷١/۳‏ 

(؟) الآية ( ٤۸‏ ) من سورة المائدة . 


(*2 الآية ( ۲ ) من سورة الإسراء . 


١٠١ه‎ 


وقال بعضهج<" :( يلزمنا على أنه شريعتنا ؛ لأن البينّ َه كان 2 
صلا في الشرائع » وكانت شريعته ( عامّة )21 لكافة الناس » وكان وارثا لما 


مضى من حاسن الشريعة 4 ومكارم الأحلاق2:) 


والقول الرّابع وهو قولنادء : فإنا نقولٌ ما قال به الفريقٌ الثالث إلا أنا 


لتاق هن ان قد ال شال أن رسو نه عل ا عق كار عياط 


. حكى هذا المذهب فخر الإسلام وس الأئمة وحافظ الدين النسفي من غير نسبةٍ لأحد‎ 20١ 
كشف الأسرار‎ » 19/7 ٠ أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ۲۱۲/۲ » أصول السرحسي‎ 
١17١/7 » شرح المنار » للنسغي‎ 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() ساقطة من ١‏ ب ) . 

(*» قال مس الأئمة :( أي لا يفصلون بين ما يصير معلوماً من شرائع من قبلنا بنقل أهل الكتاب 
أو براوية المسلمين عما في أيديهم من الكتاب » وبين ما ثبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة ) . 
اقول الم :45/7 

29 قال السمرقندي : [ به قال مشايخنا ورئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي 1 وصححه 
المصتاص » ونسيه الآمدي إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية » ولعل مذهب الجمهور ‏ وهو 
المذهب الأول مقينّدٌ بهذا القيّد الذي ذكره الحنفية هنا » وقد صرح به القاضي أبو يعلى ققال : 
١‏ زاكها سكاف مر سيت إل مسار شري زه وان شيف EC‏ لل قلف E‏ شت 
كونه شرعاً هم بمقطوع عليه إما لكاب أو الخرٌ من جهة المادق أو بقل متواتر » فأما الرحوع 
إليهم وإلى كتبهم فلا 1 قال الشوكاني : ( ولا بد من هذا التفصيل على قول القائلين بالتعيد ‏ أي 
الأول - لما هو معلومٌ من وقوع التحريف والتبديل » فإطلاقهم مقيّدٌ بهذا القيد » ولا أظنَ أحداً منهم 
يأباه ) وعلى هذا ء فلو أخذ بهذا القيّد لكان هذا المذهب هو عينٌ المذهب الأول : 

أنضفضر : أصول الصّاص › ۲۲/۳ » التقويم ( ١4٠0‏ أ) » أصول البزدوي مع الكشف ء 
1/8 » أصول السرخسي » ٠١١-4۹4/۲‏ » الميزان » ص ٤۷٠-٤14‏ » الغنية » للسجستاني 


ص ۱۹۳ » أصول اللامشي » ص ١65١‏ › کا 


١٠١68 


>" 3/أ] في باب الدّين ؛ لأنه ظهرَ من أَهْلٍ الكتاب الحسّدُ وإظهارٌ العداوة 
مع المسلمين › فلا يعتمد قوهم فيما يزعمون أنه من شريعتهم ( قال الله تعالى 
«9 مِلة أبيكم إبْرَاهِيم :200 )201 وقال تعالى :و قل صَدَق | لله فاتبعوا ملة 


إبراهيم ع crf‏ 1 


وقد احتجّ محمد رحمه الله - في تصحيح المهايأةد؛) والقِسئّمة في الماءا») 
بقؤل الله تعاللى :48 ونبئهم أن الما قسمة بينهم 200 وقال تعالى :5 ها شرب 


رو 


0 
و شرب يوم مَعلوم 01# 


3 كشف الأسرار شرح المتار » للنسفي » ۱۷١-۱۷۰/۲‏ » العدّة » لأبي يعلى » 757/5 
الإحكام » للآمدي » ۱۹١/۳‏ » إرشاد الفحول »› للشوكاني » ص 75٠١‏ . 

وأغفل السغناقي - رحمه الله قولاً حامساً وهو الوقف » ذكره الزركشي في "البحر" وقال : 
( حكاه ابن القشيري وابن برهان في "الأوسط" { . البحر المخيط 2 ٤٤/٦‏ . 

وذكر اللآمشي قولاً سادساً وهو : أنه لا يلزمنا إلا شريعة إبراهيم عليه وعلى نيا أفضل 
الصّلاةٍ والمّلام ؛ لما روي أنه كان على مله » قبل مبعثه » وهناك آياثُ في الكتاب العزيز تأمرنا 
باتبا ع ملّة إبراهيم ؛ ول ينسبه لأحد . أنظر : أصول اللأمشي » ص ١١4‏ 
( الآية (8/ ) من سورة الحج . 
() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 
() الآية ( ٩١‏ ) من سورة آل عمران . 
(؟) سبق تفسيرٌ المهايأة ص ( 48 ) من هذا الكتاب . 
20 أنظر هذا الاستدلال في : أصول الخصّاص › ۲١/٣‏ » التقويم ( ٠‏ أ ب ) الميبسوط » 
للسرحسي ١٦١/۲۳‏ » الأصول » له » ٠٠١/7‏ » أصول البزدوي » 7١5/7‏ . 
)1 ا 


2 من سورة الشعراء‎ ) ٠١١ ( الآية‎ (CY) 


E 
1 قول الصحابي‎ 1 


[ وما يقع به ختم باب السّنة فصل في متايعة أصحاب رسول 
الله 55 وري عنهم > قال أو شعيد الإردعي ب رحمة الله .. * ليد 
الصّحابي واجب يترك به القياس ؛ لاحتمال السماع والتوقيف › 
ولفضل إصابتهم في نفس الرأي بمشاهدة أحوال التنزيل ومعرفة 
أسبابه » وعند تعارض الرأيين إذا ظهر لأحدهما نوع ترجيح وجب 
الأخذ بذلك » وكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منا ورأي 
واحد منهم » يجب تقديم رأيه على رأينا ؛ لزيادة قوة في رأيه 

وقال أبو الحسن الكرخى ‏ رحمه الله : لا يجوز تقليد 
الصحابى إلا فيما لا يدرك بالقياس » وقال الشافعى - رحمه الله : لا 
يقلد أحد منهم 1 

وهذا الخلاف في كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم › 
ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له » وأما إذا 
اختلفو ا في شئ فإن الحق لا يعدو أقاويلهم » حتى لا يتمكن 
أحد من أن يقول بالرأي قولا خارجا عن أقاويلهم » ولا يسقط البعض 


بالبعض بالتعارض ٠‏ لأنه تعين وجه الرأي لما لم تجر المحاجة بينهم 
بالحديث المرفوع » فحل محل القياس ] 


وله وما يفريه كم يان السنة ؟ إفا جك رل الان و م 
عه E UE ERE E‏ 


ولا يقع على قول | لصّحابي » وعنان : يقع عليه أيضا » خلافا للشافعي 
- رحمه الله 00 » والمختلف فيه دون المجمع عليه » فلذلك كان المحمعٌ عليه 


. من هذا الكتاب‎ ) ۷۸٦ ( أنظر ص‎ )١( 


مقدّماً على المختلفي فيه » فكان المختلف فيه يقمٌ جرا لضعفِه › فكان ختماً 
للقوي 

وذكر قى "ميزان الأصول" : السنة أتواء ثلاثة< “امن سيت الفنول : 
ومن حيث الفعلٌ » ومن حيث السّكوت ) :0 أمّا )5 ( مِنْ حيث القول 
والفعلٌ فظاهرٌ » وأمًا الس ن ف الكر ت )5 ف :اه عي إذا رأى 
فعلاً يُِاشرُ عنده » فلا ية فاعِلّه عن ذلك ولكن سكت وتركه على ذلك 


5 


فهو نوعان : 
أحدهما : بسحي راق لنيز مرا كل نويات كان مدر كا ا 
E‏ كع كلاق الا تركون E‏ ورضا يكوره 


ع م 


والثاني : أن يكون المباشِرٌ من أهل دينه وشريعته » فرأى منه فعلا وم كنعة 
عن ذلك ولح ینکر عليه 57 ١/ب]‏ فإنه یدل على حسنه وشرعيته 


و ا ع2 
فإنه بعث مغيرا للمنكر لا مقرراده 


. 5١9 للسمرقندي » ص‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : من حيث القول » إلى هنا ساقط من ( ج ) . 

(*) ما بين القوسين من قوله : من حيث القول والفعلٌ » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. لو قال : ولمء بحذف " الفاء " لكان أؤْلى‎ ٠5 

اليك النوع الثاني من السكوت المذكور هنا هو ما يسمّيه علماء الأصول ET‏ لالت 
ضور ونه الو انا الوك قدا ع وماحم ااه مط وك اا ري 
أنظر : أصول الخصّاص » ۲٠٠/۳‏ ء الميزان »> ص 551-45٠0‏ » إحكام الفصول » للباجي »ص 7177 
العضد على ابن الحاحب » 75/7 » شرح اللمع » للشيرازي » ٥٦٤-٥٦۰/١‏ » المستصفى » ٠۲١/۲‏ 
الإحكام » للآمدي » ۱٤۲-۱٤۱/۱‏ 2 جمع الجوامع » 45-345/7 » البحر امحیط » ۲٣۰-۲۰۱/6‏ » 
شرح الك وكب المنير ةباقرل ص ااا كاب السكوت ودلاشه علق 
الأحكام » د. رمضان على السيّد الشرنباصي » ص ٠۷-۲٣‏ . 


وهذه الأوّحُه قد ذكرت فلم يق شئ سوى قول من يصاحيّه ويتصل 
به کک ورضي عنهم » فكان في جعلنا بعد الفراغ من بیان قوله ومِعلِه 
( وسكوته )200 قول من يتصلٌ به بمنزلة قوله في السنة قتمي م للسنة وحتم 
لها على وجه التعظيم لها » حيث نقدّم قول من يتصلٌ به على قول غيرهم ؛ 
بسبب مصاحبتهم إياه 


الا : حعل فعل الغيرد؟) فلؤدةٌ ن عه هر غير دل ١‏ 
وقال القاضي الإإمام بق رها ي ار 1 ( ليس )<2) عن 
أصحابنا المتقتمين في هذا الباب مذهبٌ ثابت » والمروي عن أبي حنيفة 
مهب ا انه دز O RE‏ عابي E e‏ 
زاحمناهم:» ؛ لأنه كان منهم » فلا ثبت هم ( بدونه )0 إجماع » وقد ذكر 
طبر رو EA‏ اللا يا N CE OB‏ الك 


. ساقطة من ( ج)‎ )١( 

(5) في ( ج ) : تعميم . 

() في ( ج) : فعل الحشرة . 

(؟» هكذا ذكرَ هذا التعريف اللأمشي في "أصوله" » ص 7٠١‏ . 

وأنظر أيضاً : تهذيب اللغة » ۲۲-۳۲/۹ » معجم مقاييس اللغة > ه/3 70-١‏ © الصّحاح » ٠۲۷/۲‏ 
لسان العرب » ۳٠٣٦/۳‏ . 

(*») سبقت ترحمته في القسم الدّراسي ص ( )۸١‏ . 

(*) ساقطة من (د) . 

(9) أخرجه البيهقي في كتابه "المدخل" ص ١١١‏ (50 ) . 

(4) ساقطة من ( ب ) . 


عن جاير:0) وابن مسعودد"» - رضي الله عنهما 280 » وخالفه أبو حنيفة 
وأبو يوسف - رحمهما الله - وما لقولهما قول في الصّحاية . 

قال ا و ا قن ابن اللا شوط رار ا 
وروا عق الى اغمردة ات وضئ ١‏ لل عتا به عا هة ابو يوتف 
روعي N E‏ 

وقال أبو يو سف قبا ی چ لمرد ضا ا 
ضاع عنده » ورويا ذلك عن علي طا وخالفهما أيو حتيفة ‏ رحمه الله 
بالرأي ) 200 فعلم بهذا أن عمل علمائنا في هذا مختلف 


(۱) سبقت ترجمته ص ( ۲۸۳ ) من هذا الكتاب . 

(") سبقت ترجمته ص ( ۳٤‏ ) من هذا الكتاب . 

(") وأخرجه عن جابر أيضاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الطلاق » باب ما قالوا في 
الحامل كيف تطلق ؟ ojo‏ . 

(؟) سيقت ترجمته ص ( ۷۸۰ ) من هذا الكتاب . 

»٠(‏ أخرجه عبدالرزاق عن اين عمر موقوفاً :إ إذا أسلفت في شئ فلا أذ به إلا رأسَ مالك أو 
الذي أسلفت فيه 4 المصنف » كتاب البيوع » باب الرّحل يُسلف في الشىئ هل يأخذ غيره ؟ ١5/8‏ 
٠) ١٤٠٠١ (‏ وأخرج أيضاً نحوه عن أبي الشّعناء » وكذا أخرجه أبو يوسف في كتابه "الآثار" عن 
إبراهيم التخعي . أنظر : المصنف » )١5115(18/8‏ » الآثار » ص )۸٤۷(١۸۷‏ » نصب الرّاية › 
٠/٤‏ » فتح القدير » لابن الحمام » ٠١۲-۱١۱/۷‏ 

(7) ساقطة من (د) . 

(") سبق التعريف به ص ( 444 ) من هذا الكتاب . 

(۸» أخرج ابن أبي شيبة عن حعفر بن محمد عن أبيه عن علي طبه أنه كان يضمن الخيّاطٌ والصبّاغ 
وأشباء ذلك وقال:! لا يصلح للناس إلا ذلك ) كتاب البيوع » باب قي القصّار والصباغ » ١85/7‏ 
١ (٩‏ ) »۰ وأخرجه عبدالرزاق في "مصنفه"» في كتاب الإجارات »> ۲۱۷/۸ )۱٤۹٤۸(‏ › 
والبيهقي في "السنن الكبرى" » ٠١۲/١‏ » أنظر أيضاً : نصب الراية » للزيلعي » ١41/5‏ 1 

(؟) التقويم » للدبوسي ( ١47‏ -]) . 


١١55 


قوله : ! إلا فيما لا يدرك بالقياس )١١4‏ كالمقدّرات مثل : تقدير 


- 


الحيض والطهر » فكان هذا أي تقليد الصحابي فيما لايدرك بالقياس ‏ 


جحمعا عليه عند علمائنا - رحمهم الله في ( حقّ )250 وحوب التقليدد 


(0) في(أ]): لذ يدرك بالقياس بجعا + وكلمة معا زاقدة 
() ساقطة من ب ) و ( ج )و (د) . ءظ 
ل 
(؟2) لاحلاف بين العلماء في أنّ قول الصّحابي ومذهبه ليس بحجّة على صحابي آخر » إنما الخلاف 
ف كوه حجة على التابعين ومن بعدهم + وقد اعخلف العلماء في هته السألة على أقوال + 


القول الأول : 
إنه ليس بحجة مطلقاً » وهو قول الشافعي في الحديد » وإليه ذهب جمه ور الأصوليين من 
المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة + وأوما إليه الإمام جمد واعهاره آبو المتطاب من أصحابه» قال 


الز ركشي :( زعم عبدالوهاب أنه الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك ) وأومأ إليه الباحي في 
"أصوله" واختاره الشيخ أبو إسحاق والغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وابن السبكي وغيرهم . 
القول الثاني : 

إنه حجةٌ شرعيّةٌ سواءٌ وافق القياس أو خالقه » وهو قول الشافعي في القديم » ونقل عن 
الإمام مالك وأحمد » وأكثر الحنفية » وبه قال أبو سعيد البردعيّ والخصاص منهم » ونقل الدبوسي عنه 
أنه قال :! وعليه أد ركنا مشايخنا 4 قال عبدالعزيز البخاري : وهو مختارٌ الشيخين وأبي ايسر 
ونسبه الشيخ أبو إسحاق إلى إسحاق بن راهويه وأبي علي الجبائي . 
القول الثالث : 

إنه حجّة إذا وافق القياس » فيقدّم حيتئذ على قياس لايعضده قول صحابي » نص عليه 
الشافعي في "الرّسالة" ولهذا نسب كثيرٌ من الشافعية إلى الشافعي هذا القول في الجحديد عنه » ونسبه 
صاحب "الميزان" من الحنفية إلى بعض مشايخهم . 
القول الرّابع : 

إنه حجّة إذا حالف القياس » وإليه ذهب أكثر الحنفية واعقاره الشيخ أبو الحسن الكرحي 
والقاضي الدبوسي ؛ لأنه لامحمل له یذ إلا المتماعء فيُعلم أنّ ما قاله توقيفاً » قال ابن يرهان : 
( هذا هو الح المبين )وقال [ هو الصحيح من مذهب الشافعي ] وقال :ل مسائل الإمامين 
أبي حنيفة والشافعي تدل عليه 4 . 


1۰o 


2 


فان قيل : قد قالوا في المقادير بالرأي من غير تَر فيه » فإل 


- رحمه الله قدّرَ مدَة البلوغ بالسن بثمانية عشر سنة » أ و فقي شه 


1 
CC 
26 
ال‎ 0 


بالرّأي » وقدَّرَ مدّة وجحوب دفع المال إلى السّفيه الذي لم يُونس منه الرّشد 
بخمسة وعشرين سنة بالرّأي » وقدَرٌَ أبو يوسف ومحمد مدّة تمكن الرّحُلٍ من 
ني الولد بأربعين يوماً بالرَأي » وقدّرٌ أصحابنا ]5/١١5[‏ جميعاً ما يطهّر به 
لبر بالترّح عند وقوع الفأرةٍ فيها بعشرين دلوأ » فبهذا تين فساد قول من 
0000 لامدحل للرّأي في معرفة المقادير » وإنه يتعيّنُ جهّة السّماع في 
ذلك إذا قاله صحابي ! 


القول الخامس : 

إن أقوال الخلفاء الرّاشدين حجّة » وقيل : العمرين » وقيل : الخلفاء وأمثالهم في الفضل 
والفتوى » وهو احتيار الشيخ أبي منصور الماتريدي . 
القول السادس : 

وهو اختيار إمام الحرمين أنه يحب باع المتحابي في قوله إذا كاتت المسألة قطعية وحكم 
فيها بحكم قاطع ؛ لأنّ ذلك دليل السّمع » أما إذا كانت المسألة مختلف قيها ولم جزم الصحابة فيها 
بول قلا جت راشا مده رتباع أقزاهم + لأنهم ارما قارا عن طن وابشهاد : 

والحاصل » أنه ليس لأحد من أصحابب المذاهب قي هذه المسألة مذهب ثايت ‏ على حسب 
سا قل ي ا ش 
أنظر : أصول الخصّاص » ۲٠٦-۳۹۱/۲‏ » التقويم ( ٠٤١‏ - ب )( ٠٤۲‏ -أ) أصول البزدوي مع 
الكشف » 7١17/5‏ » أصول الس رحسي » ٠١١-٠٠١ ١/۲‏ » الميزان »> ص ٤۸4۲-٤۸١‏ » المعتمد ع 
للبصري » ۷۲-۷١/۲١‏ » إحكام الفصول » للياحي » ص 1١7‏ » شرح تنقيح الفصول » ص 1550 » 
العضد على ابن الحاحب» ۲۸۷/۲ الرّسالة » للشافعي » ص 414-595 » شرح اللمع » ۷٤۲/۲‏ 
البرهان » 86/7 1751-١‏ » المستصفى » ۲٦۱-۲۹۰/۱‏ » الوصول إلى الأصول › ۲۷۹۲۳۷۰/۲ › 
المحصول » ۱۷٤/۳١/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۹۰/۳ ء جمع الجوامع » ٠٠٤١/۲‏ » البحر الحيط » 
٦۰-٦‏ » العدّة » لأبي يعلى» ۱۱۸۳-۱۱۸۱/۲ ء التمهيد » للكلوذاني » ۲۳۳-۳۳۲/۲ » المسودة 


ص ۳۳۹ » شرح مختصر الروضة » ۱۸١-۱۸١/۳‏ . 


قلنا : إنما أردنا ما قلنا المقادير الى تثبت لحقد» الله تعالى ابتداءٌ دون 
مقدار يتردّد بين القليل والكثير » والصّغير والكبير » فإن المقادير في الحدود 
EAs‏ أعداد الرّكعات في الصّلوات ما لايشكل على أَحَدٍ آنه لاندخخلٌ 
للرّأي في معرفة ذلك » فكذلك ما يكون بتلك الصفة . 

فأمّا ما استدللتم به فهو من باب الفرّق بين القليل والكثير فيما يحتاج 
الدع نا اتوك أن ار فهر E‏ متعم ري د 
يكون بالغاً » ثم التَردّهُ فيما بين ذلك » فيكون هذا استعمال الرّأي<" في إزالة 
الترذد » وهو نظيرٌ معرفة القيمة في المغصوب والمستهلّك » ومعرفة مهر المثل » 
والتقدير فى النفقة » فن للرأي الد ف فر ذلك 


هذا كله في قول ظهرَ عن صحابي و لم يُشتهر ذلك في أقرانه ( فإنه):؟) 
بعدما اشتهرَ إذا لم يظهر النكيرٌ عن أحَدٍ منهم » كان ذلك مترلة الإجماع › 


وأما إذا احتلف فيه الصّحابة طك فقد بيّنا أن احق لا يعدو أقاويلهو:» › 


حتى لا يجوز لأحد أن ول قرلا ارجا عن اقتاويلهم 6 وكذلتك لا زه غا 
بطلب التاريخ بين أقاويلهم ليجعل المتأخر ناسخا للمتقدّم ؛ لأنه لما ظهرٌ 
الاق بب وال راا بسماع الحديث ۷ /] بقي جرد القول 


ی ا کون اسا لرا 


( في ( )و (ب )و (ج): بحق . 

200 هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقول : قيكون هذا استعمالاً للرأي E‏ 

(*) كذا أجاب أبو بكر التصّاص في "أصوله”, 557/5 » ومس الأئمة في "أصوله"؛ ١١١-١١١/۲‏ 
ا 

(*) يقصد أنه سيبيّنه في باب الإجماع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ص ( ۱١۷۹-۱۰۷۸‏ ) من هذا الكتاب 
(0) أنظر : التقويم » للدبوسي ( 1-١49‏ ب ) » شرح أدب القاضي » للصّدر الشهيد ١81/١‏ 


[ قول التابعي ] 


[ وأما التابعي فإن زاحمهم في الفتوى يجوز تقليده عند بعض 
مشائخنا » خلافا للبعض ٠»‏ والله اله ادي | . 


قوله : ( وأما التابعي فإن زاحمهم في الفتوى 4 إلى آخره » لاخجلاف 
آذ قول الان ل يكوا حجّة عل أحَذ علق وه يوك الفباشض لقوله ولا 


۾ ع ع 9 9 - و ؟. عا 2 


إجماعهم 
فأمًا من أدركَ عصرّ الصّحابة من التابعين » وبلغ درجحة الفتوى فيما 
بينهم › كالحسن<١»)‏ فيه رن الست المح 


. من هذا الكتاب‎ ) ۸۲٥ ( سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(") سبقت ترجمته ص ( ۸۲١‏ ) من هذا الكتاب . 

*) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع » أبو عمران 
اليماني ثمّ الكو » الإمام الحافظ » أحد الأعلام » فقيه العراق » ابن أحت الأسود بن يزيد » تابعي 
ثقة » بصيرٌ بعلم ابن مسعود » واسع الرواية » كبير الشأن » كثير امحاسن » أدرك جماعة مسن الصّحابة 
ولم يحدّث عن أحدٍ منهم » قال أحمد بن حنيل : كان إبراهيم ذكياً حاقظاً صاحب سنة » صحّح 
الأئمة مراسيله » وحص الييهقي ذلك يما أرسله عن ابن مسعود » مات رحمه الله - سنة ٩٩‏ ها . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۲۸٤-۲۷۰/٦‏ » تاريخ البخاري » )1١57(1114-51715/١‏ ) 
الجرح والتعديل » 44/7 )47(1١ 45-١‏ » حلية الأولياء » 777(715-0-7519/4) » وفيات الأعيان » 
۱/-۱(۲۹) سير اعلام النبلاء » ٥۲۹-۰۲۰/٤‏ » الواقی بالوفيات » 15717(153/5) » تهذيب 


التهذيب ؛ ١۷۹-۱۷۷/۱‏ . 


والشّعبي<0) - رحمهم لله » فإنه يُعتدٌ بقوله في إجماعهم عندنا » ناعم 


ع سس 


الصّحابةٍ في الإشعاره” ؛ لأنّ إبراهيم النخعيّ كان يكرهه”» » وهو ممن أدرك 
١ ٤[‏ /إب] عصرّ الصّحابة » فلا يثبت إجماعهم بدون قولهد» 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار- وذو كبار قبيلة من قبائل اليمن - أبو عمرو 
الهمداني الشّعبي من كبار التَابعين » مع الكثير من الصّحابة وروى عتهم » كان فقيهاً عالماً حليلَ 
القدر » وكان مرّاحا » يقول ابن سيرين لأبي بكر المذلي : إلزم الشّعي قلقد رأيته يُستفتى 'وأصحاب 
الي خب بالكوفة » مات رحمه الله سنة ٠١‏ ه » وقيل غير ذلك : 

أنظر ترجته في : طبقات ابن سعد › 45/5 3555-1 » تاريخ البخاري » 5951(151-56-0/5) 2 
حلية الأولياء » )777(77/8-5١١/5‏ » تاريخ بغداد » 13780(774-171/17) » طبقات الشيرازي 
ص ۸۱ ء وفيات الأعيان » )۳۱۷(۱٦-۱۲/۳‏ › سير اعلام التبلاء » ۳٠۹-۲۹۰/۲‏ . 

(") نقل أبو عبيد عن الأصمعي أنه قال :[ الإشعار هو أن يطعن قي أستمة الذي في أحد الجاتبين 
- قال أبو إسحاق الحربي : من جانيها الأيمن ‏ بِبِضّم أو نحوه بقدر ما يسيل الم » وهو الذي 
كان أبو حنيفة زعم يكرهه » وستة النبيّ اكلا في ذلك أحقّ أن بع » وأصلٌ الإشعار العلامة » 
تمان + و لاق ا ديا 1 

أنظر : غريب الحديت » لأبي عبيد » 55-514/7 » غريب الحديث » لابن قتيبة » 770/7 »غريب 
الحديث » لأبي إسحاق الحربي » 0 » غريب الحديث » للخطابي » ۱۳۷١۳١۹/۲۳‏ » النهاية 
في غريب الحديث » لابن الأثير » ٤۷۹/۲‏ . 

25 أنظر : نصب الراية » للزيلعي » ١١8/5‏ 

() فيكون قوله مغل قول الصّحابي في وحوب التقليد ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ رمه الله - 
واحتارها ابن السمعاني من الشافعية » والحد بن تيمية من الحنابلة » وهناك رواية أخرى عن أبي حنيفة 
- رحمه الله - أن قول التابعىَ مطلقاً ليس بحجّة » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . 

أنفظر : أصول الخصّاص » ۲۳۹-۳۲۲/۲ ء التقويم ( ١57‏ -أ) » أصول السرحسي ١١4/7 ٠‏ » 
شرح أدب القاضي » للصّدر الشّهيد » 185/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠٠/۲‏ » التوضيح » 
لصدر الشريعة » ١7//7‏ » الإحكام » للآمدي › 178/١‏ » البحر الحيط » ۷١/٦‏ » المسوّدة > ص 
۹ »ء شرح الكوكب المنیر » 475/5 


لأنه لما أدركَ عصرهم:') وسوّغوا له الاحتهاد والمزاحمة معهم في الفتوى 
والحكم بخلاف رأيهم » قد صار هو كواحدٍ منهم » فلذلك لا ينعقد إجماعهم 
e‏ 

وو ا انعو ا و ا ا 
بر ا اا مدا ر م اا ن ا ی واا علنداه الما 
ليحكمّ:؟) برأيه » فإنه قد صح أن علياً نه تحاكم إلى شريح » وقضّى عليه 


ع" 


بخلاف رأيه في شهادة الود لوالده » حيث لم يقبل شهادة الحسن:»» لعلي 


۰ . بدأ رحمه الله في الاستدلال لما ذهب إليه‎ )١( 

(") هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أميّة الكندي » قاضي الكوفة » ويقال : شريح 
او و ا ری این کا ا ا ل 
من اليمن زمن الصديق طبه » متف على توثيقه في دينه وعقله وفضله » والاحتجاج براوياته » وأنه 
أعلمهم بالقضاء » ولي قضاء الكوفة لعمر ثم علي ثم معاوية » فبقي على قضائها ستين سنة » وقال 
ابن كيلكاق کا ومين نمق ع قوقح راقن امد جربا و ما وعم معن . 

أنظر ترحمته في : طبقات ابن سعد » ۱٤١-۱۳۱/۹‏ ء تاريخ البخاري » 84/54؟579-75(١5511)‏ » 
أخبار القضاة » لوكيع » ۲۸۹-۱۸۹/۲ » الجرح والتعديل » )١558(7372-557/4‏ › حلية الأولياء » 
5--١5055(11)ء‏ وفيات الأعيان » لابن حلكان » )۲۹۰(٤ ۹۲۳-٤٦۰/۲‏ » سير أعلام التبلاء 
1/٤‏ . ۰ 

252 في( ج): للحكم . 

20 هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمتاف » إين بنت رسول الله 
ّم وريحانته رسربطه » سيّد شباب أهل اة » ولد في شعبان وقيل : رمضان سنة ثلاث من الحجرة » 
وكان يُشبه جدّه رسول الله خي » وقالءعنه :2 إِنّ ابي هذا سيّد ولعلٌ الله أن يُصلح به بين فتتين 
من المسلمين © » بويع له بالخلافة بعد مقتل أبيه فو سبعة أشهر وأحد عشر يوم » ثم كتب مع 
معاوية الصّلح وبايمَ له » مات َي سنة 49ه » وقيل : ٠‏ ١ه‏ ء وقال البخاري : ١ده‏ . 

أنظر ترجمته في : تاريخ البخاري » )۲٤۹۱(۲۸٦/۲‏ » الجرح والتعديل » 77919/7) » الاستيعاب 


۳۹۲-۱( ه) » أسد الغابة » ١/9‏ 0158(15-1)ء الإصابة » )١714(15-11/9‏ . 


- رضي الله عنهما ‏ ثم قلده القضاءً في خحلافتهر» 


وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ رجعٌ إلى قول مسروق«» طوبه في 


النذر بذبح الولد » فأوحّبّ فيه شاة بعدما كان يوجحب فيه مائة من الإبل<) 


00 ع كوه لضا لى درطي الل عنم ابن ى كب تور تراه با رودت دل ن 
ترجمته ‏ أمّا حبر رد شهادة الحسن لأبيه على طك فقد ورد ذلك في قصّةٍ بينهما 
أنظر هذه القصّة في : أحبار القضاة » لوكيع » ٠۹١-۱۹٤/۲‏ » اللجلية » لأبي نعيم ؛ ١1.4‏ 

لذلك فقد ثبت عنه ‏ رحمه الله تعالى - في كتب الآثار أنه قال :! لا تجوز شهادة الإبن لأبيه 
ولا الأب لابنه ) . أخرجه ابن أبي شييبة في "مصنفه" › )۲۹۰١(۲۰ ٤/۷‏ 2 وعيدالرزاق في 
"مصنفه"  )١5501/5( ۳٤٤/۸‏ . 
(۲) سبقت ترجمته ص ( ٩۰ ٤‏ ) من هذا الكتاب . 
"© أقرب ما وحدت لهذا الآفظ ما أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتابه "الآثار" قال : أخبرنا 
أبو حنيفة قال : حدّثنا سماك بن حرب عن محمّد بن اتشر قال : أتى رحلٌ ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ فقال : إني جعلت ابن نحيرا ‏ أي نذرت أن أنرّ ابن ومسروق بن الأحدع حالس في 
المسجد » فقال له ابن عباس : إذهب إلى ذلك الشّيخ فاسأله ثم تعال قأحيرني عا يقول » فأتاه فسأله » 
فقال مسروق : إن كانت نفساً مؤمنة تعجّلت إلى الجنة > ون كانت كافرة عجّلتها إلى التار» إِذيحٌ 
كبشاً فإنه يُجزئك » فأتى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فحدّثه با قال مسروق فقال : وأنا آمرّك عا 
امرك به مسروق . كتاب الأيمان » باب من جعل على نفسه حر ابنه »> صض۰.٦۱(٣۷۲)‏ . 

وقد احتلفت الروايات عن ابن عباس ومسروق في ذلك » فقد أخرج ابن أبي شيبة ي 
"مصنفه" عن عامر الشعي قال : (سأل رحلٌ ابن عباس عن رجل نذر أن يذبح ابنه ؟ قال : ينحرٌ مائة 
من الإبل كما فدى بها عبدالمطّلب ابه » قال : وقال غيره كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق » 
فسألت مسروقاً فقال : هذا من خطوات الشيطان لا كفارة فيه 1 . ولم يذكر أنه رحعٌ إلى فقوى 
ررق الصف كاب الأفكان وادور اوو : 

فرُوي عنه طه أنه كان يفي بذبح مائة من الإبل » ورُوي أنه كان يفي بذيح كبش › 
وروي أنه كان يفي بكفارة ين . 

ّا الروايات ال ذكرت عن ابن عباس أنه كان يفي بذيح مائة من الإبل ما أخرجه 


عبدالورّاق والبيهقي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس » د 


ولا معتبر بالصحبة في هذا الباب » ألا ترى أن إجماع أهل كل عصر 
حجَة وإ عُدمت المتحبة فم وقد كان في المشحابة الأغبراب الذين ٠:‏ 
يكوثوا من أهل الاجتهادٍ ني الأحكام » وكان لايُعتيرٌ قولهم في الإجماع مع 
وحود الصحبة » فعرفنا أن هذا الحكم إنما يستفادد» من علماء العصر ممن 
يحتهدٌ في الأحكام » ويعتد بقوله فيها ‏ والله ألم . 


واه 


تم الأصل الثاني من الأستار من تعليقات أص ول الفقه › 
بفضل الله وتسديده » ونشرعٌ في الأصل الثالث0» » 
ف 


حك وكذا ابن ريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس » وكذا معمر عن 
قتادة عن ابن عباس » و كذا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس . 
أنظر : مصنف عبدالرزاق > كتابي التذور » )١153537-159:8(457-571/4‏ » السّنن الكبرى › 
للبيهقي » ۷٤-۷۲/۱۰‏ . 

وأمًا الروايات الى ذكرت عن ابن عباس أنه كان يفي بذبح كبش ما أخرجه ابن أبي شيبة 
أخرجه عبدالرزّاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وكذا عن معمر عن يحي بن ابي كثير عن 
عكرمة عن ابن عباس 
أضر: مصنف ابن أبى شيبة » 5171(65-26/54/1١‏ 2 1/8؟) » مصنف عبدالرزّاق » 450/8 
(6904١-59.6١)ء‏ السنن الكبرى » للبيهقي » ۷٤-۷۲/۱١‏ . 

وما الروايات ال ذكرت أنه كان يفي يكفارة بمين ما أخرجه الإمام مالك واين أبي شيبة 
وعبدالرزّاق والدارقطني والبيهقي عن يحي بن سعيد عن القاسم عن ابن عباس . 
أنظر : موطأ الإمام مالك » ٤۷٦/۲‏ » مصنف ابن ابی شيبة » )71775(55/5/١‏ » مصنف عبدالرزّاق 
۰(۸ ) » سنن الدارقطئ » ١54/4‏ » السّئن الكبرى » للبيهقي » 7471/٠١‏ » تخريج 
أحاديث اللمع » للغماري » ص ۲٠٥-۲۹٤‏ د 
00 في (أ) و (ب )و (ج): يستنى 
65١‏ في (أ) : الا 


[ باب الإأجمماع 


إختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع . قال بعضهم : لا 
إجماع إلا للصحابة » وقال بعضهم : لا إجماع إلا لأهل المدينة » 
وقال بعضهم : لا إجماع إلا لعترة الرسول » والصحيح عندنا : 
أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة » ولا 
عبرة بقلة العلماء وكثرتهم » ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا » ولا 
بمخالفة أهل الأهواء فيما نسبوا به إلى الهوى » ولا بمخالفة من لا 
رأي لهم في الباب إلا فيما يستغنى عن الرأي . 


ثم الإجماع على مراتب » فالأقوى إجماع الصحابة نصا ؛ لأنه 
لا خلاف فيه لأحد » ففيهم أهل المدينة وعترة الرسول » تم الذي ثبت 
بنص بعضهم وسكوت الباقين ؛ لأن السكوت في الدلالة على. التقرير 
دون النص » ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول 
من سبقهم » ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف فقد اختلشف 
العلماء فى هذا الفصئ بحصت نل 

فقال بعضهم : هذا لايكون إجماعا ؛ لأن موت المخالف لا 
يبطل قوله » وعندنا : إجماع علماء كل عصر حجة فيما سبق فيه 
بمنزلة المشهور من الحديث » وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح 
من الاحاد 


في معنى نقل الحديث المتواتر » وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كتقل 
السنة بالآحاد » وهو يقين بأصله لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد 
أوجب العمل دون العلم » وكان مقدما على القياس | 3 


باب الإه اع 


الكلام في الإجماع في سبعة مواضع : في تفسير الإجماع لغة » وقي 
تفسيره شريعة » وقي ركه » وفي أهليّة من ينعقد به » وقي شررطه » وقي حكمه 


وفي دليل كونه حجة » ويي سببه 


أمّا الأول 

فهو في اللغة عبارة عن ( العرّم ٠)‏ التام » يقال : فلا أجمع رأيه على 
كذاء إذا أثبت:” ذلك الشعَ برأيه على سبيل الحرم من غير ترذدد”) . 
وأمّا تفسيره شريعةد» : 

وو 3 E‏ عد RTE‏ الحم 

فهو في الشريعة عبارة عن ع آراء جميع اهل ال ع على حكم 


. ساقطة من ( ج)‎ )١( 

)۲( ف (5): أي ثبت : 

(۳) أنظر معنى الإجماع في اللغة فی : تهذيب اللغة »> ۳۹۷-۳۹۹/۱ » الصّحاح » 1199/9 ) 
معجم مقاييس اللّغة » ٤۷۹/۱‏ » اللسان » ۷١/۸‏ . 


(؟) أنظر ه ( ۲ ) ص ( 55 ) من هذا الكتاب . 


تعره ار 
ما العزتمعمة,') 
0 فاتك من أل ( الإجماع )يتما يو حب الاتفاق منهم › أو شروعهم 
في العمل كمباشرتهم في تعاطي الخميرة والاستحمام ؛ لأنّ ركن كلّ شئ ما 
Na‏ 


» 45١ ب ) » ميزان الأصول » ص‎ - ٠٠١ ( أنظر تعريف الإجماع في الاصطلاح في : التقويم‎ »٠( 
› كشف الأسرار » للبخاري » ۲۲۷-۲۲۹/۳ » شرح تنقيح الفصول‎ + ١5١ أصول اللأمشي » ص‎ 
» ١78/١ » ص ۳۲۲ » العضد على ابن الحاجب » ۲۹/۲ » شرح اللمع » 555/7 » المستصفى‎ 
البحر الخيط‎ » ۱۷١/۲ » جمع الجوامع‎ » ۱٤۸-۱٤۷/١ » الإحكام » للآمدي‎ » ۲١/٠/۲ » المحصول‎ 
. 7١١/7 » التقرير والتحبير » ۸۰/۳ » فواتح الرحموت‎ » ۳۷-٤ 

(5) أي الإجماعٌ الصّريح » وهو حجَة قاطعة عند من يرى إمكان حدوث الإجماع ‏ وهم الجمهور - 
حلافاً للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة ورواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في أنه لأيتصوّر إمكان 
الإجماع . 

(؟) ساقطة من ( ج) . 

(؟» في( ج): وهذا كله : 


١ م/ا.‎ 


وأمًا الرأخصة:١)‏ 
فأن يتكلم البعضُ ويسكت سائرهم بعد بلوغهم<" » وبعد مضى مدّة 
التأمّل والنظر في الحادثة » وكذلك في الفعل:” . 


وقال بعض الناس : لاب من النصّ ‏ أي صريح 7/ج القول تت 
لاقت ی و جک شاع الكافى وهه الله د 


. أي الإجماع السكوتي‎ )١( 
: أي بعد أن يبلغهم كلامٌ أولك البعض‎ (( 
وهو الإجماع السّكوتي » وذكر السّغتاقي  رحمه الله - فيه مذهيين » ولكن الحقق الز ركشي‎ >١ 
رمه الله - ذكر فيه ثلاثة عشر مذهباً » ومذهبُ الحنفية في هذه المسألة هو أنّ الإجماع السّكوتي‎ - 
حجة مقطوعٌ بها » وهو الرّاحح من مذاهب العلماء » ووصف القاضي الإمام الديّوسي  رحمه الله‎ 
السّكوت الذي هو حجة بأنه ( السكوت عند عرّض الفتوى عليهم » واشتهار الفتوى تي الناس من‎ 
غير رزو انفد + ولك لآل إذا كان الكل عبت لاق ناعم ل يبع الشكوت عو بره‎ 
. ) فيدلٌ حاله على سكوت, يحل‎ 
كار ا و دايع أضول ارسي ؛‎ 
» كشف الأسرار‎ » ٥۷٠-٥٦۷ الميسزان »> ص 57-515 ؛ بذل النظر » ص‎ ۳۱۰-۱ 
» 4١7507 للبخاري » 778/9 » المعتمد » للبصري » 55/7 › إحكام الفصول » للباحي » ص‎ 
» العضد على ابن الحاحب‎ » ٠١١ شرح تنقيح الفصول » ص 770 » التقريب » لابن حزئ » ص‎ 
› ۱۹۲-۱۹۱/۱  ىفصتسملا‎ » ۷۰۹-1۹۸/١ > شرح اللمع » 14۷-1۹۰/۲ ؛ البرهات‎ » ۲ 
ء الإحكام » للآمدي »ع‎ 777751١ 5/1/5 الوصول إلى الأصول + ۱۲۸-۱۲۲/۲ : المحصول ء‎ 
جمع الجوامع » ۱۹۱-۱۸۷/۲ » البحر‎ » ٩۱۹-1۱۷/۲ » شرح المنهاج » للأصفهاني‎ » ۱۸۸۱ 
› التمهيد » للكلوذاني‎ » ۱١۷۷١١۷١/٤ › العدّة » لأبي يعلى‎ » ٥٠۳٤۹4٤4/٤ » حيط‎ 
» المسوّدة » ص 380 » شرح مختصر الروضة ؛ 87-978/7 » التقرير والتحبير‎ » ۲۲٠-۴۲۲ 
. 1/۳ 


تت 


3[ أن انكرت فد یکرت ما کا فل ارزع غاس ري 
قوط ا بحر ر لو د 

[ ب ] وقد يكون للتأمّل » فلا يصلحٌ حجّة بالاحتمال ١‏ 

و 

[ ] أن شرط النطق منهم جميعاً متعدَرٌ غير معتاد » بل المعتادٌ في كل عر 
الور ل الك Ale Eee‏ 

[ ب ] ا اکت ا دا ودا ود وحوب 
ا ا ل 
ا > والاشتهارٌ كالعرض 


وأما حديث الدرة فغير صحيح 
ف غير هذا لخوف الدرّة » فكيف سكت في العوّل لخوفها ؟ 


00 شرع - رحمه الله في الاستدلال للمذهب الثاني الذي لا يرى حجيّة الإجماع السّكوتي : 
"> العول : زيادة السنّهام على أجزاء أصل المسألة » فيدخل النقص على أهل الفرائض » وقد تست 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه كان نكر العول في الفرائض ويقول : إن الذي أحصى رمل 
عالج عدداً » لم يكن بالذي يجعل في مال واحدٍ نصفين وتلا » أو تلثين ونصفا » فلو قدّموا ما قدّم 
الادوا عروائن احر انل عسات تويك د 1 

أنظر : غريب الحديث » لأبي عبيد » ۲۸٤/٤‏ ؛ الصّحاح » للجوهري » ET ٠۷۷۸/١‏ 
لأبي حفص النسفي » ص74 » تحرير ألفاظ التّبيه » ص 747 » الدرَ التقي » ص ١ه‏ 

(") أخرجه ابن حزم في كتاب "انحلى" تي حديث طويل » وذكر فيه قصّة » باب أحكام المواريث 
89 ». والبيه قي في "السنن الكبرى” » كتاب الفرائض » باب العول في الفرائض » 781/5 › 
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" مختصراً » كتاب الفرائض » باب أوّل من عال في الفرائض عمر › 
55 . 


(؟) ساقطة من ( ب ) . 


[ ؟ ] رل عمرٌ طلا كان ألينهم للحق انقياداً من غيره » وكان يقسسول : 


7 


( رجِم الله امرءا أهدى إلى أيه عيوبه )0١(4‏ . 
1 ] وكان قد أشارٌ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عليه بأشياءً فقبل ذلك 
منه واستحسنه » وكان يق ول له :! غص يا غوّاص ١»‏ شنشة أعرفها من 


آرم )80 ب سي 


200 أخرجه ابن سعد في "طبقاته" بلفظ :إ أحب التاس إلي من رفع إلي عيوبي ) الطبقات الكبرى 
7۳ » وذكره أبو عبيد في كتاب "الأمثال" ص ١85‏ من غير نسبة . 

20 ودار ره ا في كتابه "غريب الحديث” وقال ١:‏ حديث عمر حين قال 
11 


سفيان يرويه بتقديم ( النون ) » وأمًا أهلّ العلم بالعربية فيقولون غير هذا » قال الأصمعي : إنما هي 


1 


نشنشة أعرفها من أحشن' ' هكذا كان 


شيدشينة أعرفها من أخخرّم " وهذا بيت رجز تمثل به : 

قال : والشنشنة قد تكون كالمضغة أو القطعة تقطع من الحم » وقال غير واحد : بلء 
السّنشنة مغل الطبيعة والسجيّة » فأراد عمر إني أعرفٌ فيك مشابهة من أبيك في رأيه وعقله » 
RANE BAR‏ وار ابن الكل اها امير 
لأبي أخْرّم الطّائي » وهو جد أبي حاتم الطّائي أو جد حدّه » كان له ابن يقال له ( أحرَم ) فمات 
أخزم وترك بنين » فوثبوا يوما على جدّهم أبي أخزم فَأَدْمَوه » فقال : 

إن بي رملوني بالدم ش شدئينة أعرفها من أخرّم 
يعي أنّ هؤلاء أشبهوا أباهم ثي طبيعته وعلقدت واس كان يمعانا ) إنتهن كلانه 

le UE 
وغ كناية ال‎ A OE ES, 
2 )1175(165-1 85/7 » ص 505(1545) ؛ والميداني في "مجمع الأمغال" وقال : ضرّجوني بالدّم‎ 
: وقال ابن سعد في كتابه "الطبقات"‎ » )445(547-5141/١ » ومثله قال العسكري في "الجمهرة"‎ 


شنشنة من أحشن › ۲۸۸/۲ 


1۰۷۸ 


أنه شبه العبّاس١00‏ طايه في رأيدد» ودهائه » فكيف يستقيم هذا مع ذلك 


إن صم » فهذه المهابة:25 إنما كانت باعتبار ما عرف من فضل عمرٌ 


طايه وفقهّه » فمتعّه ذلك من الاستقصاء ف المحاجّة 


وعلى هذا الأصل ء إذا اختلف أهلّ الإجماع على أقاويل كانوا 
محتمعين على أن ما يخرج من أقوالهم باطلد؛) ؛ لأتهم سكتوا عن ذكر القول 


2١‏ هو العيّاس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة » عم رسول الله 
يه ؛ يكنى بأبي الفضل » كان رئيساً في الجاهليّة في قريش » وإليه كانت عمارة المسجدٍ الحرام 
والسّقاية » حرج مع قريش يوم بذر فأسره المسلمون » أسلم قبل خيير وكتم إسلامه » ثم أظهَرٌ 
إسلامّه يوم الفتح فشهد حُنيناً والطّائف وتبوك » كان الني يي يله ويحمٌه » توفي بالمدينة سنة 
۲ه » وقيل : ++ه » وصلى عليه عثمان » ودُفن بالبقيع وه أجمعين . ٠‏ 

أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۲۴-٤‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » ۲/۷( ١‏ ) » المستدرك 
للحاكم » ۲۲۰/۳ » الاستيعاب » ۰/۲ ۱۳۷۸(۸۱۷-۸۱) » أسد الغابة » 77937(151-155/5) . 
02) في ( ب ) : روایته . 

50 في رب): وإ صح حبر المهابة : 

() في ( ب )و( ج) و(د): بجمعين على أن ما حرج أقوالهم باطل . 


الخارج » فكان سكوتهم في موضيع الحاجة إلى البيان بياتاً » على أنه 0 
مدحل فيما اختلفوا فيه فيبقى على العدم الأصلىد٠‏ 


(20 يعي إذا اختلف أهلُ عصر في مس ألةٍ على أقوال هل يكون ذلك إجماعاً منهم على عدم حواز 
إحداث قول جديد ؟ إختلف العلماء ف ذلك على ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول : 

المنع مطلقاً » وهو المنقول عن أثمة المذاهب » ونقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبداجبّار 
واحتاره » ونصّ الشافعي عليه في "رسالته" عند تعليله عدم حجب الح بالأخ فقال :( كل المختلفين. 
جتمعون على أن الح مع الأخ مثله أو أكثر حظاً منه » فلم يكن لي عندي خلافهم » ولا الذهاب إلى 
القياس » والقياس مُخرج من جميع أقاريلهم ) . 
المذهب الثاني : 

ال مف ر فن مضل اشح و ارو از ا كه والظاهوية :+ قال 
أبو الخطاب الكلوذاني :( وهو قياس قول أحمد ‏ رحمه الله في الجنب يقرأ بعض آية ولا يقرأ آية ؛ 
لأنّ الصّحاية قال بعضهم : لا ولاحرفاً » وقال بعضهم : يقرأ ما شاء » فقال هو : يقرأ بعض آية ) 
المذهب الثالت : 

إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم جج إحداثه وإلآ حاز » كما اختلفوا في البكر إذا وطئها 
المشتري ثم وحد بها عيباً قيل : ترد مع الأرش » وقيل : لا ترد بوحه » فإذا قال قال : ترد جانا » 
سيكون رفعاً لإجماع القولين - وهو منمٌ الرد قهراً بحاناً ‏ » وصحّح هذا القوّل كثيرٌ من العلماء » 
واحتاره الإمام والآمدي واين الحاجب والطوفٍ وقال الزركشي :( إنه احق ) . وذكر ابن برهان 
هذا القول كمسألة مستقلة وأفرة لها عنواناً » وذكر فيها قولين الجواز والمنع . 
أنظر : أضول الخصّاص »۰ ۲۲۹/۲ » أصول السرحسي » 800/١‏ » بقل النظر » ص ٠٥۹6٥١‏ ع 
كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠١-۲۲٤/۲‏ » المعتمد » للبصري » ٤٤/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي 
ص ٤۳۱٤۲۹‏ شرح تنقيح الفصول » ص ۳۲۸ » بيان المختصسر »> 4-0 » العضد على 
ابن الحاحب » ٤ ٠-۳۹/۲‏ » الرسالة » للشافعي » ص 515-556 » شرح اللمع › TA/Y‏ ¥ 
الرهسان » للجويي » ۷۰۹-۷۰٦/١‏ » المستصفى » ۲١۲-٠۹۸/۱‏ » الوصول إلى الأصول › 
١١١/5‏ المحصول »> 1417١19/1/1‏ » الإحكام » للآمدي » ۲٠١-۱۹۸/۱‏ » جمع الجوامع 
5ه البحر المحيط » 40/4 5417-5 » العدة » لأبي يعلى » ١١١7/4‏ » التمهيد » للكلوذاني » 
عا عل ول ء المسوّدة »> ص 578-577 » شرح مختصر الروضة » 88/5 » التقرير والتحبير » 
۱۰۸-۰۲ ۰ فواتح الرحمرت › ۲۳۷-۲٣٣/۲‏ . 


ر اة 


فيثبت بأهلية الكرامَةد١»‏ وذلك لكل محتهدٍ ليس فيه هوی ولا فسق(5») 
اما الفسق فإنّه يو رث التهمة » ويُسقّط العَدَالة:* » وبأهليّة أداء الشهادةد؛) » 


50 الأمر ازروف ديت زهذا )0 الحكم 


2١١‏ المقصود بالأهليّة : أهليّة من ينعقدُ بهم الإجماع » والمرادٌ أهليّة استحقاق التكريم ر من ثبوت 
العدالة وعدم الفسلق وعدم اتباع وى » إضافة إلى الاجتهاد . 

(") وسيأتي في فصل بيان أهليّة من ينعقد بهم الإجماع ذكر شروط أهل الإجماع » وسيذكر مزيد 
تفصيل هناك . 

(؟) وهو قول معظم الأصوليين » وكافة الفقهاء والمتكلمين » وذهب فريقٌ آخر إلى أن حلاف الفاسق 
إذا كان من العلماء احتهدين ‏ معت به » فلا ينعقد الإجماحٌ بخلافه » واحتاره الشيخ أبو إسحاق 
التتزاوي: امام ارين والغرال + وأو الخطابية من اللغابلة 

أنظر : التقويم ( ٠۸‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۲۳۷/١‏ » أصول السرحسي » 
۳١۲-۴۱‏ الميزان »> ص 45١‏ » المستصفى » ۱۸۳١/١‏ » الوصول إلى الأصول › 45/7 › البحر 
المحيط » 170/5 » العدّة » لأبي يعلى » ١١53/4‏ ء التمهيد » للكلوذاتي » ٠٠٠-۲١۲/۲‏ » شرح 
مختصر الروضة » 47/7 » شرح الكوكب المنير » ۲۲۸/۲ . 

. أى ريت باهلة اهاد » فمن ل تفيل شهادته لا يفيل توله ن الجاع‎ )٤( 

. ساقطة من (أ)‎ )٠( 


١١م١‎ 


وأمّا اوی فان صاحبّه يدعو 483" ١/أ]‏ اناس إليه » فسقطت 
علا ا الناطل وا 


00 البتدع صاحبُ الموى إذا كفر ببدعته فغيرٌ داحل في الإجماع بلا حلاف » أما المبتدعٌ غير الكافر 
قفي اعتبار خحلافه في الإجماع حلاف على أقوال : 
القول الأول : 

إن قوله معتيرٌ لكونه من أهل الحل والعقد » وإخباره عن نفسه مقبول » ونسب هذا القول 
إلى الشافعي » وصحّحه الغزالي وابن الحاحب والصفي اندي » وتسبه السرحسي إلى بعض الحنفية . 
القول الثاني : 

إنه لايعتبر » فلا اعتبارٌَ بخلاف القدّرية والخوارج والرافضة » وهو مذهب الحنفية والحنابلة › 
وهو قول مالك والأوزاعي وأئمة أهل الحديث » قال ابن القطان:( قال أصحابنا في الخوارج لا مدحل 
هم في الإجماع والاحتلاف ؛ لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه » لأنهم يكفرون سلفنا الذين أحذنا 
عنهم أصلّ الدين ) وقال أبو بكر الخصّاص : [ إنها الإجماحٌ الذي هو ححّة الله تعالى عرّوحلّ إجماعٌ 
أهل الحق الذين ل ينبت فسقهم ولا ضلاههم ) . 
القول الغالث : ۰ 

التفصسيلٌ بين الدّاعية فلا يعت بقوله » وبين غيره فيعتد به » وهو ما صرح تمس الأئمة 
السرحسي باحتياره . 
أنظر : أصول الخصّاص › ۲۹۲/۲۳ » التقويم ( ١١‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۲۳۸/۲ » 
أصول السرحسي » ۳۱۲-۳۱۱/۱ » الميزان » ص 447 » شرح تنقيح القصول » ص 77557150 » 
بيان المختصر »> ٠١٠-٠٤۹/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۱۷١-١۹۹/١‏ البحر الحيط » ٤1۹-٤1۷/٤‏ 
العدة » لأبي يعلى » ١١59/5‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲٠۲-۲۵۲/۲‏ » شرح مختصر الرّوضة » 
4743/5 » شرح الكوكب المنير ۲۲۷/۲ . 


١٠١م5‎ 


وأما غرطه : 
[ إنقراض العصر ليس بشرط ] 

فقد قال أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى - : إنقراضُ العصّر ليس بشرط 
[58١/س]‏ لصحة الإجماع حجةد٠‏ » وقال اا 
أن يموتوا على ذلك ؛ لاحتمال رجو ع بعضهم"› . 


. هكذا في جميع النسخ » والمعنى : ليصير الإجماع حجة‎ )١( 
قال السمرقندي في "الميزان": (وتفسيرٌ انقراض العصر هو : مؤت جميع من هو يِن أهل الاجتهاد‎ )50 
في وقت وقوع الحادثة والإجماع عليه ) » أي هل يشرط بقاءٌ المجيعين على قولحم » أم يجوز لأحدهم‎ 
: الرّحوع عن قوله ؟ إحتلف العلماء في هذا الشرط على مذاهب‎ 
: المذهب الأول‎ 

أنه لايشترط » بل يكون اتفاقهم حجّةَ في الحال وإ لم ينقرضوا » فإن رحمّ أحدهم عن قوله 
لأيقبل رحوعه » وإليه ذهب الحتفية والمالكية والشافعية في أصمّ الأقوال عندهم » قال الحصّاص: 1[ هذا 
هو القؤّل الصحيحٌ عندنا 4 وقال القاضي عبدالوهاب :( إنه الصحيح ] وقال اين السمعاني : إنه 
أصمّ المذاه ب لأصحاب الشافعي ) » واختاره الطوفي من الحنابلة . 
المذهب الثاني : 

يشتزط » فيسو لهم أو لبعضهم الرّحوع لدليل » ولو عقب إجماعهم على الحكم » وهو 
مقيي الاسام الخد اراي ر و و ا هة ور فول اع ات اسن ˆ 
الأشعرى وله ن مان عن اة 
المذهب الثالث : 

أنه يشترط إنقراض العصر في الإجماع السّكوتي لضعفه » بخلاف الصريح » وهو رأي الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييي وأبي منصور البغدادي » عار الآمدي . 
المذهب الرابع : 

التفصيل بين أن يستند إلى قاطم فلا يشرط فيه تمادي زمان » ويتهض حجّة على الفوْر » 
وبين أن يستند إلى ظيّ فليس بحجّة حتى يطول الرّمان وتتكرّر الواقعة » ولو طال الزّمان ولم تتكرر 
الواقعة فلا أثرٌ له » وهو قول إمام الحرمين أبي المعالي الحويي » وأشار إلى ضابط قدر الزّمان في كتابه 


١ "البرهان"‎ 


لکنا تقول : 
3[ ما يبت الإجماع حجّة لا فصل فيه » وإفا ثبت مطلقا » فلا تصمّ 
الزيادة عليه وهي نسخ عندنا ظ 
[ ب ] ولان الحقّ لايعدو الإجماع كرامة لهم » لا لمعنىّ يُعقل وجب ذلك 
بنفس الإجماع » فإذا رحع بعضهم من بعد لم يصح رحوعه ( عندنا )200 . 

وقال الشتّافعي - رحمه الله يصح ؛ لأنه ما كان ينعقدُ إجماعهم إلا 5 
فكذلك لا بق إلا به( › . ۰ 00 

ولكنا نقول : بعدما ثبت الإجماعٌ لم يَسّعه الخلاف » وصار حكمه 


يقيناً كرامة وف الابتداء كان خلافه ما نعاً عندنا 


المذهب الخامس : 

أنه يعتيرٌ إنقراضٌ العصر إن بقيَ عددٌ التواتر » وإن بقيّ أقلّ من ذلك لم يُكترث بالباقي » 
وحاصله أنه إذا مات منهم جم وبقي منهم عدد التواتر ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع › وإن 
بقي منهم دون عدد التواتر فرجعوا أو بعضهم لم يؤثّر في الإجماع . 
المذهب السادس : 

يعتبرٌ إنقراض العصر في إجماع الصّحاية دون إجماع غيرهم . 
أنظر : أصول الحصّاص » ۲۰۷/۳ » التقويم ( ٠١‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ١417/9‏ 
أصول السرحسي » ۱ ميزان الأصول » ص ۰ » بذل التظر » ص هه :أ أضول اللأمضتي 
ص ١١‏ » المعتمد » للبصري » ٤٤-٤١/۲١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص 10١‏ » شرح تنقيح 
الفصول » ص ۲۲۲ » العضد على ابن الحاحب » ۳۸/۲ التقريب » لابن حزئ » ص ١794‏ › شرح 
اللمع ؛ 4-5 » البرهان » للجويي » 1٩۷-1۹۲/١‏ » المستصفى › ۱۹۲/١‏ ؛ الوصول إلى 
الأصول » 18-317/7 » المحصول »ع ۲١٠۹/٠/۲‏ » الإحكام » للآمدي »> 189/١‏ › جمع الجوامع » 
۱۸۲-۲ » البحر المحيط » ٠١١۰/۲‏ ١ء‏ » العدّة » لأبي يعلى» ٠١4/5‏ » التمهيد » للكلوذاني 
٣‏ » شرح مختصر الروضة » 171/۳ . 
)١(‏ ساقطة من ( ج) . 


Af 


[ مخالفة الأقلّ نع انعقادَ الإجماع ] 


وقال بعضهم 8 لايعتيرٌ خجلاف الواحد ولا خلاف الأقلدى ؛ 


)١(‏ إحتلف العلماءٌ في هذا الشرط أيضاً » وهو : هل يُعتبر في الإجماع قول الكل أم قول الأكثر ؟ 
على مات 
المذهب الأول : 

الشرط إجماغٌ الكل » فلا ينعقدٌ مخالفة أحد المحتهدين » وهو قول عامة العلماء . 
المذهب الثاني : 

أنه لا يُعتبر حلاف الواحد والإثنين فينعقد الإجماعٌ مع مخالفتهما » وهو قول ابن خويزمنداد 
من المالكية » وابن حرير الطبري من الشافعية » وابن حمدان من الحنايلة وقال الطوفي : إهو رواية عن 
الإمام أحمد )4 وأبي حون ا : 
المذهب الثالث : 

لا يُعتبر حلاف الأقلّ في الفروع » أما في الأصول فلا ينعقدٌُ الإجماغٌ مخالفة أحد » تسبه 
القرافي إلى ابن الأحشاد . 
المذهب الوابع : 

هر مع مخالفةٍ الأقلّ حجّة لا إجماعٌ » قاله ابن الحاحب واختاره : 
المذهب الخامس : 

أنّ الجماعة إذا سوّغت للواحد الاجتهادً » لاينبتُ حكم الإجماع بدون قوله » وإ لم يسوّغرا 
له الاحتهاد وأنكروا عليه قوله » فإنه ينبت حكم الإجماع بدون قوله عنزلة قول ابن عباس - رضي ۱ لله 
توانيق سر" a‏ كر انتهابة ع الب تق "نه لأساف فكاة قر 
إجماعاً بدون قوله » وهو مذهب أبي عبدا لله الحرجاني من الحنفية » واختاره شمس الأئمة السرحسي 
منهم » ونسبه السرخحسي والبخاري إلى الخصاص . 
المذهب السادس : 

وهو قول أبي بكر الجحصاص من الحنفية : أن الان إا كراش يرا إا لم يظهروا 
المخالفة بعد اتتشار المقالة وظهورها » فالإجماعٌ صحيح » أما إذا أظهروا المخالفة فلا ينعقد الإجماعٌ 


يخلافهم . کت 


١٠١م6‎ 


لقوله خ6 :3 عليكم [۷١۱/د]‏ بالسواد الأعظم 006 . 
SEN RE Ts‏ 
واحدٌ يصلحٌ للاحتهادٍ مخالفاً : یکن إهاعا 


= أنظر : أصول الحصّاص » 707/8 » أصول السرحسي » ۳٠١/١‏ » ميزان الأصول ع 
ص ٤۹۳‏ » أصول اللامشي » ص ١5١‏ »كشف الأسرار » للبخاري» ۲٤٠/۳‏ » بذل النتظر » ص 
8 ه المعتمد للبصري » ۲۹/۲ » إحكام الفصول » للياحي » ص ۳۹۳ » شرح تنقيح الفصول» 
ص ۳۳۹ » العضد على ابن الجاحب » ۲٤/۲‏ » شرح اللمع » ۷٠١-۷٠٤/۲‏ البرهان » للجويي › 
۷۲۲-1 المستصفى » 185/١‏ 2 ۲۰۲ » الوصول إلى الأصولء ٩٤/۲‏ ء المحصول ۲٣١۷/۱/۲‏ 
الإحكام » للآمدي » ۱۷٤/١‏ » جمع الجوامع » 178/7 ء العدّة » لأبي يعلى » ١١١۷/٤‏ » التمهيد » 
للكلوذاني ۲۹۱-۲۹۰/۲ ء المسوّدة » ص 7794 » شرح مختصر الروضة » 817/7 . 
د أخرجه ابن ماجة عن أنس ذه بلفظ:ظ إن أمي لاتجتمعٌ على ضلالة » فإذا رأيحم اختلافاً 
فعليكم بالسّوادٍ الأعظم 4 في كتاب القعن » باب السّواد الأعظم » )۲٠١١(٠۳١۲/۲‏ » قال الهيثمسي 
( في إسناده أبو خلف الأعمى › واسمه حازم بن عطاء » وهو ضعيف ) مجمع الزوائد » ۲۲۲/١‏ » 
رقال ادن كان : (أبو ع الع اعد عن :تلم زان اا لا که حو الات 
يزوق عن أنمن بن مالك وغافشة ) امرون ۲ لان بان ع 414/6 8+ انطر نضا + ريح احاديك 
المنهاج » للحافظ العراقي » ص 27(87) » تخريج أحاديث اللمع » للغماري ؛ ص 178( )۸٠‏ : 

وبلفظ : إتبعوا السّوادَ الأعظم € أخرجه الحاكم في "مستدركه" عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ في كتاب العلم » باب لا يُجمع | لله هذه الأمة على الضلالة أبداً » ٠٠١/١‏ 

وبلفظ :ل عليكم بالجماعة © أخرجه الزمذي عن عمر طبه في كتاب الفعن » باب ما حاء 
في لزوم الجماعة » 54/5 )5١75(50‏ » والشسافعي في "الرّسالة" » ص 4744178 » والحاكم في 
"مستد رکه" ١١5/١‏ . 

وذكر الميثمي هذا الحديث موقوفاً على أبي أمامة طبه قال :[ عليكم بالسّواد الأعظم ع 
فقال رحل : ما السواد الأعظم ؟ فتلا أبو أمامة هذه الآية 9 فإ تولوا قإغا عليه ما حمل وعليكم ما 
حُملقم ‏ قال : رواه عبدالله بن أحمد والبرّار والطبراني » ورحاله ثقات { مجمع الزوائد » 
| . 


ع ع ا س ٤‏ 1 

وتكأويل فوله 232 ر عليكم اواد الأعظم) ٠)‏ هو : عامئة 

المومنين وكلّهم ممن هو أمّةَ مطلقة » وهم أمَّة هدايةٍ ومتابعة › بأن يكونوا 
متبوعين » وأما لا اعتبارَ بخلاف الفساقد» 


[ ليس من شرط الإجماع عدم سبق حلاف فيه ] 


واختلفوا في شرّطٍ آخر وهو : أن ( لا )20 يكون مختلفا فيه في السّلف 
فقد صح عن محمد رحمه الله أن ذلك ليس بشرط » وان إجماع كلّ عصر 


وأما حكمه : 
فأن فاا به سكن عرض عل معن القين وى الك اموق 
العلم » ولكن هذا حلاف الكتاب والسنة والدّليل المعقول:»» 


. ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج)‎ )١( 

() فيرد): وأما الفساق فلا اعتبارٌَ لخلافهم : 

(*) ساقطة من (5أ) . 

(؟) ص (ے. ٩‏ ) من هذا الكتاب . 

220 الإجماعٌ حجّة شرعيّة إلا ما حُكي عن النظام والإمامية وبعض اخوارج إلى أنه ليس بحجة » 
وإنغا الحجة في مستنده إن ظهر لنا ء وإن لم يظهر لم نقدّر للإجماع دليلاً تقوم به الحجّة » النسظامٌ ناء 
على أصله في عدم تصوّر إمكانه » والإمامية لعدم وحود الإمام المعصوم ء وقد جمع الإمام الحافظ أبو 
عبدا لله النيسابوري الحاكم الأدلة من السنة على حجّية الإجماع › = = 


AY 


58 ثم قال في خاتمة ذلك :( ذكرنا تسعة أحاديث بأسانيد صحيحة يستدل بها على 
الحجّة بالإجماع » واستقصيت فيه تحرياً لمذاهب الأئمة المتقدمين كك 4 المستدرك » ٠١١-۱١۳/١‏ 

والقائلون بحجيّته ‏ وهم جمهور الأمة ‏ إختلفوا هل هو حجَة قطعية أو ظنية ؟ على مذاهب : 
المذهب الأول : 

أنه حجّة قطعيّة يثبتُ به اراد حكماً شرعياً على سبيل اليقين » وهو مذهب الأكمة الأعلام 
وأتباعهم وغيرهم . ٠‏ 
المذهب الثاني : 

أنه سخجة فة وهو قول الامام الرازئ وتايعة الأمدئ ٠‏ 
المذهب الثالث : 

أنه حجّة قطعيّة في الصريح » وظنيّة في السّكوتي والمختلف فيه . 
المذهب الرابع : 


5 ۶ 
0 


نقل عن الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - أنه قال : الفقه على أربعة أوحه : ماقي 
الغا ا بيه ع ا ا وما ا ا عا اف ونا هه وار 
المسلمون حسناً وما أشبهه » فجعل إ ماع الصّحابة عنزلة امتواقر حجّة موجبة للعلم والعمل » حتى 
يكفرَ حاحده » وماع من بَعْدَهم والإجماغ السّكوتي وكذلك إذا اختلق الصّحابة على قولين كان 
ذلك إجماعاً منهم على أن لا قول سوى ما ذكروا » وهذا التوعٌ كله عتزلة المشهور من الأخبار حتى 
لايكفرَ حاحده » والإجماع الذي سبقه حلاف .منزلةٍ حبر الواحد موحب للعمل دون العلم » وبه أحذ 
كثيرٌ من متأخري الحنفية كالحصّاص والديّوسي وفخر الإسلام وخمس الأئمة والأحسيكيَ صاحب 
"المختصر" » أما علاء الدين السمرقندي فلم يصوّب هذا التقسيم وقال :( هذا ليس بصحيح » وإنما 
الصحيحٌ أنّ ما هو إجماعٌ فهو ححّة قطعيّة ) . 
أنظر : أصول الحصّاص »› 771١/8‏ » التقويم ( ۱۲ ۔ ب )( ٠١‏ -أ) أصول البزدوي » 561/5 › 
0 أصول السرحسي » EAA‏ سداق ORE‏ اقفر لاهن NES‏ 
للبصري » 5/١‏ إحكام الفصول » للباحي » ص 777 » شرح تنفيح القصول » ص 5١14‏ » التقريب 
لابن حزئ » ص ١١5‏ العضد على ابن الحاحب » 50/7 » شرح اللمع » 1٦٦-٦٦٥/۲‏ » البرهان »› 
للجويي » 1۷٦-1۷١/١‏ » المستصفى » ۱۷١/١‏ » الوصول إلى الأصول » ۷۲/۲ » الحصول »ع 
۲ » الإحكام » للآمدي » ٠٠١/١‏ شرح المنهاج › للأصفهاني » 589/7 › البحر انيطع 
٤٤٤‏ » العدّة » لأبي يعلى » ٠٠١۸/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲۲٤/٢‏ » المسودة » ص 
٠‏ » شرح مختصر الروضة » ٠٤/۳‏ » التقرير والتحبير » ١١١-1١١/١‏ 


أ E‏ 
[ أ] فقال الله تعالى ومَنْ يُشَاقِق الرسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُ الهدّىويتبع 
غير سبيل الومتین نوله ما تولى 04 آبان الله فيه شَرَّفهم + بان عل عخالفتهم 


سے م 


اا ود سي سن 


- 2 
أ 


5 ع ور ارقي متها ارا 
[ وأما السئة ] 

قال الب 6 :3 لا تجتمعٌ أمي على الضّلالة 6 وعمومُ النص ينفي 
جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع جميعا 


ا 
همه 
2 


03 الآيه9 15 معن سورة السناء. + 
() الآية ( ١١١‏ ) من سورة آل عمران . 
25 قال الحافظ العراقي :إ روي من حديث أبي ا مالك الأشع ري وابن عمر وأبي 
بصرة وقدامة ابن عبدا لله الكلابي » وفي كلها نظر » وقد حسّن الترمذي حديث اين عمر ) . 

أما حديث ابن عمر فقد أخرجه النزمذي بلفظ : إن الله لايحيع أمي أو قال : أمّة محمد 
يد على ضلالة » وي الله مع الجماعة » ومن شد شد في انار € في كتاب الفعن » باب ما حاء في 
لزوم الجماعة + 415194-0:0/4) وقال :( حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوحه ) > وأخرجه 
الحاكم بلفظ : لا يُجممٌ الله هذه الأمة على الضلالة أبداً 6 في كتاب العلم » باب لا تجتمع هذه 
الأمة على الضلالة » ٠٠١/١‏ . 

ومن حديث أنس دوه أخرجه ابن هاجة وقد سبق تخريجه ص ( ٠١40‏ ) » ومن حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه التزمذي والحاكم والبيهقي . قال الغماري :( إسناده 
حسيٌ إن شاءً الله 4 . أنظر : سنن الترمذي » 05/5 )1١177(5‏ المستدرك ع للحاكم » ١١7/١‏ 

وأمًا حديث أبي مالك الأشعري وقوه فقد أخرجه أبو داود بلفظ :ظر إن الله أحاركم من 
ثلاث 0 € وذكر منها [ أن لاتجتمعرا على ضلالة 4 » أول كتاب القن والملاحم, 
E . )4:7 511/5‏ 


وأما المعقول : ٠‏ 

فلأنٌ رس ول الله يا حاتم النييّين » وشريعته باقية إلى ( آخر 61 
الذهرء قال © :ل ل ترا طاففة من أت علق الى هري حت تنوم 
الساعة € ولو جار الخطا على جماعتهم وقد انقطع الوحي”؟”» » بطل 
وعْدُ الشبات على الحقّ » فوحب القول بأد إجماعهم صوابٌ يقينٌ كرامة لحم 


د تفن الله تعالى ٠‏ صيانة لهذا الدين, .: 


= => وقد جمع محقق كتاب "تخريج أحاديث البيضاوي" محمد بن ناصر العجمي هذه 
الأحاديث وما يتعلق بها وطرقها » وبين عللها » وحكم على أسانيدها » ونقل أقوال أهل العلم فيها . 
قليراجع هناك . ص )٤۹(۷٤-1۹٩۹‏ . 

. )5( ساقطة من‎ )١( 

(*) روي هذا الحديث عن عدد من الصّحابة » منهم المغيرة ومعاوية وتويان وحابر بن مرة وحابر 
ابن عبدا لله وغيرهم و » منها المنفق على صحته » ومنها ما انفرد البخاري أو مسلم بروايته 
أنغفر: عغيوا تت رق لاحو الت ابا طاو للخ قوذ ابيع الها اه اكد 
۳ » صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب قوله ي : لازال طائفةٌ من 
ام ظاهرين .... )€ 7/8ه 03170-19731676 . 


25 في ( ج ) : تكرّرت كلمة ( الوحي ) مرتين . 


١١5٠ 


واا تة 

فرعا الا اف رالا 
أمّا الذاعي 

فيصلح أن يكون من أخبار الآحاد » كالإجماع على عدم حواز بيع 
الطعامد؟ المشترّى قبل القبْض » فإك سبَّيّه السّنة المرويّة فيه . 


2١١‏ جعل الحنفية الدّاعي لحصول الإجماع وطريق نقلِه إلينا من بابو الأسباب ؛ لن اللقصود من 

التاعي هو السّبب الذي دعاهم إلى الاحتماع وحملهم عليه » وهو ما يسمى بمستند الإجماع . 

وآما اقل فإما أن يكون الاسناة إليه بحازيا أو كما قال البخاري +1 يجوز أن يكوك الراد مه 
التقل » ومن التاقل المعرّف » أي التقل الذي يعرّقنا الإجماع » وهذا سميناه سيباً 4 . 

ثم بعد ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الإجماع لابدّ له مستند ؛ لان أهل الإجماع ليست لهم 
رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام » وإما يشبتونها نظراً إلى أدلتها ومأخذها » ولو انعقد الإجماعٌ من غير 
مستنار لاقتضى إثبات الشرع بعد البي وك » وهو باطل »بينما ذهب آخرون منهم القاضي عبدالجبار 
إلى حواز انعقاد الإجماع لا عَنْ دليل » بل عن طريق البخحت والمصادفة » أن يوفقهم الله تعالى لاحتيار 
المتواب » ويلهمهم إلى الرّشد ؛ بان يخلقَ فيهم علماً ضروريا بذلك فيستدلون به » وذكر السغناقي 
ره الل + اول الكتاب صن و +ع أن دن القاقلين بهذا القول آبى المين الستفي :+ وخيد الذي 
الرير - رحمهما الله - . 
أتظر : ميزان الأصول » ص ٠٥۲۳‏ » بذل النظر » ص ٥٦٣-٥۹۲‏ ؛ أضؤل الامش من ١34‏ 2 
كشف الأسرار » للبخاري » 757/9 » المعتمد » للبصري » ۲/٦٠-۷ء‏ » شرح تنقيح الفصول » 
ص ٠١ ٠-۳۲۳۹‏ » بيان المختصر »> 587/١‏ » العضد على ابن الحاحب › ۳۹/۲ » الخص ول »› 
6 الإحكام » للآمدي » ۱۹۳/١‏ » البحر الحيط ٠‏ 450/4 » التمهيد ء للكلوذاني » 
۲۳ » شرح الک و کب امنیر » ۲١۹/۲‏ » التقرير والتحبير » ۱۰۹/۲۳ » إرشاد الفحول » ص ۷۹ 
200 في ( ج ) : وقعت هنا جملة إعتراضية تفسيرية وهي قوله : قيّد بالطّعام إحتزازاً عن حلاف مالك 
فإك عنده يجوز بيع غير الطّعام قبل القبض » ثم تابع الكلام . 
)۳( وهو قوله 5 :[ من ابتاع طعاماً فلا يبعْهُ حتى يقبضه 4 متف عليه من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ » أحرحه البخاري في كتاب البيوع » باب بيع الطعام قبل أن يُقيِض » 
5 ع ومسلم في كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » )١575(1١71/75‏ 


وذلك نحو : إجماغهم على توظيف الخراج على أل السّواد » فن عمر 
طبه حين أراد ذلك حالقه بلالد مع جماعة من الصّحابة طا حتى قلا 
عليهم قوله تعالى : والْذينَ حَاعُوا مِنْ بَعْدِهِم # الآيةد» قال :( أرى لمن 
بعدكم في هذا الفئ نصيباً » فلو قسّمته بينكم لم يبق ( لمن ٠)‏ بعدكم فيه 


200 أي يصلّح أن يكون مستندٌ الإجماع دليلاً قطعياً مثلٌ نص الكتاب والخير المتواتر » ويصلّح أن 
يكون ظنياً كبر الواحد والقياس » ويصلح أن يكون دلالة أو أمارةٌ حلية كانت أو حفية » كما 
يصلحٌ أن يكون المستندٌ مجتهداً فيه مستنبطاً من كتابو أو سنة » قال أبوبكر الحصّاص :( قد يكون 
الإجماحٌ عن توقيفي وقد يكون عن استخراج فَهُمٍ معنى التوقيف » قمنه ما غُلم وة التوقيف فيه 
ومنه ما لأيُعلم لعدم التقل فيه » ويكون أيضاً عن رأي واحتهاد ] . وسيذكر السغناقي - رحمه الله - 
الخلاف في هذه المسألة . 

أنظر هذه المسألة في : أصول الخصّاص › 777/8 » أصول السرحسي 501/١ ٠»‏ » الميزان » ص 
7ه » يذل النظر » ص 514 » كشف الأسرار » لليخاري » 555/7 ء المعتمد » للبصري » ٥۹/۲‏ 
إحكام الفصول » للباحي» ص ۲۹۰-۳۸۹ » شرح تنقيح الفصول» ص ۳۳۹ » التقريب » لابن حزئ 
طن :11+ الخد على ان اذا 8/8 2 رج المع 4/۲ + السنتصفى 15/1 
الوصول إلى الأصول» ۱۱۸/۲ المحصول › ۲۹۹٩ 2785/1١/7‏ , الإحكام , للآمدي » ٠۹٦-۱۹۰/۱‏ 
شرح المنهاج » للأصفهاني > 57/6 جع الجوامع » ۱۸٤/۲‏ ء العدة » لأبي يعلى ١١75/4‏ »2 
التمهيد » للكلوذاني » 788/7 › المسوّدة » ص ۲۲۰ » شرح الكوكب المنير » 751/7 » التقرير 
والتحبير » ١١١/9‏ 

(؟) هذا مثال المستنبط من الكتاب . 

(5) سبقت ترجمته ص ( ۷۲۸۲ ) من هذا الكتاب . 

(5) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحشر . 

(9) ساقطة من ١ب‏ ) . 


1۹۲ 


١١ ٩[‏ /ج] نصيب ٠)‏ » فأجمعوا على قوله » وسيب الإجماع هذا الا اط 
5 تلبت في قلاع اهل الكتاب5) . ش 


فان قلت : العسيرةٌ لعموم اللَفظٍ لا لخصوص السّبب » مع أنّ هذا 
منصوصٌ ( عليه ): في إبقاء التصيب من القئ لمن بَعدهم ؛ لأنّ هذه الآية 
معطوفة على قوله تعالى : فلل وللرسُول #› فكيف يكون استنياطاً ؟ 

قلت : الآ ميعع اق متي اناف افق كن اسن انق يدن 
أظهرهم ؛ بدليل المعطوف عليه » وهذا اختلاف وقح بعد النبيّ 5ا » وكان 
شط قسلمة القئ مفقوداً على ذلك التقدير » فلا يتناولٌ لمن بعدّهم:»» بالنص 
لفقّدٍ شرطه » فكان استنياطاً 


2١‏ فكان استدلالاً من عمر ذَكُيه بقوله تعالى :فا والّذينَ حَاعُوا مِنْ بَعْدِهِم # أنه حعلَ سواد العراق 


فيعاً موقوفاً على المسلمين ما تناسلوا » ولم يُحمّسه وقال :( إستوعبت هذه الآية التاس » لم يبق اح 
من المسلمين إلا له فيها حقّ ) » وجاء في رواية أخمرى :[ لولا آخمر المسلمين ما فتحت قرية إلا 
قسّمتها بين أهلها كما قسّم الب < خيير ) . 

أنظر أثر عمر مع بلال في : الأموال » لأبي عبيد » ص 77-54 » صحيح البخاري » كتاب المزارعة » 
5 (۲۲۰۹) » سنن أبي داود » كتاب الإمارة » )۲۹٦7(۳۷۵-۳۷۲/۲‏ » تفسر البغوي » 
44 السّنن الكبرى » للبيهقي » 7١8/5‏ . 

25 أنظر : أصول الحصاص » 778/5 » أصول السرحسي » 501/1١‏ . 

25> ساقطة من (أ) . 

(؟) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

. هكذا في جميع النسخ » ولو قال : من بعدهم » كان أولى‎ »)٠( 


1۹۲ 


2 3 ص 
وأما المستنبط من السنة فمثل : 
لتطافوا ى ايده بكنة رسيرن ان كص ع كنال عدر كفن رذ 


رو کار ایک لبر ویک کرد انض الائ دياك 10 


فأجمعوا على خلافته » وسبب إجماعهم هذا الاستنباط الذي كان من السنةدى 


وقال بعضهو:” : لايجوز أن يكون سببه دليلا قطعيا من الكتاب 
أو السنة ؛ لأنه حيتئل يكون ( الحكم ): ثابتا بهماء فيقعٌ الإجماعٌ لغوا , 
فلذلك اشترط أن يكون سببه حبر الواحد أوالقياس » وقال في "ميزان 


الأصول" ١:‏ هذا باطل ؛ لأت الإجماع الب على الدّليل [55١/ب]‏ المحتمل 


( شرع اليه نر لديف م طق +[ 11 نس سداق الله ها كانت الاسياز و 
ار ومتكم انين فلم فلك عض تقال + امغر الأتضارء الست ليره أن وسوق ان 35 قحال : 
مُرُوا ابا بكر فليصّلٌ بالناس 4 ؟ قالوا : نعم » قال : فآيكم تطيبُ نفسه أن يتقدّمَ أبا بكر ؟ فقالت 

لبان قير بان اا اك O‏ . قال الرّيلعي : قال البيهقي : فقد قاس عمر الإمامة في 
سائر الأمور على إمامة الصّلاة £ نصب الرّاية » 514/5 . 

وانظر قصّة احتيار أبي بكر خليفة ودْرُ عمر ؤي أجمعين في صحيح البخاري » كتاب 
امخاريين » باب رحم الحبلى ف الرِّنا إذا أحصنت » 8/5 78-/5457(1861) . 

وأمّا الّفظة الى أوردّها السغناقي ‏ رحمه الله - عن عمر هو ما وجدته عن علي - رضي الله 
EE‏ ابن سعد في "طبقاته" , ۱۸۳/۳ . 
(*2) أنظر : ميزان الأصول › للسّمرقندي » ص ٥۲۸-٥۲۷‏ . 
2 هذا هو القول الثاني في المسألة السابقة وهي هل من شرّط مستند الإجماع أن يكون قطعياً ؟ وما 
ذكره السغناقي قال عنه السّمرقندي: ( هو قول بعض مشايخنا) وقال الزركشي:( هو غريب قادح) 
أنففر : ميزان الأصول » ص 574 » أصول اللامشي » ص ١514‏ > كشف الأسرار » للبخاري » 
۳ ۲ »ء البحر الحيط » ٤٥٠١/٤‏ » التقرير والتحبير » ١١١-١١١/۳‏ . 
(؟) ساقطة من ( ب ) . 


١٠١4 


ما كان حجَّة » فعلى الدليل المتيقن أؤلى > ولان الإجماعَ ليس إلا ات تفاق اهل 
الإجماع على حكم واحد ؛( وقد وحد )00 » فيجب أن يكون حجة بالدلائل 
الوجبة لكون الإجماع حجّة » وأما قوهمم : إنه ]/١١۹[‏ لا حاجة له حيتئلر » 
فقول كن نبت و فا ا ملق ا والذليل »توق كرة 
الدلائل تيسيرٌ على الناس ليطلبوا الحقّ بأيّ دليل أرفق حم وأيسَّرٌ عليهم:؟ › 
وذللك تافر + ر آذ ال تقال شرع ب ا ی انار ن بات ان 
على طريق التخيير ؟ وما ذلك إلا للتيسير والتخفيف » ولأنا قد وجدنا في 
حادثةٍ واحدة الكتابين أو الكتاب والسنة المتوارثة© » وإث انك ا 
0 م لاد يد 1ل SEN‏ سال را 
عن إبراهيمًا E E‏ قال أو لم 
CL E E‏ 

رالدليل على صح .هذا ما ذكره شس الأقحة الس تسى ا رة 
الله فقال : إعلمْ بأنّ سبب الإجماع قد يكون توقيفاً من الكتاب والستة » 


أمّا الكتاب فنحو : الإجماعٌ على حرمة امات يا لاك + و 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 

() في ب ) و(د) : بأيّ دليل اتفق لهم واتسرّ عليهم » وهو هكذا في النسخة المطبوعة من 
"الميزان" . 

(*2 في النسخة المطبوعة من "الميزان" : ولأنا قد وجدنا في حادثة واحدةٍ الكتاب والخبرٌ المتواتر » 
وإ كانت الحاجة الماسة قرتفم بأحدهما : 

() الآية ( ۲٠٠١‏ ) من سورة البقرة 

(29) ميزان الأصول » للسّمرقندي بتصرفب يسير » ص ٠٠٠-٥۲۹‏ . 


30 سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 85 ) : 


1.40 


e a yy 


ا على ( أن )5 في اليدين الدية > وقي إحداهما قف الدية 11 4 


وقال بعضهم:» : لاب من جَامع آخرّ لا يحتملُ الغلط . وهو باطلٌ 
E E E‏ قل لله وا ذم 
من قِبَّل عينه كرامة للام : 


اما الست الال الاه 
وم 


فعلى مثال نقل السنة » فقد ينبت نقلُ السنة بدليل قاطع بلا شبهةٍ فيه 
وقد 0 يبت التقلٌ إلينا بإجماع كل 


210 اة ۴ من سررة السا 

() ساقطة من (])» وقي النسخة المطبوعة من "أصول السرحسي" : وما من حيث السنة . 

(۳) ساقطة من (أ) . 

(؟) أصول السرخحسي » 501/١‏ . 

(*» وهذا هو القول الثالت في المسألة » ويه قال داودٌ الظاهري وأتباعه » والشيعة » والقاشاني من 
المعتزلة » ومحمد بن حرير الطبري وإمام الحرمين » فقال - رهه الله في "البرهان" ١:‏ إذا أنعّم الباحث 
نظره كان متعلقه دليلاً قطعيا سمعياً يُشعر الإجماع به 1 ونسبه ابن برهان لبعض المعتزلة . 

أنظر 5 الميزات طن + 8# + بل التطر ع عن ادها كش الأسراو + للغار موا ووم 
المعتمد » للبصري » 55/7 » شرح المع » 58/5 » البرهان > 587/١‏ » المستصفى » 115/١‏ ع 
الوصول إلى الأصول » ۱١۸/۲‏ ء المحصول »> 559/1١/75‏ » الإحكام » للآمدي » ٠۹١/١‏ ء البحر 
الحيط » 457/5 » التمهيد » للكلوذاني » ۲۸۸/۳ » إرشاد الفحول » ص ۷۹ . 

(7) ساقطة من ( ج) . 

2 وهو ما يعبر عنه بعض الأصولي ليين ب( طريق نقل الإجماع ) » وسيذكر السّغناقي ‏ رحمه الله 
هذه الطرق فيما سيأتي ص ( ۱١١۸‏ ) . 


وإذا ثبت هذا فنقول : قوله :! إختلف الناس فيمن ينعقد بهم الإجماع 1 
هذا من قبيل بيان الأهيكئة) 
قال بعضهو:» : لا إجاع إلا ا 

r 3‏ لأنهم صِنجِبُوا رسول الله خر وسمعوا ( منه علم التتزيل والتأويل » 
کا E‏ فهم المختصون بهذه 
الان ۰ 
[ ب ] ولأنهم هُم الأصول في الأمر با لمعروف a‏ 


. أي أهليّة من ينعقد بهم الإجماع » وسيذكر الآن من يصح إجماعهم ومن لايصح‎ 2١ 
قاله داود وأشارٌ إليه أحمد في إحدى الرّوايتين عنه » قال أبو الخطاب :[ أوماً إليه أحمد في رواية‎ ©"( 
أبي داود : الإتَباحٌ أن يبع الرحلٌ ما حاء عن رسول الله يه وعن أصحابه » وهو بعد في التَابعينَ‎ 
) ير 1 » ولكنّ القاضي أبا يعلى قال :[ هذا محمولٌ من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم‎ 
. 4 وقال الزركشي :( وهو ظاهر كلام ابن حبّان البْسِيِ منا في "صحيحه”‎ 

لبر ص ا ل رد ب رو O‏ 
عن الإمام أبي حنيفة قوله :( ما جاء عن الصّحابة سلمتا لهم » وما جاء عن التابعين زاحمناهم ) فليس 
ذلك من قبيل رد إجماع غير الصّحابة » ل لأنه كان من جملة التابعين » فقد ثبت أنه أدرك أربعة مسن 
الصّحابة وو 
أنظر هذه المسألة في : التقويم ( 17 ب ) » أصول السرحسي + 517/١‏ » كشف الأسرار › 
للبخاري » ۲٤١/۳‏ » التقريب » لابن حزئ » ص ٠١١‏ » بيان المغتصر › ٠١١/١‏ » العضد على 
ابن الحاحب » 54/7 البرهان » للجوين › ۷۲١-۷۲١/١‏ » المستصفى ٠‏ ۱۹۰-۱۸۹/۱ » المحصول › 
1194-1 » الإحكام » للآمدي » ۱۷٤-۱۷۰/۱‏ » جمع الجوامع » ۱۷۹-۱۷۸/۲ » البحر 
امحیط » ٤۸۲-٤۸۲/٤‏ » العدّة » لأبي يعلى ٠١40/5‏ › التمهيد » للكلوذاني » ۲٠۰-۲٥٦/۲‏ › 
شرح مختصر الرّوضة » 47/5 » التقرير والتحبير» ٩۷/۳‏ . 
50) ف (ج): الإجماغ إلا 
(4) هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقول : وأثنى عليهم ...ع يزيادة حرف ( الواو) . 


(25) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


وقال بعضهم<') : لا إجماعَ إلا اا ل 


)0 اشتهر القولٌ به عن الإمام مالك رحمه الله - وخالفه أكثر الأكمة » وحصر بعضهم الخلاف 
في المسائل الاحتهادية » وبعضهم في المسائل التقلية » والحققون من علماء الأصول فصّلوا هذه المسآلة › 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال :( والتحقيق في مسألة " إجماع أهل المدينة " أن 
منه ماهو متفقّ عليه » ومنه ماهو قولٌ جمهور أئمّة السلمين » ومنه ما لايقول به إلا بعضهم » وذلك 
أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : 
الأولى : ما يجري بحرى التقل عن الي ج » مدل نقلهم لمقدار الصّاع والمدّ » وكذلك صدقة 
الخضروات والأحباس » فهذا ما هو حجّة باتفاق العلماء » قال بو يوسف لما احتمع بعالك وسأله عن 
هذه المساثا ل وأحابه مالك بنقل أهل المديية المتواتر :لإ لو رأى صاحي مثل مارأيت لرجع مثل 8 
رحعت )2 ومن ظنّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمّدون مخالفة الحديث الصحيح 
لقياس أو غيره فقد أحطأ عليهم . 
الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان ضَليه 4 َي فهذا حجّة في مذهب مالك » وهو 
المنصوص عن الشّافعي » وهو ظاهر مذهب أحمد » وكذا حكي عن أبي حنيفة . 
الفالغة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين » وأحدهما يعمل به أهل المدينة » فهل 
يكون هذا دليلاً على الترحيح ؟ هذا موضع الخلاف » فمذهب مالك والشافعي أنه يُرحّح بعمل أهل 
المدينة » ومذهب أبي حنيفة أنه لايرجّح » ولأصحاب أحمد وجهان » وقي : المخصوص عند أحمد هو 
الرحيح بعملهم » ونقلوا عنه قوله :" إذا روَى أهلٌ المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية " 
الرابعة : العمل المتأخر بالمدينة » فهل هو حجّة شرعية حب اتباعه أم لا ؟ الذي عليه أئمة الناس أنه 
ليس بحجّة شرعية » هذا مذهب الشّافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم » وهو قول الحققين من أصحاب 
مالك 4 . 

والإمام أبو الوليد الباحي قرّر المسألة على وجه آخر » فجعل الثّايت عن أهل المدينة ضربان : 
الضرب الأول : النقل وما يجري بحراه » كمسألة ا لأذان والصّاع ونحوها » قال رويط بالك 
حجّة ]1 . 
الضترب الثاني : ما نقلوه من ستة رسول الله قي من طريق الآحساد » وما أدر ه من الاستنباط 
والاحتهاد » فهذا لافرق فيه بين علماء المدينة وغيرهم قي أن المسير إلى ما عضده الدّليل » ولذلك 
حالف مالك رحمه الله في مسائل عدّة أقوالَ أهل المدينة » قال :( هذا مذهب مالك في هذه المسألة 


وبه قال محققوا أصحابنا كأبي بكر الأبهري رغيره » 32-0 


١٠١54 


اي اك سي اوشلا E‏ 
7 فقال :ر إن الإسلام ليأررُ إلى المدينة كما تأررُ الحيّة إلى خحرها ره 
37 وقال :3 إن لديل تين لديف كبا مدي الك مك دود 6 . 


رم وقال :2 إن الدَّجَالَ لايدحلها 06 . 


ج وقال به أبو بكر وابن القصّار وأبو تام » وهو الصّحيح » وقد ذهب جماعة من ينتحلٌ 
مذهب مالك من لم يُمعن النظرَّ في هذا الباب إلى أنّ إجماع أهل المدينة حجَة فيما طريقه الاجتهاد › 
ويه قال أكثر المغاربة 4 » ولكنٌ ابن الحاحب - رهه الله - رم التعميمٌ في التقديم » أي عمل آهل 
القينة مزلة 1 :و كر A‏ ب بار SLA‏ عم ون قال A‏ قال اله CES‏ 
أنظر : أصول الحصّاص › ۲۲۱/۳ » التقويم ( ١١‏ ب ) أصول السرخحسي » ۳٠٤/١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري » ۲٤١١/۳‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ٤١1۸-٤١١‏ » شرح تنقيح الفصول › 
ص 544 » التقريب » لابن حزئ » ص 187 » العضد على ابن الحاحب » 76/9 » شرح المع › 
5 6 البرهان » ۷۲١/١‏ » المستصفى » ۱۸۷/١‏ » الوصول إلى الأصول » ۱۲١/۲‏ › 
الحصول » 755-77/1/7 » الإحكام » للآمدي » ۱۸۰/١‏ ء العدة » لأبي يعلى» ١١51-1١57/5‏ 
التمهيد » للكلوذاني » ۲۷۲/۴ » شرح مختصر الرئوضة » للطوفي » ٠١*/+‏ » فتاوى ابن تيمية › 
5٠١-50‏ » عمل أهل المدينة » د.أحمد محمد نور سيف » ص ٠١۲-۸۸‏ 

20 مف يق عليه عن أبي هريرة طا . أنظر : صحيح البخاري » كتاب فضائل المدينة » باب 
الإبمان يأررٌ إلى المدينة » 107/717(5717-557/7) » صحيح مسلم » كتاب الإيهان . باب بيان أن 
N‏ عرب تسود EAE‏ 

ES‏ زوق قر جا ين عبد لله لله طبه بلفظ :ل المدينة كالكير تنفي ينها وينصمٌ طيبها © متفق 
عليه . أنظر : صحيح البخاري » كتاب فضائل المدينة » المدينة تنفي الث > 0-0 
(1784) » صحيح مسلم » كتاب الحجّ » باب المدينة تنفي شرارها + ۰٦/۲‏ ۱۳۸۲۳(۱۰) . 

25١‏ رُوي من حديث أبي هريرة ضيه بلفظ : على أنقاب المدينةٍ ملائكة لا يدخلهنا الطَاعوكُ ولا 
الدحّال 4 » متف لق عليه , أنظر : صحيح البخاري » كتاب فضائل المدينة » باب لا يدحل 
التدّحال المدينة » 1781(576-551/9) » صحيح مسلم » كتاب الحج » باب الترغيب في سكنى 
المدينة » )۱۳۷۸(۱۰۰٥/۲‏ . 


١68 


وقال بعضهود» : لا إجماع إلا لجزة رسول الله يه ؛ لأنهم , 
التقلين كتاب الله وعترتي إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي 206 . 


. وهم الزيدية والإمامية من الرّوافض‎ ٠( 

وره الرسول ر قرابه » وقيل : هم أهلٌ البيتٍ خاصّة علي وفاطمة والحسن والحسين 
فقالوا + إجماعهم حكة : وبالع بعضهم فقال قول على وحده حجة . 
أنظر : التقويم ( ١١‏ - ب ) أصول السرخحسي » ٠٠١-١٠١/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 
۳ » شرح تنقيح الفصول » ص »؛ العضد على ابن الجاحب » 75/1 » شرح المع » 
۰-۲ ۷۲ المحصول » ۲٤۲١/١/۲‏ » الإحكام » للآمدي » 187/١‏ » البحر الحيط » 110/4 » 
التمهيد » للكلوذاني » ۲۷۷/۳ » شرح مختصر الرّوضة » ٠١1/8‏ » التقرير والتحبير » ۹۸/۳ 
(5) أخرجه البؤار في "مسنده" عن أبي هريرة َه » قاله ليمي في "بحمعه" ٠‏ 177/4 » وقال 
ماران "تخريج أحاديث المنهاج" :( إسناده ضعيف 4 » ص ١95‏ 

وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه "عن زيد بن أرقم اه بلفظ :فر أنا تارك فيكم ثقلين 
اونما كتاب الله فيه | المدق ررر رر يكاب الل والمسكران 4 إلى أن قال : وأهلٌ بي 4 
في كتاب فضائل الصّحابة »باب من فضائل علي طبه » 7408314177/4) » وأخرجه الإمام أحمد 
قي "مسنده" ۲٠۷-۳۹٦/٤‏ » وأخرجه الزمذي بلفظ :اي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 
بعدي أحدهما أعظمٌ من الآخر كتاب الله حيلٌ مدو من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل ييي 
ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوْض فانظروا كيف تخلفوني فيهما © » وقال :( حديث حسنٌ غريب ) 
في كتاب المناقب » باب مناقب بيت الي يه » )۳۷۸۸(“۲٠/١‏ » وأخرجه الطبراني بلفظ 
الرمذي في "الأوسط" » ۲۷۶/۳ 0749 , وأخرج الحاكم نوه في "مسستدركه" في كتاب معرفة 
الصّحابة » ١٤۸/۳‏ 

وأخرج أحتمد والطبراني عن زيد بن ثابت َيه حوه » قال الهيغمي :( إسناده حيّد ) 
أنظر : مسند الإمام أحمد » ۱۸۲-٠۸١/١‏ ء المعجم الكبير » للطبراني » 5/6 5975(16) 2 بجمع 
الزوائد » للهيئمي » ١١١-١١١/۹‏ 


١١ د.‎ 


ولكنا نقول : إن هذه أمورٌ زائدة على الأهليّة » وما يبت به الإجماعٌ 
( حجّة لايوحبُ الاختصاص بشئ من هذا ؛ لأنّ الأهليّةَ ٠)‏ وما ينبت به 
الإجماعٌ من صفة الوساطة والشهادةٍ والأمّر بالمعروف لايخققتص بزمان دون 
زمان » ولا مکان دون مکان > ولا بقوم دون قوم . وثبوت هذا الحم 
بالإجماع لتحقق:") بقاء كم الشترع إلى قيام السّاعة » وذلك لايم مالم 
حمل إجماع آهل كل صر سكاجا الحا 


وأمّا الأهليّة التي اتفقوا على اشزاطها : 


[1] عاقلاً . [؟] بالغاً . 
[f] .. ]‏ عدلاً . 


57] بحتهداً في الأحكام الشرعية . 
وان كوواهن اهن لواو المنافة : 


وإنما شرطت هذه الشرائط:” ؛ لأنا عرفنا كوّن الإجماع حجّة بالدلائل 
E E DT‏ :ل كتج خير اة أرجت 


)1 ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

(*2» في ( ب ) و (ج): لتحقيق . 

29 أنظر هذه الشروط في : أصول الحصاص › ۲۹۲/۳ » أصول السرحسي + ۳٠۱۱-۳۱۰/۱‏ » 
ميزان الأصول » ص 451-45٠‏ » أصول اللآمشي» ص ١5١‏ »كشف الأسرار » للبخاري » ۲٠۲۷/۴‏ 
المعتمد » للبصري » 7714/1 » إحكام الفصول » للباحي » ص ۳۹۲-۳۹۱ » شرح اللّمع › 
5 »+ المستصفى » ۱۸۲-١۸١/١‏ » المحصول » 779/1١/95‏ » الإحكام » للآمدي  ۱١۹۷/١‏ › 
العدة » لأبي يعلى » ١١77/5‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲٠۰/۲‏ » شرح الكوكب المنير » ۲۲٤/۲‏ 


١٠١١ 


ص 


للناس 0 وقوله تعالى :98 وكذلك جَعلنا كج أَمّة وَسَطا لتكونوا شهدَاءَ عَلَى 
الناس ٠#‏ » فلذلك لاب أن يكونوا باح درت ريه 
ا ٠‏ حجة 


TT ss 
ا ة والإسلام ؛ ؛ لأهليّة الشهادة مطلقا‎ 


2 6 


وأمّا اشتراط صفَة الاجتهاد ؛ فلأنٌ الإجماع إنغا يُحتاج إليه بطر يق 
الخصوص في موضيع لا نص [١٠٠/ج]‏ فيه » فلذلك لابد من أل الاجتهاد 
ليعرف التمييرٌ بين وصُفي هو علّة الحكم في المنصوص [17١/ب]‏ عليه وبين . 
غيره » ويعرف التمييرٌ بين الرّاوي الذي يصلح للرّوايةٍ ومن لايصلح › وإذا 
كان كذلك فلا فائدة في اشتراط إجماع العوامّ » ومن لم يبلغ درجحة الاجتهادٍ 
من طلبة العلم » إلا فيما يستغنى عن الرَأي كنقل القرآن » فإك العم المساهل 
في أحكام SE GS‏ القرآن 
بالققل » ولا مدل للرّأي فيه » وكذلك في تقل القفادير التي لامدخل 


)١(‏ الآية ( ١١١‏ ) من سورة آل عمران 
(5) الآية ١59‏ ) من سورة البقرة . 
١‏ في (ج) : لو حالف ما نقل 


11۰۲ 


للراي فيهاد١)‏ 


وأما اشتراط كونه من أَهْل السنة والجماعة ؛ فلن صيرورة إجماع 
الأمككقت O‏ البدعة ليس من أهل الكرامة<"» وذكر الإمام 
شمس الأئمة السرحسي(*) ‏ رحمه الله - : إ فقد قال يعض مشايخنا ‏ فيما 
يُضلل هو فيه لا اعتبارٌ [: 5 ١/أ]‏ بقوله ؛ ( لأنهم:© إنما يُضلّل لمخالفته نضا 
موجباً للعلّم » فكل قؤل كان بخلاف النصّ فهو باطل » وفيما سوى ذلك 
يعتيرٌ قوله » ولا ينبت الإجماعٌ مع مخالفته لأنه من أل الشتهادة٠»‏ » قال طب 
والأصحّ عندي أنه إن كان متهماً باهوى ولكنه غير مُظهر له فالحواب هكذا 


2000 حالف بعض العلماء في هذا الشرط » فلم يشترط الاجتهاد في أهلٍ الإجماع » بل يرى دخول 
العوامٌ وأوساط الناس » وإليه ذهب القاضي أبوبكر الباقلاني فيما تسبه إليه الشّيخ أبو إسحاق 
الشيرازي والإمام الرازي والبخاري » وقال : لان اة إجماع الأمّة » ومطلق اسم الأمة يتناول الكل 
لكن حص منه الصبي وايحنون » واحتار هذا القول الآمدي . 

ونقل أبو الحسين البصري عن القاضي عبداجبّار أن الأقوال على ضربين : 
أحدهما : ينتشرٌ في الخاصّة فقط » والثاني : ينتشرٌ في الخاصّة والعامة » وذكرً لحلاف في الضّرب 
الأوّل » وكذا فعل أبو الوليد الباحي » ورجّح عدم الاعتدادٍ بقول العامة » وذكر الزركشي أن 
الإجماع يحب أن يكون من أهله فقال :[ يشرط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول 
كل العارفين بذلك في ذلك العصر » فإنَ قول غيرهم فيه يكون بلا دليل » لهلهم به » فيشيرط في 
الإجماع في المألة الفقهية قول جميع الفقهاء » وقي الأصول قول جميع الأصوليين » وف النحو قول 
أنظر المصادر السّابقة في الحامش السّابق في شروط الإجماع » وانظر أيضاً : البحر الحيط » 458/4 . 
25 أنظر الخلاف في الاعتداد بقول أهل البدع والأهواء في الإجماع ص ( ٠١81١‏ ) من هذا الكتاب 
200 سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
(؟» ساقطة من (أ) . 
600 في(أ]): لأنه ليس من أهل الشهادة . وكلمة ( ليس ) زائدة . 


١١. 


فأمًا إذا كان مُظهرا فوا قري اليد بقوله قي الإجماع , لأن المعنى الذي 
Eg ES‏ هلالطا بن لكي 
ف عو ا ری مق ارا كفا ا ر ا ا 
كذا قال عمد ر حه ا لے :وهنذا یدل على انهم لا وتونن احكام 
الشّرع » ولا يُعتبر بقوهم في الإجماع » فإنٌ الخوارج يقولون : الذنب نفسّه 
كفرد40 » وقد أكفروا أكثرٌ الصّحابة ‏ الذين عليهم مدارٌ أحكام الششرع - 
وأذْنى اعتقادهم فيهم أنهم لا يتعلمون أحكامٌ الشّرع منهم ؛ لأنهم يعتقدون 
"كل لافار :اتيش هلين وراماك EEA A EY‏ لق 
يُعتبر بقولهم في الإجماع لذلك 006 » وكذا ذكره في "الميزان" أيضاد » فلم 
بهذاد؛ أن قيد قوله : ( فيما نسبوا به إلى الهوى ) إنما وقعَ على قول البغض . 


(0') في( ج): كمقروا . 

(") أصول السرحسي بتصرّف 0 51١/١‏ . 

(25) أنظر : الميزان » للسّمرقندي » ص 597 . 

(؟) وقح في النسخة ( ج ) بعد قوله : فعُلم بهذا » جملة زائدة لعلها اشتيهت على التاسخ في السّطر 
التالي لهذا المّطر فكانت العبارة هكذا : فعلم بهذا من قبيل الشّرط على ما ذكرنا أن قيد قوله : فيما 


وا او 


1۰4 


قوله : إ فقد اختلف العلماء في هذا الفصل 4 هذا م قبيل. الشّرطٍ على 
او و ب ا 


2١‏ سبق أن ذكره من قبيل الشروط المختلف فيها ص ( ٠١۸١‏ ) وهو : هل يشازط في صحّة 
الإجماع أن لايسبقه خجلاف ؟ وصورة المسألة : أن يختلف أهلٌ عصر في مسألةٍ على قولين مثلاً » 
ويستقرٌ حلافهم هذا بأن مضت مدة التأمل والنظر ‏ وانقرض أهلٌ هذا العصر على هذا الخجلاف » 
فهل يصح لمن بعدهم أن يتفقوا على أحد القولين » ويكون ذلك إجماعاً منهم على رفع الخلاف 
السابق ؟ إحتلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

إِنّ عدم الاختلافي شرط لصحّة الإجماع » فلا يصح الإجماعٌ في الحالة الي ذكرواء ولا 
يكون اتفاق العصر الثاني رافعاً حلاف من سبّقّهم » وهو قول الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري » 
قال إمام الحرمين : إ ميْلٌ الشافعي طبه في أثناء ما يُجريه إلى هذا 4 واستدل له بما قال :( ومن 
العبارات الرّشيقة للشافعي أن قال "المذاهبُ لا تموت .موت أصحابها" ) وقال أبو إسحاق الشيرازي 
( هو قول عامّة أصحابنا ) قال البخاري :[ هو قول عامة أهلٍ الحديث )4 ونسب هذا القولٌ إلى 
أبي حنيفة مستدلين بأنه ‏ رحمه الله كان لاينقضٌُ قضاءً القاضي بيع أمّهات الأولاد » ولكنّ الحققين 
من الحنفية أوّلوه » واحتار هذا القول القاضي أبو بكر الباقلاني وابن أبي هريرة رأبو علي الطبري 
وأبو حامد المروزي وأبو بكر الصيرئي وإمام الحرمين وحجّة الإسلام والآمدي » وقال به من المالكسية 
أبو تام وابن وي زمنداد » ونسب كثيرٌ من العلماء هذا القول للإمام الرازي » وهي نسبة غير دقيقة . 
القول الثاني : ش 

أنه ليس بشرْطٍ » وأ جلاف السّابق لابمنمٌ صحّة انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على 
أحد قوليهم في تلك المسألة » وبه قالت الحنفية والمالكية والمعتزلة » واحتاره الحارث الحاسي وأبو علي 
ابن خيران وأبو سعيد الإصطخري وأبو بكر القفال الشّاشي وأبر الحسين البصري والامام الرّازي 
وابن الحاحب والبيضاوي من الشافعية » وأبو الخطاب الكلوذاني ونحم الدين الطوقي من الحنابلة ء 
وكلامٌ ابن بُرهان يومئ إليه وحكاه عن أبي بكر الصيرفي . 
القول الغالث : 

حكاه أبو بكر الممصّاص أنه إن كان خلافاً يونّم فيه بعضّهم بعْضاً كان إجماعاً » وإلا فلا . 
أنظر هذه ال أصول الحصّاص » 545-5179/5 » أصول البزدوي مع الكشف › 
749-776 ء أصول السرحسي » ۲۲٠-۳۱۹/۱‏ » الميزان » ص 0١4-6017‏ ء المعتمد » للبصري » 
٥-۲‏ » إحكام الفصول » للباحي» ص ٤۲۹-٤٤١‏ » === 


١١ . ه‎ 


قال الإمام شمس الأئمّة الترحسى<١) ‏ رحمه الله :( الحادثة إذا كانت مختلفا 
فيها في عصر » ثم اتفق أهل عصر آخر بعدهم على أَحَدٍ القولين » فقد قال 
بعْضٌ العلماء هذا لايكون إجماعا . وعندنا: هو إجماعٌ ولكنه 


عنزلة حير الواحدٍ في كونه موجباً للعمل غير موحي للِلّم:» » قال طَليه : 
وكان شيخنا الإمام ‏ يعن شمس الأثمّة الحلواني:”» رحمه الله يقول : 
هذا على قول ممما - رحمه الله - يكون إجماعاً » ( فأمًا على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف - رحمهما الله لا يكون إجماعاً ):؛» » فن الرّواية محفوظة عن 
محمد أن قضاءً القاضي بجواز بيع أَمّ الولّدٍ باطل » وقد كان هذا مختلفاً فيه بين 


== شرح تنقيح الفصول » ص ۳۲۹-۳۲۸ » التقريب لابن حزئ » ص ١١١‏ » العضد 
على ابن الحاحب ٤۱/۲ ٠‏ » شرح اللّمع » ۷۳٤-۷۲۹/۲‏ » البرهان » للجریي + ۷٠١-۷۱۰/۱‏ : 
المستصفى » للغزالي » 3١85707١‏ » الوصول إلى الأصول ؛ ٠٠١-٠١۲/۲‏ > امحصول › 
5 :ب الإحكام » للآمدي » ۲٠٠-۲۰٤/١‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٦۱١-71۳/۲‏ › 
البحر امحيط » 257/4 » العدة » لأبي يعلى » ٠٠٠١/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲۹۷/۳ » شرح 
مختصر الرّوضة » للطوفي » ٩۷-۹ ٥/۳‏ » التقرير والتحبير » ۹۲-۸۸/۲۳ 

. ) 87 ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 

"2 في ( ج ) : غير موجياً للعمل . 

(؟» هو عبد العزيز بن أحمد بن نصّر بن صالح البخاري » شس الأئمة » أبو محمّد الخَلُوائي » ويقال 
الفلواي »هغه بالقاضي أن على اين بن احبر السفي» قرع وفاع صعهاء درس وص 
وتخرّج به الأعلام أمثال : شمس الأئمة السرخسي » و خمس الأئمة الرّرنخري » وجمال الدّين أبو نر 
أحمد بن عبدالرّحمن » وفخر الإسلام البزدوي » وأحوه صدر الإسلام أبو اليسر وغيرهم كثير » كان 
دوق لهك علا نيديا الطديك غير أنه و ن الزرامة مات م ول 
۲ھ » وقيل : ٩٥٤ھ‏ . 

أنظر ترجمته في : الأنساب » للستمعاني » 315/4 » سير أعلام التبلاء » ۱۷۸-۱۷۷/١۸‏ ء الحواهر 
المضيعة » ٠٠١-٤۲۹/۲‏ » الفوائد البهية » ص ۷۹-٥‏ » هدية العارفين » ۷۸-۷۷/۱۷ . 


() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) و( ج) ١‏ 


11۰٦ 


الصّحابة طت ( ثم اتفق من بعدهم ٠)‏ على أنه لا جو بيعّها » فكان هذا 
- رحمهما الله - ينفذ قضاءٌ القاضى به ؛ لشبهة الاحتلاف في الصذر الأول »› 
ولا يثبت الإجماعٌ مع وجود الاحتلاف في الصدر الأول 5 

قال ديه : والأوْحهُ عندي أنّ هذا إجماعٌ عند أصحابنا جميعاً ؛ للدليل 
5 ص ع شاع )اس 3 0 و . اق 5 
الذي دل على أن إجماع اهل كل عصر إجماع معتبر » وإنما نفذ قضاء القاضي 
يحواز بيعها لشبهة الاحتلاف في أنّ مثلّ هذا هل يكون إجماعا ؟ فعلى اعتبار 
هذ الشبهة يكون قضاؤه قي مجتهل فيه هلهذا أفذه أبو فة د برحمه الله - 


وحهٌ قول من قال لا يكون إجماعاً : أنّ الحجّة إجماغ الأمّة » والذي 
كان ا ا e‏ 
الإجماغ بدون قوله » آلا ترى أنه لو بي حا إلى هذا الوقت ل ينعقد الإجماعٌ 
oS ETO‏ 

ولآنه لو ثبت الإجماعٌ بعده لوحب القول بتضليله » ولا نظن أحداً 
يقولٌ بهذا لابن مسعودد» طبه في تقديم و رسا ني مك العاف 


وإن أجمعوا بعده على لاف قوله"› . 


() ساقطة من ( ج) . 
(؟) سبقت ترجمته ص ( 55 ) من هذا الكتاب . 
(") أسقط السَغناقي ‏ رحمه الله من هنا مقدارٌَ أربعة أسطر من كلام السرحسي » ثم تابع التقل . 


11۰¥ 


ووجه قولنا : أن المعتير إجماغٌ أهْل كل عصّر لما بنا أن الملقصود 

كون أحكام م الشرع محفوظة » وأن ثبوت هذا المكو اار اتر بارت 
والنهي عن المنكر وصفة الشهادة ٠١‏ وذلك يختصُ به الأحياءٌ من أهل العصر 
دون من مات قبلهم:' » ويُجعل هذا الإجماعٌ بمنزلة التقرير من رسول الله 
َي أن لو عُرضَّ عليه ( الفتوى » ومعلومٌ آنه لو عرض عليه ٠)‏ فقال : 
الات فاه ت هه اج اتن خنطا > ولا بعر اا 
ف مين ؛ فكذا هذا لا يُصلّل القئل بخلاه قبل هذا الإجاع _ 
:الوق أذ REA ENE‏ باب وت و 
التوحه إلى الكعبة حتى أتاهم آتٍ فأخبرهم » واستداروا كهيئتهم » وحور 


01 ذلك كان قبل قبل العلم بالنص الناسخ‎ ee E 


1 قوله : وصقة الشهادة » غير موحودة قي النسخة المطبوعة من أصول الس رحسي‎ 2١١ 
: أسقط السغناقي هنا أيضاً قدرٌ سطرين من كلام تمس الأئمة السرخسي‎ 20 

(› ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) . 

(؟) ساقطة من ( د ) . 

() أنظر ص ( ٠١7١‏ ) من هذا الكتاب . 

( إنتهى كلام مس الأئمة السرخحسي من كتابه "الأصول" 2 ۲۲۱-۳۹۱/۱ . 


١٠١م‎ 


قوله : [ وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله » 
كان في معنى نقل الحديث المتواتر 1 وذلك كتقل إجماعهم على فرضية 
الصلوات الخمس » وفرضية الزّكوات » عند وحود شرائطهاد 


)1 شرع الآن في بيان طريق نقل الإجماع » وقد سبق أن ذكر منه ما تدعو الحاحة إليه في ( بيان 
سبب الإجماع ) ص ( ٠٠۹٩‏ ) . 
> إتفق العلماء على صحة الإجماع المنقول إلينا بالتواتر وعلى حجيته » واحتلقوا في المنقول بطريق 
الآحاد على قولين : 
القول الأول : 

ذهب أكثر العلماء إلى أنه حجّةٌ يوجبُ العمل وإنّ كان لايوحب الم ؛ لأنّ الإجماع حجة 
قطعية كقول الرّسول ك » وحار نقلٌ الستة والمسائل الشرعيّة بطريق التواتر والآحاد » فكذا الإجماغٌ 
يجوز نقله بالتواتر والآحاد » يقول مس الأئمة السرحسي : الإجماعٌ الثايت بهذه الأسسياب يتبث 
انتقاله إلينا بالطريق الذي ينبت به انتقال الستة المرويّة عن رسول الله جب » وذلك تارةً يكون 
بالتواتر » وتارةً بالاشتهار » وتارة بالآحاد ) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وكثيرٌ من 
الشافعية » وهو ما رححه أيو الحسين البصري والإمامان . 
القول الثاني : 

أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد أو الأفراجٍ ليس بحجتة ولا يحب العمل به » وبه قال بعض 
أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشّافعي » واختاره الغزالي والشوكاتي » والقاضي أبو جعفر مسن 
المالكية » وذكر الآمدي المذهبين من غير ترحيح وقال :[ والظّهورٌ في هذه المسألة للمعترض من 
الجانبين دون المستدل فيها ) . 
أنظر : أصول السرحسي » ۲۰۳-۳۰۲/۱ » الميزان » ص 077-517١‏ » كشف الأسرار » للبخاري › 
۲٠--۲٣‏ » المعتمد » للبصري ٠‏ 57/7 » إحكام الفصول » للباحي » ص 4155 » بيان المختصر 
١‏ » العضد على ابن الجاحب › ٤٤/۲‏ » المستصفى › 7١5/١‏ , المخصول › ۲٠۱٤/۱/۲‏ 2 
الإحكام » للآمدي » ۲١۹-۲۰۸/۱‏ ء العدّة » لأبي يعلى » ١5١1/5‏ » المسودة » ص 55454 » إرشاد 
الفحول » ص ٠7‏ 


١.868 


كاذ SN EN E‏ كان سجاه نا ل 
إثباتها بالإجماع ! 
قلت : قد مهدت العذر عن هذا في بيان سبب الإجماع › فليطلب 


)١(كاته‎ 


قوله : ( وإذا انتقل إلينا بالأفراد 14 وذلك [75١/ج]‏ نحو ما يروى 
عن عَبيدة السلمانيد٠»‏ ظَيُتهُ قال :[ ما احتمع أصحاب رسول الله ظ6 
على شئ كاجتماعهم [41 ١‏ /أ] على المحافظة على الأريع قبْلَ الظهر » وعلى 
الإستفار بالفجر » وعلى تحريمٍ نکاح الأحت رفي عة اأ )€ %5( . 


2 أنظر ص ( ٠١950‏ ) من هذا الكتاب . 

660 مو کید تن عرو و فال ان عن بی قثي بابز :تاد بن سراد © ابی لوقل 
أبو عمرو السلْماني » الفقيه الكوثي » أحد الأعلام » أسلم قبل وفاة الي خب بستتين بأرض اليمن 
ولكنه لم يِلّقه » من أصحاب عمر وعلي وابن مسعود ووو أجمعين »كان بَا في الحديث » بارعا في 
الفقه » رَوى عنه إبراهيم النخعي والشّعبي وابن سيرين وعبدا لله بن سلّمة المرادي وأبو إسحاق ومسلم 
وأبو حسّان الأعرج وغيرهم » كان مقدماً على أصحاب آبن مسعود » وكان بعضهم يقدّمه على 
علقمة » ولا يختلفون أنّ شريحاً آحرهم » قال عنه ابن معين : ثقة لأيُسأل عنه » توقي ‏ رحمه الله _ 
ستة ۷۲ ها . 

أنفظفر ترجمته في : طبقات ابن سعد » 30-17/5 » تاريخ البخاري » 0۷۷۷(۸۲/١‏ » ابرح 
والتعديل» CDA‏ ؛ الاستيعاب» )١155(1١75/*‏ » تاريخ بغداد» )٥۸۱٤(۱۲۰-۱۱۷/۱۱‏ 
سسسير أعلام النبلاء » 4١-50/5‏ » تهذيب التهذيب » )۱۸١(۸٥-۸٤/۷‏ . 

(۳) ساقطة من (أ) . 

( قال ابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" :( كذا توارده المشايخ ‏ رحمهم الله والله تعالى أعلم 
دعم ار ار و رح لوسرو بن من كان :"لم يكن أصحابٌ رسول الله 6 یت رکون 
أريمَ ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر بحال" ] التقرير والتحبير» ٠٠١/٣‏ . 0-5 


١١٠ 


ومن الناس من أنكرٌ ثبوت نقل الإجماع بخبر الواحد ؛ لأنّ الإجماع 
يوحب العم قطعاً » وخر الواحدٍ لا يوحب العلّمْ قطعاه» » وهذا خط بين 2 
َك اقول رر 185 مرا ا ابت ١‏ ور آنا ادنك بالتقل 
بطريق الآحاد » على أن يكون موجباً للعمل دون الم » ( فكذا الإجماغ 
يجوز أن يغبت بالنقل بطريق الآحادٍ على أ يكون موجباً العمل دون المد 
ا ی ي ظ 


فلنشرع الآنّ في بث نفائس القِيّاس » ورواهر حواهر المقياس » 
٥‏ غ 3 3 
إذ هو حك نقود المرء من بض اعته ع 
2 5 إن د 5 1 
ومسسير عور جهله في صناعته › 


تق ول وبا له التوفيق » 
وهو بالإحابة حقيق(") : 


ا قلت : أمَّا أثر عبيدة فلم أستطع الوقوف عليه » وأمّا أثر عمرو بن ميمون فقد 
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الصلوات » باب في الأربع قبل الظهر من يستحيّها , 
۲ » وأخرجه عبد الرزّاق ولكن عن إيراهيم التخعي - رحمه الله في كاب الصلاة » باب 
التطوّع قبل الصّلاة وبعدها » )٤۸۲۹(1۹/۳‏ . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم ‏ رحمه الله - أيضاً أله قال: ( ما امع أصحاب عمد ظ6 
على شئ ما أجمعوا على التنوير بالفجر 4 » المصنف › ٠۲۲/۱‏ . 
للك TT‏ لا يوحب ذلك » ولي ( ب ) : لا يوحب ذلك قطعا : 
123 ا 


50) في( ج): حدير . 


| باب القاس 


القياس يشتمل على بيان نفس القياس » وشرطه » وركنه » 
وحكمه » ودفعه 
أما الأول : فالقياس هو : التقدير لغة » يقال : قس النعل بالنعل » أي 
قدره به » واجعله نظيرآ للآخر » والفقهاء إذا أخذوا حكم الفرع 
من الأصل سموا ذلك قياسا » لتقديرهم الفرع بالأصل في الحكم 


والعلة ] . 
فى يوب 
احجان فيدر ور ة اسع الميق الان اا ارد 


و للقيو نايد لقو قا وق تناد انوك قاين E‏ عقا تاليا 
كالبدار من بِدَرٌ وبادّرٌ » وكالنفار من تقر ونافردة» . 

الكلام ههنا في ستة مواضع : في تفسير القياس لغة » وي تفسيره 
شريعة » وي شرطه » وقي ركه » وقي حكيه » وقي دفيه ؛ لان الكلامَ 
لايصح٠»‏ إلا ععرفة معناه بحسب الوضع والاصطلاح ؛ لأنه لو م يكن لفقل 


. أي الثلاثي المْحرّد » والثلاثي المزيد‎ ١١ 

0" أنظر : المصادر » للروزني » ( 17١‏ -أ) . 

(*) أنظر : المصادر ء للزوزني » ( 514- ب ) . 

.نشت الأرهري إل الأصكى اهاي من 2 فته قوسا وقياقا + 
أنظر : تهذيب اللّغة » ۲۲٠/۹‏ » المصباح المنير » ص ٠۲١‏ . 


20 في (ب): لايصلح : 


١١١ ؟*‎ 


معت ایکون كلما ء أن الكلام NEE‏ بالمعنى » وإذا لم يكن 
ظير “كينها وعومنا کو ا 

ولا يوحد إلا عند شرْطه ؛ لأنّ شرط الشّئ ما يتوقفٌ عليه ذلك الشئ 
فلا يُتصوّر وحودٌ المشروط بدون الشّرط » إذ لو جد بدونه لا يكون متوقفا 
عليه » ( فيازمٌُ أ يكون متوقفاً عليه » ولا يكون متوقفاً عليه ٩)‏ في حالةٍ 
واحدة » وهذا محال . 

ولا يقومٌ إل كيه ؛ لأ ركن الى عب ذلك الث » وبرت الى 
بدون نفسه محال 

STS‏ ويه سرمي لله 
الشىئ إنها يخرجٌ عن كونه عبتا إذا كان له عاقبة به ميدة »و لذا ل ي يكن له حكم 
لوك لعاف ا کے 

ثم لاييقى إلا الآفع ؛ لأنه إذا ظهَرَ العجْرٌُ عن الدّفع حيار يشت 
موحب القياس » فلما انحصرت وجوه احتياج القياس إلى هذه الأشياء من غير 
زيادةٍ ولا الكو ابر يك انا كد NEN‏ 


0 في ( ب ) : وصار كالتعيق 

() ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

() في (با): بحكمه . 

(4) سبق تفسيرٌ العبّث ص ( 551١‏ ) من هذا الكتاب . 


(©2) في (1أ): يكون » وفي ( د ) : يتبث من موحب القياس . 


111۳ 


أمَا تفسيره لغة 
e‏ : قاس الحراحّة باليل » كدر عمقها 
به » وهذا س e‏ وف e‏ الشاغر : 


حف يا کریم على عرض يُدئه 
مقا كلّ س فيو لا یقاس بکاد 


وأا تفسيره شريعة:؛) 
فك كزان "ميان الآأصضؤل" :1 فتن اخاف ت ارات الفقوساء ية 
قال بعضهم : هو تعدية حكو:» الأصل بعلتِه إلى فرع هو نظيره . وهو 


20١‏ أنظر هذا المعنى وغيره من المعاني في : تهذيب اللّغة » ۲۲٠/۹‏ » الصّحاح » ٩1۸-41۷/۳‏ ع 
معجم مقاييس اللّغة › ٠‏ » اللسان » ۱۸۷/١‏ » المصباح المنير » ص ٠۴١‏ . 
"© ويأتي اليل أيضاً معنى المنارٌ الذي يُنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافها » قاله اللَيِث » وقال 
الأزهري : اليل في كلام العرب قذر متتهى البَصّر من الأرض . 
أنظر : تهذيب اللّغة » ۲۹٦/۱۰‏ » الصّحاح » 187/8 » اللسان » 1۳۹/١١‏ » المصباح المنير » 
ص ۹۸۸ . 
والمسبارٌ : فتيلة ونحوها توضع في ارح يعرف عمقه » والجمع مسابير . 
أنظر : 5 ۲ » المصباح المنير » ص 753 . 
2*0 لم أستطع الوقوف على تخريج هذا البيت » ولكن ذكره هكذا حافظ الدّين النسفي في "شرحه 
على المنتحب" » ۷١٠/۲‏ » وابن السّبكي في "الإبهاج" » ۳/١‏ » وابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" 
۳ . وزادَ حافظ الدّين التسفي بيتاً آخر بعده وهو : 

ال كاعد مهنا o‏ ول کور ن ا سیکا 
ويلاحظ أنّ هذا البيت مكسورٌ وزناً » غير مفهوم المعنى . 
(؟») أنظر ه ( ۲ ) ص ( 54 ) من هذا الكتاب . 
(*2 ف ( ب ) : تكرّرت كلمة ( حكم ) مرتين . 


١١١5 


فاس ؛ لأنّ حكم الأصل من ا لحل والحرمة » وعلته:» وضْفُ الأصل 
والانتقالٌ على الأوصافب والتعدية محال » ولكن ينبت مثلٌ حُكم الأمثل عمقل 
عله ف NNE‏ ضري نين العدومع مان يناي العفو بعد 
الوحودٍ بالمعدوم الذي لم يوحد » كما يقاس زوال العقل وعدمه بسبيب 
المنون يعدم العقل في الطفل في حى سقوط الِطّاب » لمعنىد"© جامع بينهما 
وهو العجرٌ عن تفهّم الطاب وأداء الواحب ‏ . 

و الأصل والفرع في المعدوم فاسدد” ؛ لأ الأصلّ اسم لشئ يُبنى 
عليه غيره » والفر ع اسم لشئ يُبنى على غیرهد؛» » والمعدوم ليس بشئ » ولان 
الأصل سابقٌ والفرعَ لاق » ووصف المعدوم [59١/ب]‏ بالسّبق والتأخر 
لايصح :20 . ظ 

58 الصّحيح فيه أن يقال :" إيانة مل حكم ( أحد ٠)‏ المذكورين 
عثل علته في الآخ "0 . 

وإنغا ذكرنا لفظ " الإبانة " دون لفظ الإثبات والتحصيل ؛ لأن إِثْبات 
الحكم وتحصيله وإيجاده فعلٌ الله تعالى » کات الاكحكاء اا القياس 


للك هي هكذا أيضاً في النسخة المطبوعة من "الميزان" » وفي النسخة (د) : وعلة ومنت اميل : 
(5) هي هكذا في النسخة المطبوعة من "ميزان" » وفي جميع النسخ : عنى » بحرف ( الباء ) . 
2*١‏ في ( ج ) العبارة هكذا : وذكرٌ الفصل للأصل والفرع ...ع وكلمة ( الفصل ) زائدة . 
() أنظر تعريف الأصْل والفرّع فيما سبق ص ( ١‏ ) من هذا الكتاب : 

د69 في (ب ) : لايصلح . 

() ساقطة من ( ب ) . ٠‏ 

© قال الشيخ عبدالعزيز البخاري : إنة ا منقول عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي ‏ رحمه الله - 


كشف الأسرار » 754/9 . 


111° 


ففِعْلٌ القائس وهو تبيينٌ وإعلامٌ أنّ حكم الله تعالى كذا » وعلته كذا » وهما 
موحودان في الموضع المختلف فيه 

وإفا ذكرنا " مغل الحكم " ؛ لأنّ عينَ الحكم من اليل والحرمة» 
والوجوب والحواز ( وصف )0 للأصل فلا يُتصوّر في غيره » وكذا العلة 
وصْف الأصّل » ولكن يوج في الفرع مثلُ حكم الأصل يفل تلك العلّة » 
وإنأ شعت قلت : تبيينُ مثل حكم المتفق عليه في المختلفي فيه عثل علته د 


ولك المتقنِينَ من علمائنا - رحمهم الله إستعملوا لفظ " التعدية " 

و 
بطريق المسامحة والتجوز ؛ لما أن ابجاز ( لما )2*1 حار استعماله في الأوصاف 
الك ال ا و ا 


(1) ساقطة من ( ب )و( ج) . 

(5) إنتهى كلام السمرقتدي من "الميزان" . أنظر : ص 54-507 8ه . 

وتابعه على ذلك ونقل هذا التعريف بحروفه اللأمشي في "أصوله” » ص ١7‏ 

() ساقطة من ( ب ) . 

83 وله إن القاظ AN STEN‏ ميففيلة و دن الله ناورك وتعال طرق لخاد هنذا 
مخالفٌ ذهب السّلف من أهل السنة والجماعة ؛ لأنّ هذه الصّفات الى عى فيها لنحاز إنما هي 
صفات حقيقيّة لله تبارك وتعالى » ول يقل أحدٌّ من السّاف أنّ صفات الله المقدّسة سواءٌ كانت 
صفات ذات أو صفات فعل أنها صفاتٌ جازية » بل هي صفات حقيقية يتصف بها المؤلى تبارك 
وتعالى وصْفاً يلي يحلاله وعظمته » كما وُصف حل وعلا بأنّ له يدا وأصابع » ووحهاً وعينين : 
ونان E j‏ نا قن eR E a‏ السغناقي 
هو مذهب بعض نفاة الصّفات حينما ذهبوا إلى تحكيم العقل في مثل هذه الأمور » وقد ذَكَرٌ ابن أبي 
العرّ الحنفي في "شرحه على العقيدة الطّحاوية" أن في هذا ( تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاقه بلا 
موحب » فإك صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موحب حرام » ولا يكون الموحب للصّرفب ما 
دله عليه عقله » إِذْ العقولٌ مختلفة » فكل يقول إِنّ عقله دلّه على جلاف ما يقوله الآخر 4 . 

أنظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص 455-5554 ء الإعتقاد » للبيهقي » ص ٠۲-۲١‏ . 


١١١5 


يحور استعماله في ألفاظ الفقهاء بطريق الأول لما أن مرادهم من التعريفات 
تفي العلميو ناش التصيرة سنح الان تور امفيكو ها يفاره 
أقرب إلى فهمهم:؟ 

وقال شمس الأئمة السرحسي:؟ 2‏ رحمه الله - :/ للقياس تفسيرٌ ‏ وهو 
المزاد يغه بن او معي وه المراة بدلاليه - عنزلة فعل الضرب فإن له 
تفسيراً هو المعلومٌ يصورته » وهو إيقاعٌ الخشبة على حسم » ومعنىّ ‏ وهو 
المراد بدلالته ‏ وهو الإيلام 

فأمًا تفسيرٌ صيغة القياس فهو : التقديرٌ ‏ على ما ذكرنا < » وبهذا 
RR‏ نيدت 

في الحكم الذي وقعت اا إلى إثباته » ولحذا [۷١١/ج]‏ سمي ما يجري 

تامار قل اا 350111 Cg‏ و اكع ES‏ 
بكلا 1 اتن ساق كوه آصاذ ينهم 

1ك القت نيك اقفن اذ بوالا لمي وسييه EE‏ زاك 
أحكام الشّرع ؛ وذلك لأنّ الله تعالى ابتلانا باستعمال الرّأي والاعتبار بقوله 


( في( ج): فلا مجوز . 

(؟) أنظر تعريف القياس » وأقوال العلماء فيه واعتراضهم على بعض التعريقات » وما هو الرّاجح منها 
في : بذل الستّظر » ص 587-58١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲٦۹1۲٦۸/۳‏ » المعتمد » 
للبصري » ١15 ١35/5‏ ؛ إحكام الفصول » للباحي » ص 457 » التقريب » لابن حجزئ » ص 
4 »ء بیان المختصر ء ٥/۳‏ » العضد على ابن الحاحب ۲۰٤/۲۰‏ » شرح اللّمع » ۷٠١/۲‏ ؛ 
البرهان » للجويئ » ۷٤۹-۷٤٥/۲‏ » المستصفى » ۲۲۸/۲ » الوصول إلى الأصول » ۲۲۳-۲۱٣/۲‏ › 
ا محصول » ۲٤۲-۹/۲/۲‏ » الإحكام , للآمدي , ٠١5/8‏ » البحر المحيط » 1١١9/5‏ . 

(؟) سبقت تر هته في القسم الدّراسي ص ( ۸۳ ) . 

(*) قوله : على ما ذكرنا » من كلام السّغناقي وليس من كلام السّرحسي - رحمهما الله ثم قابع 
السغناقي التقل 


111۷¥ 


تعالى : اروا ار عاد 4 » وجعل د م و عا سنا هن 
يكون بين العباد ما شرعه من الآعوى والبيّنات » فالنصوص شهودٌ على 
حقوق الله تعالى وأحكايه » عتزلة الشّهودٍ في التعاوى » والوصْ ف في ادص 
شهادةد» يعنزلة شَهادة الشهود »ثم لاب من صلاحية الشَاهدٍ بكونه 0 عاقلاً 
نالعا كان ا عن صا ال الكوقة اها يكونه معقول المعنى › 
ولابد من صلاحية الشهادةٍ بوحود لفظها » فكذلك لاب من صلاحية 
الوصفي ‏ الذي هو بمنزلة الشّهادة ‏ وذلك بأن يككون کوت ایک 
أو مؤثراً فيه على ما نبيّن ‏ » ولاب ما هو قائمٌ مقامّ الط الب فيو وهو 
القائس - ولابد من مطلوبي ‏ وهو الحكم الشرعي ‏ والمقصودٌ تعدية الحكم 
إل افرع فاد مرخ مقي عات وهو عد اذل لوتب عليه العمل 
بالبدن إن كان يحاج نفسّه » وإن كان يحاج غيرّه فلاب من خصم هو 
کا غ ديق ی اراد نورك الاق اذ المؤولاية بز السام افا 


- وهو القلب ‏ .عنزلة القاضي في الخصومات 2204 . 


. الآية ( ۲ ) من سورة الحشر‎ )١( 

() يي (ب): شهادته » ويي النسخة المطبوعة من "أصول السرحسي” : ومعنى النصوص شهادته 
والمعنى واحد ؛ لأنّ الوصف في النصّ هو المعنى المستنبط منه . 

90©) ثي(د): لدم عت ا كلق لانم زائدة : 

(؟» إنتهى كلام السرحسي ‏ رحمه الله - نقله السغناقي بتصرّفي يسير » انظ ر : أصول 
التر ي 155۳/١‏ : 

ار فا ار ار رو مم الكت ع ۴ كف الأسوار 
شرع لبان لاني 1 13 


١١١48 


ا ت سال كيال کت کے اعيا رجو 
مقضي عليه 2060 

آنا تقول : بأنه يقضي ( به )25 يكون هذا الحكم م أثراً هذا الوصفب 
امور » وكونه لازماً على لبد » ويلزمه عتذه لني ذلك البدّن ضرورةد» 
باعتبار عموم هذا الحكم جيع المكلفين » فيترتبُ عليه وحوبُ عمل البدّن بناءً 
عليه ؛ لأنه مكلف كسائر المكلفين » كالقاضي يقضي بثبوت الرمضانية 
ويلزمُه أيضاً بطريق الضترورة » لعموم هذا الحكم جيع المكلفين » والقاضي 
منهم فيتناوله أيضاً ) 

م بعد احتماع هذه المعاني يتمكن المشهودٌ عليه من الدّفع » كما ف 
الدعاوى يتمكن لح عاس تح وصور الحجة ء فإن تمام الإلزام 


إنما يتبين بالعجز عن الدفعد؛ 4 


. ) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : من حيث » إلى هنا ساقط من التسخة ( ج‎ 2١ 

9 بباقطة مون AIOE‏ 

( في(أ): شور 

؟» قال علاء الدّين البخاري :[ذكر الإمام العلامة نمس الدّين الكردري ‏ رحمه الله _ مثالاً هذه 
الجملة فقال : الخارج من غير المتبلين ناقضٌ للطهارة » والشاهد قوله تعالى :9 أ اء اح منكم من 
ابطر ) وصلاحيته للشّهادةٍ كونه غير خصوص بنص اح وا و الا 
والخروج على الانتقاض » وعدالةٌ الوصفين ظهورٌ أثرهما » في غير موضع النص بالاتفاق » كوحوب 
غسل موضع التجاسة إذا تعدّت عن المخرج » وانتقاضُ الطّهارة بارج من السّرة » والطَالبُ هو 
القائس » والمطلوب انتقاضٌ الطهارة » والحكم القلب » والمحكومٌ عليه البدَثُ أو أصحاب الشّافعي » 
فلم يبق بعد هذه الحملة إلا أن يُمَارِض نفسّه أو الخصم بأنّ هذا ون دل على الانتقاض إلا أن دليلاً 
الح تسم غنه + وه و أن اني لكا قا فلم وينوطنا أ اتح فلم رصا راما ) 

كشف الأسرار » ۲۷۰/٣‏ . 


١١8 


[ شروط القياس ] 


| وأماشرطه: 
]١ [7‏ فأن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنضص آخر » كقبول 
شهادة خزيمة وحده » كان حكما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له 


[ ۲ ] وأن لايكون الأصل معدولا به عن القياس ٠‏ كإيجاب الطهارة 
ا في السلا + 


[ ۴ ] وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو 
نظيره ولا نص فيه » فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الخمر لسائر 
الأشربة ؛ لأنه ليس بحكم شرعي ٠‏ ولا لصحة ظهار الذمي ؛ لكونه 
تغييرآ للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع 
عن الغاية » ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره 
والخاطئ ؛ لأن عذرهما دون عذره » فكان تعدية إلى ما ليس بنظيره 
ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار » وفي مصرف 
الصدقات ؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغيي ره 
والشرط الرابع 

أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله ؛ لأن تغيير 
حكم النص في نفسه بالرأي باطل » كما أبطلناه في الفروع » وإنما 
تخضيضينا القليل من قؤله كلكا :8 امكو الطعاء و ا 
لأن استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال » ولن 
يثبت اختلاف الأحوال إلا في الكثير » فصار التغيير بالنص مصاحباً 
للتعليل › لا به . 

وكذلك جواز الأبدال في باب الزكاة ثبت بالنص لا بالتعليل ؛ 
لأنّ الأمر بإنجاز ما وعد للفقراء مما أوجب لنفسه على الأغنياء رنقآ 


١١ 


الفقير بدوام يده عليه بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد » وهو نظير ما 
قلنا : إن الواجب إزالة النجاسة » والماء آلة صالحة للإزالة » 


والواجب تعظيم الله تعالى بكل عضو من البدن » والتكبير آلة صالحة 
لجعل فعل اللسان تعظيما » والإفطار هو السبب » والوقاع آلة صالحة 
للفطر وبعد التعليل تبقى الصلاحية على ما كان قبله . 

وبهذا يتبين أن "للام" في قوله تعالى :8 إِمَا الصَّدَقَات لِلَفْقَرَاء © 
"لام" العاقبة » أي يصير لهم بعاقبته » أو لأنه أوجب الصرف إليهم 
بعدما صار صدقة » وذلك بعد الأداء إلى الله تعالى » فصاروا على 
هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة » وهذه الأسماء أسباب الحاجة » 
وهم بجملتهم للزكاة » مثل الكعبة للصلاة كلها قبلة للصلاة » وكل 
جزء منها قإلة ] . 


و و اما رط 1" وإنا قد الخارط عاك :غير لان وجرد الي 
شرعاً إنما يكون بعد وجودٍ شرطه » فكان وجودٌ الشرط مقدّما على وحود 
المشروط » كالطهارة للصّلاة » والماليّة للبيع » فلذلك قدّمه ؛ ولأنٌ ترتیبو 


أوجب طبعا وحب<0) وضعا . 


205-000 الوحت .+ 
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ثم الشروط خمسة » هذه الأربعة المذكورة في الكتاب »ء والخامس : 
أذ لأ بكرن اليل سما [بطال شمن الفال التصوص 00 ظ 


اياي ترح بهذا ا الجر من را شن اانه السر عسي 
- رمه الله - ل يذكره الأخسيكييَ صاحب "المختصر" » ولم يذكره فخر الإسلام في "أصوله" . 
أنظر : أصول السرخحسي < 10۰/۲ 

قال الشتيخ علاء الدّين البخاري في شرح "أصول البزدوي" : وزادٌ بعضهم : 
أنه يشرط في حُكم الأصْل أن يكون ثابتاً غير منسوخ . 
32 رأ يكون غير متفرع عن أصْل آخر ! 
ت وأن لا يكون حكم الفرع متقدّماً على حكم الأصل » وإلاً يلزم منه ثبوت حكم الفرع قبل بوت 
العلة . 

هذا بناءٌ على أنّ الحنفية يرون أنّ ركن القياس هو العلّة » أمّا المتكلمون من ا 
فالأ ركان عندهم أربعة : أصلٌ مقيسٌ عليه » وفرعٌ مقاس » وحكمٌ الأصل » والعلّة » وشرطوا لكل 
ركن ش روط » اتفقوا على بعضها » واختلفوا في البعض الآخخر . 
أنظر هذه الشروط وأقوال العلماء وآراءهم فيها في : 
التقويم ( ١55‏ - ب ) » أصول البزدوي» ۲۰۲-۳۰۱/۳ » أضول السرحسي» ٠١١-۱٤۹/۲‏ » ميزان 
الأصول » ص 54-75 » الغنية » للسّجستاني » ص ٠٠١-٠١٤١‏ » بذل النظر » ص 5١١‏ » المغي 
للخبازي » ص 557-185 » العناية » للبابرتي » 57/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 705/9 » 
التوضيح » لصدر الشّريعة» 857/7 ء التقريب » لابن حزئ» ص ١55‏ » العضد على ابن الحاحب 
۲۱۷-۰۲ المستصفى » 7/7+-١3+1*ء‏ المحصول » 7-587/7/7 4 » الإحكام » للآمدي › 
٥٥۳‏ » البحر المجيط » ٠١71/0‏ » شرح مختصر الرّوضة » ۲۰۸-۲۹۱/۲ » شرح الكوكب 
المنير » ١١١-١۱۷/٤‏ 


1۲۲ 


ع 


نا الأول:1 : فهو أذ لايكون حكمُ الأصل مخصوصاً به بنص آخر 

ونما اث شترط هذا ؛ لأ التعليل لتعديةٍ الحكم إلى محل آحر » وذلك 
تعر SANT e ES E o a‏ 
الماك a e‏ 
ET‏ ذلك 
DS 1‏ ولو lS‏ 
الشهيدين برحلين أو رحلٍ وامرأتين » وذلك تنصيصٌ على أذنى ما يكونُ من 
لحجة ابات الم هذا اعدد ثم حص رسول ا و رترب طن 


بقبول شهادته وحدور؛ » وكان ذلك حكماً ثبت بالتصّ اختصاصه به كرامة 


33 آي الشاط الأول : 

1 لي( ج): من ذا العدد‎ (CY) 

(") هو حزيعة بن ثابت بن الفاكه بن تُعلبة بن ساعدة الأنصاري » أبو عمارة الخطميّ » ذو الشهادتين 
شهد أحداً وما بعدها » وقيل : شهد بدرأ » وشهد مؤتة » كان من كبار حيش علي فاستشهد معه 
يوم صفين سنة /الاهه وكان طبه كاقاً سلاحه حتى قتل عمّار ب تاق فين تان سن ل 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۲۸۱-۳۷۸/٤‏ » التاريخ الكبير » للبخاري »› 7١57/7‏ 
)7٠١5(‏ » الحرح والتعديل » )١1745(57-581/9‏ » الاستيعاب » ٤۸/۲‏ 135(4) » أسد الغاية » 
۲( » سير أعلام النبلاء » ٤۸۷-1۸٥/۲‏ » الإصابة » )۲۲٤۷(۱۱۲-۱۱۱/۲‏ . 

)ئ( أخرج البخاري في ' أصحيحه” عن زيد ب بن ثابت طا قال : نسحت الصّحف في الملصاحف 
ات و من سورة اركح ا ت ور لل 35 يترا ا انت ون و ن 
ثابت الأنصاري الذي حعل رسول الله ج شهادته شهادة رحلين » وهي قوله:إ مِنَ المؤمنينَ رَحَالٌ 
صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب قول الله تعالى :لإ رخال 


صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ چ )۲٠١۲(۱۰۳۳/۲۳‏ . 


1۲۳ 


له » فلم جز تعليله أصْلاً » حتى لايثبت ذلك الحكم في شهادة غير خزعة من 
هو مئله أو ذو ند أو هدق الفطيلة لان ا يطل و 5 

[ ب ] وكذلك اشراط الأجل في السّلّم » فإنه حك ابت بالنصٌ في هذا 
العقّدٍ خاصاً وهو قوله ڈ6 :([ من سملم فليْسِلِمْ ني كيْل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم 006 » فلا جور المصيرٌ فيه إلى التعليل حتى يجوز السلّم حالا 
بالقياس على البيع » بعلة أنه نوع بيع ؛ لان الأعثْلَ في جواز البيع اشتراط قِيَام 
لودع ق ملك العاقد +بوالقدرة علق اليو ي ربا ع ماتلا ولي 
لقيو السلاه للا عو اك ١‏ لوديا لق البنله O‏ عاض وعتو 
ما رُوي عن النبي 6# :لنهَى عن بيع ما ليس عند الإنسان ]3/١١١[‏ 


ورخص في السّلّم د 


كد أا حثل الب خي شهادته بشهادةٍ رحلين فلذلك قصّةٌ ذكرها أبو داود في "سه" 
في كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم صلق الشّاهد الواحد يجوز له أن يحكم به » ١151/9‏ 
250 » والدسائي في كتاب البيوع » باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع » ۲٠۲-۲۰۱/۷‏ 
5310) » وابن سعد في كتابه "الطبقات" » في ترجمة حزريعة بن ثابت »ع ۲۷۹۳۷۸٩/٤‏ »> 
وعبدالررّاق في "مصنفه" في كتاب الجامع باب أصحاب الني «E‏ توصو م 
والحاكم فی "مستدركه" ۱۸۱۷/۲ . ش 

0 أخرج الشيخان عن أبي النهال عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هذا الحديث بلفظ :ظر مَنْ 
اسلف .... ) صحيح البخاري » كتاب السّلّم » باب السّلم في وزن معلوم 200 
صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب الْسَلّم » 015015(17151-1777/5) . 

"2 قال الزيلعي :( غريب بهذا اللفظ ) وذكر ‏ رحمه الله ما يدل على أن القرطبي في 
اشر لجح سيل غر غل بهذا الط ركه قال +( والنذي يه أن هذا ديت م ركيب 
فحديث التهي عن" بيع ما ليس عند الإنسان " أعرجه أصحاب السّتن الأربعة ‏ وقد سبق تخريجه ص 
(A۰۸)‏ من عدن E E‏ النتفة كمون عن أن 
المنهال عن ابن عباس ) وقد تقدّم تخريجه قبل قليل . أنظر : نصب الرّاية » ٤٥/٤‏ 
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واا اتا : فهو أن لا يكون معدولا به عن القيا س“ 


٠(‏ وهذا الشرط اشترطه جمهور العلماء » ولكنَّ الغزالي - رحمه الله فصّل هذا الشرط > وتايعه 
علاء الدين البخاري وحعل المعدول به عن سنن القياس أربعة أوحه : 
: الأول : ما استفيّ وخصّص عن قاعدةٍ عامة ول يُعقل فيه معنى التخصيص » قلا يقاس عليه غيره » 
كتخصيص أبي بُردة ويه بجواز التضحية بالعّناق » وتخصيص خزية بقبول شهادته وحده . 
الثاني : ما شرع ابتداءً ولا يُعقل معناه » فلا يقاس عليه غيره ؛ لتعذّر العلّة » وتسميته معدولاً به عن 
القياس تحوّز »لأته لم يسبق له عموم قياس ولا استئني حتى يُسمَى المستثنى حارجاً عن القياس 
بب ‏ 0 ا SSNS‏ 
وجميع المشروعات المبتدأة . 
الغالث : القواعد المبتدأَةٌ العديمة انير لا يقاس عليه غيزها ولو كانت معقولة المعنى › وذلك 
الرابع : ما استثن عن قاعدةٍ سابقة تطرق إلى استثنائه معنى يُعقل » فيجوز أن يقاس عليه كل مسألة 
دارت بين المستننى والمستبقى » وشا ركت المستثنى في علة الاستثناء » مثلُ القرايا » قال 
الزركشي :! وهذا القسم هو موضع الخلاف ) وذكر فيه خمسة مذاهب . 
اما تناه لدعي سوردو امسر موسي الف دوعتي ده جر لهت الجمهور 
المذكور آنفاً » وبين ا مخصوص من جملةٍ القياس فيصم القياس عليه وأث يقاس عليه غيره » قال القاضي 
لوي انسرد رق عد لوس دان و على مهرم | و او شان 
الكلوذاني في "التمهيد" وابن تيمية في اف لت يه تيمية وتلميذه ابن قيْم الجوزية 
e‏ اليه رز هنا ازمر ع وس NS‏ 
أنظر ذلك كله في : أصول الشّاشي » ص 9١4‏ » التقريم ( ١84‏ ب )( ٠١١‏ -أ) » أصول . 
السرحسي » ٠١١/۲‏ » الغنية » للسجستاني » ص ٠١٤‏ ال لطع م اوه كشن 
الأسرار » للبخاري » 4/5 305-5٠‏ » التوضيح » لصدر الشريعة » 55/7-/1ه » شرح العمد ع 
لأبي الحسين البصري » ۲٠٠-۲١۳/۲‏ » العضد على ابن الحاحب » 711/7 » شرح المع »› 
۸4۱۲ ء البرهان »ء للجريئ » ٩۰٤-۸٩٥/۲‏ » المستصفى »> ۳۲۹-۳۲۹/۲ » الوصول إلى 
الأصول » 4/9 5-76 ؟ » المحصول » 441-5854/97/59 ء الإحكام » للآمدي » ١ 4١5/79‏ البحر 
المحيط » ه/947-١٠‏ » العدّة » لأبي يعلى > ۷/٠١‏ » التمهيد » للكلوذاني > 55/8 » المسوّدة » 
ص 4٠٠‏ » شرح عختصر الروضة » 70/8 القياس » لابن تيمية > ص ١8-١4‏ › إعلام الوقعين › 
لابن القيّم » 477/١‏ وما بعدها » شرح الكوكب المنير » ۲۲-۲۰/۲ . 
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واشترط هذا ؛ لأنّ حاحتنا إلى إثبات الحكم بالقياس » فإذا جاءً لقص 
مخالفا للقياس لم يصح( ۰ إثباته به » کالنص اناف لايصلح للإثبات2"0 . 
ومنلااله: 
[ أ] وحوب الطهارةٍ بالقهقهة في الصَّلاةٍ حكمٌ معدولٌ ( به):؟ عن القياس 
5 اطع اي لحارم واو لينيف کا وافلا تعره لقنن + 
أن الحدث يستوي فيه حال حارج الصّلاةٍ وحال داخلها » وهذه ليست 
بحدٿ حال حارج الصّلاة » فلا تكون 0 حالَ دال الصّلاةٍ أيضاً كسائر 
الأحداث » إلا أنّ هذا حكمٌ ثبت [*4 ١/أ]‏ بالنصّ بخلاف القياس فلا يكون 
قابلاً للتعليل » حتى لايتعدّى الحكمٌ إلى صلاةٍ الجنازة وسجدةٍ التلازة ؛ لان 
النص ورد في صلاةٍ مطلقة » وهي ما يشتملّ على جميع أركان الصّلاةد») 
[ ب ] وكذلك بقاءٌ الصّوم مع الأكل والشّرب ناسياً » فإنه معدولٌ به عن 
القياس بالنص ؛ لان ركن الصّوم ينعدمٌ بالأكلٍ مع النسيان » وال ركن هو 
الكت غنم اقتضاء الكتيوات 6 راد ادات معد رات ر كنهنا لا يتفي :+ 


(0) في ( ب ) : لم يصلح . 

200 ذكر الإمام علاء الدين المّمرقندي - رمه الله عن بعض أهاإ لقنن ا ا ا 
الشرط والشرط الذي قبله » وذكر ذلك الشيخ عبدالعزيز البخاري فأحاب عن تلك الإعتراضات في 
"شرحه على البزدوي” 

أنظر : الميزان » للسمرقندي » ص 555-5140 » كشف الأسرار » للبخاري » ٠٠٤/٣‏ . 

(*) ساقطة من () و ( ج) . 

(؟) أنظر : مختصر اتحتلاف العلماء » للحصّاص 2 ٠‏ 7/1 » المبسوط » للس رحسي 
ل ل ا 
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ا معدولٌ به عن القياس » فلم جز تعدية الحكم فيه إلى المحطئ ا 
لما د لو صا بين i‏ 

وعلى هذا قلنا 43؟١/جم:‏ من سبّقه الحدث في حال الصّلاة فإنه 
يتوضأ ويبِي على صلاته بالنص:” » وذلك حكم معدول به عن القياس , 
وإنما ورد النص في القئ والرّعاف » ثم حعل ذلك وروداً في ( سائر )::» 


)١‏ أنظر : التقويم ( ٠١۲۷‏ - أ ب ) أصول البزدوي مع الكشف 2 ۳٠١-۳۰۹/۳‏ » أصول 
السرحسي › ٠١١_٠١١/۲‏ » الغنية » للسجستاني » ص ١65‏ » كشف الأسرار شرح المنار » 
ae‏ لواو : 
NE TED IED OES‏ 
"2 وهو قول الب 6 :( من أصابه ق أو عاف أو قلس أو مذي قلينصرف فليتوضًا ثم ليبن 
على صلاته وهو في ذلك لايتكلم 4 . 

أخ رجه ابن ماجه عن الميثم بن خارجة ثنا إسماعيل بن عياش عن اين جُريج عن اين 
الى کت عا بورض لش عا عن البو" كفك رورغ اق تاب اب اة ر اتنا 
حاء في البناء على الصّلاة » )1771(585-585/١‏ » وأخرجه الدارقطني عن إسماعيل بن عياش عن 
ابن مجر عن أبعي اللو نه ونال« الفارقطق +( قال ام شه وی ابن أت اكه عن 
عائشة عن التي 5 مثله ) ثم قال أي التارقطن ‏ :[ وأصحاب ابن حريج ا اوو ن 
ابن حريج عن أبيه مرسلاً 4 سنن الدارقطيئ » ۳/۱١٠١۔-٤٠٠‏ . 

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" وقال : ثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة ثنا أبو طالب أحمد 
ابن ميد قال : ممعت أحمد بن حنبل يقول : إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح » وما 
رَوى عن أهْلٍ الحجاز فليس بصحيح . قال : وسألت أحمد عن حديث ابن عياش عن ابن حريج عن 
في أي یک عن ابن عبان أن الي" 8 ا سن قا ار ف او الخدت ي عة يدها 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته € فقال : هكذا رواه ابن عيّاش » إنما رواه ابن حريج فقال : عن أبي » 
نما هو عن أبيه » ولم يُسه عن أبيه » ليس فيه عائشة ولا البيّ وله ) الكامل » ۲۸۸/۱ . 
5 سات من زان ع وهات ار إل هذا الط + 
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الأحداث الموجبة للوضوء ؛ لتساويها قي إيجاب الوضوء من كل وجو ولم 
تعمل وود بو E e a‏ 


ع 


وأمَا الثالث  :‏ فهو أن يتعدى الحكمٌ الشترعي ) إلى آخره . 

ظ أذ افرط واسرة انا روا قاب اقيق bg‏ تكو ووو 
هذا ؛ لان المقايسة إنما تكون بين شيئين ليُعلمَ بها أنهما مثلان» فلا تصوّرٌ 
ها في شئ واحدٍ ولا في شيئين ختلفين » ول الانفعال شرْط كل قؤل وفِعْل 
كمحل هو حي »فإنه شرطٌ ليكون صدمُّه ضرباً » وقطعُه تتلا 


20 أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للجصّاص » 775/١‏ » المبسوط » للسرحسي › 1١59/١‏ > 
الهداية مع شروحها » ۳۸٠-۳۷۷/۱‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ١52/١‏ 
(؟) إتفق الحنفية على جملةٍ هذه الشروط » لكن منهم من ذكرها مفصّلة كما هو صني شس الأئمة 
السرخسى + رمتهم من ذكر الْشَرط الال هنات وغل مضا يزرط بغلى اعدلاف ينهم 
في عدد هذه الشروط المتضمنة وماهيتها - كما هو صنيعغ صاحب الكتاب "المختصر" وفخر الإسلام 
والخبازي . 
أنظر ذلك في : التقويم ( ١554‏ - ب )( ٠٠١‏ أ) أصول البزدوي » 707/5 ؛ أصول السرحسي » 
۲ الغنيسة » للسجستاني » ص ٠٠١١‏ » المغن » للخبازي » ص ۲۹٤‏ » كشف الأسرار شرح 
المنار » للتسفي » ۲۳۸-۲۲۹/۲ » التحقيق » للبخاري ( ١91‏ أ) » التوضيح » لصدر الشريعة › 
oY‏ 0" 
)۳( وردّت هذه الجملة في جميع النسخ مختلفة » فوقح في ( أ ) و( ب ) : ادكو عو ر 
وقطعٌه قتلاً » وفي ( ج ) : ليكون صرمُه ضرباً وقتله قتلاً » وف ( د ) : ليكون صدمّه خرباً » وقطكٌه 
ولم أحد من المحتفيّة من عبّر ثل هذا اللّفظ إلا القاضي الإمام الديّرسي » وقد وردت العبارة 

في كتابه "التقويم" هكذا : دكورق امد ننه غريا وقطعه ٠ E‏ 

والصّحيحٌ أن يقال : ليكون صلامُّه ضرباً » وقطعٌه قلا » كما أثبته ؛ لأنّ المعنى أنّ الحياةً في 
الكائن الحيّ شرط ف كون صدمه ضربُ وقطعه قتل . 
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واشتراط كونه حكما شرعيا ؛ لأن الكلام في القياس على الأصول 
الثابتةٍ شرعا » وعثل هذا القياس لا يُعرف إلا حُكم الشّرع . 


١ [‏ ] ثم شرط ههنا التعدّي<0) بقوله : إوأن يتعدى ) لان التعليلَ بالعلة 
القاصرة لا جور عندنا » حلافا للشّافعى ‏ رحمه الله على مايجى في بيان 


حكم القياس<") 


[؟] وشرّط الحكم الشترعيةد» ؛ لأنه لا جوز القياس في الحكم اللوي » 
نولاق نح لتقي ليطن تزافو الاظرو وان بوي لد وق بين القلي| ,امنا 
لم يسكر » واشتغال الخصم بتعليل نص الخمر لتعدية الحكم أو لإثبات المساواة 
فاس ؛ لأنّ إثبات هذا الاسم لسائر الأشربة لا يكون بالقياس:©2 . 

فإ قيل : ل لا يجوز أن يكون معاني الأسماء المشتقة معتيرة في ويها 
حتى إذا وُحد مثلٌ ذلك المعنى في موضيع حر ثبت الحكم المتعلق به بناءً على 
وجو ذلك المعنى ؟ فن أهلّ اللغة وضعوا اسم الخشر لعين تحصل مخامرة 
رو امنود جيك نا بوعل العا ور بيط سال روجا 
اا مك ود الس نا المعنى » فيثبت الحكم [١۷١/ب]‏ المتعلّقُ 


£ ر‎ 2 oA, 
! “٠) بشربب عين يخامر العقل ( أي يستره‎ 


. هذا هو الشّرط الأوَّلُ من الشروط الخمسة الي تضمّتها الشرط اثالث‎ )١( 
. (؟» ص ( ۱۱۹۸ ) من هذا الكتاب‎ 

(*) هذا هو الشرط الثاني من الشّروط الخمسة إل تضمّنها الشّرط التالت . 
)٤(‏ في ( دع :: لا يكون إلا بالقياس . 

() ساقطة من (د) . 
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قلنا : هذا فاسد ؛ لأنّ الأسماءً الموضوعة للجمادات أو لذي الرّوح مسن 
الأحناس المقصودٌ بها تعريف المسمى لا تحقيق ذلك الوصّف في المسمى »› 
يمنزلة أسماء الأعلام:20 مثل زيا وعمرو » وإن كان للواضع إلى ذلك المعنى 
نوعٌ التفات في ابعداء الوضع كالعقل والنهية:*) والحجر في دلالة المع » 
وكالقارورة في دلالتها على استقرار المائع »خخصوصاً في أسماء الآلة كالمسباردم) 
TTT‏ ولكتن وضنف 45505 لمهي مده 
المعاني للسامع » بل هي من باب المناسبة بين الاسم والمسمى » فلذلك لم 
يطرد مثلٌ هذا الوضّع حتى لا يقال للباب : عقلٌ » وإ كان فيه معنى منعٌ 
بعض الدّاحلين » ولا للقصعةا» قارورة وإ كان يستقرٌ المائعٌ فيها . 


ودک حيس اة الشوعسي يبرغ ا در رونا هذه الدعوى:؟») 
إل ترا يسك عن عقن ار وسن أنه كان قر ن آنا ن الغ اق كل 
اسم لغة أنه لماذا وضع ذلك الاسم لما سمي به ؟ فقيل له : لماذا سمي 


عع 7 5 که ےہ 7 E‏ ون 
الجرجير جحرجيرا - وهو ضرب من البقول ‏ ؟ قال : لأنه يتجرجر إذا ظهر 


. في ( ج ) : منزلة أسماء بمنزلة زي وعمرو‎ 2١١ 

(5) هي هكذا في جميع النسخ ( الهة ) من غير نقط » ولعلّ ما أثبته صحيحٌ ؛ لأنّ النهي فيه معنى 
المنع أيضاً . 

(*) أنظر تعريف المسبار ه ( ۲ ) ص ( ۱١١١۳‏ ) من هذا الكتاب . 

(؟) ساقطة من (أ) . 

0" قال الجوهري : القصلعة معروفة » والحمع قِصّمٌّ وقصاع 1 

أنظر : الصّحاح » للجوهري » ١557/7‏ › لسان العرب » ۲۷٤/۸‏ . 

(7) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 85 ) . 

( في (ج): بدل قوله : وما هذه الدعوى » وتأييده الدعوى . 

(۸) في النسخة المطبوعة من أصول السرحسي : لاذا وضع ذلك الاسم لغة . 


1 


على وه الأرُض » أي يتحرّك » فقيل له فلحيقكَ تتحرّك ( أيضاً ٠)‏ ولا 
ل ا ا م 
ذها امكم مقرل لستشعودات أيضا وبل داور لايس EG‏ 
شك أن الاشتغال .عثل هذا في الأسماء الموضوعة يكون من نوع الجنون 2201 


8 
س 


فبهذا بين - رحمه الله - أن في أوضاع اللغة في أسماء الأحناس لايعتبرٌ معنى 
الوضع في موضع آحر أصلا » فكذلك لا يعر معنى مخامرة العقل - أي 
ستره ‏ في موضع آخخحر من سائر الأشربة لإطلاق اسم الخمر » كما لا يسمَى 
لكل مانع عقل أو نهية0؟) » و إلا يلرم وضع أسماء الأجناس بالقياس › وذلك 
لايحورٌ بالاتفاقد» 


. ساقطة من (5أ)‎ )١( 

(؟) أصول السرخسي » ٠١۷/۲‏ . 

(8) أنظر هامش ( ۲ ) ص ( ۱۱۲۹ ) من هذا الكتاب . . 

مستالة و أي العاف .لقت إل بحسن افا القؤل عر رت الدع با نيت او 
لاقي a‏ ستل ا شرن جد بار لامي ارو لقعو ل sss‏ 
كتابه "المعتمد" على أصْل فقال : العلّة هل هي دليلٌ على اسم الفرع ثم يعلق به حكمٌ شرعي » 
أو تدل ابتداءً على حكم شرعيّ ؟) وحكي عن ابن سرب أنه قال : إا تبت الأسماءُ في الفروع ثم 
تتعلق بها الأحكام » وكان يتوصل بالقياس إلى أن الشفعة تركة » ثم يجعلها موروثة »وان وطهء البهيمةٍ 
زا ع كم يساق نيه اذ عند ذلك د كر الا رة ق كته "عم اد ءوسب الاج بهذا 
القول إلى أبي تام وابن القصّار » ونست به ابن برهان والآمدي للقاضي الباقلاني » وهو خلاف ما 
ذكره الباحي . 

أنظر هذه المسسألة مفصّلة في : التقويم ( ٠١۸‏ - ب ) أصول السرحسي » ٠١۷-۱١۹/۲‏ » ميزان 
الأصول » ص 557-554١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۳٠٤-۳۱۳/۲‏ » التلويح على التوضيح › 
8-5 ه » المعتمد » للبصري » ۲۷٤-۲۷۲/۲‏ » شرح العمد » له » 18-١117/7‏ » إحكام الفصول 
للباحي » ص 7١5-11١7‏ ء العضد على ابن الجاحب » 185/١‏ » شرح المع » ۷۹۷-۷۹٩/۲‏ » 
البرهان » للجويئ»؛ ۱۷١-١۷۲/١‏ » المستصفىء 771/7 » الوصول إلى الأصول» ٠١١/١‏ » المحصول 
۲ »> الإحكام » للآمدي » ]٥-٤١/١‏ » البحر الحيط » ٠١٦٤/١‏ »2 کے 


١١١ 


[ ۳ ] وشرّط أن يكون حكم النصّ في الفرّع بعينه«0 » قوله :[ بعينه ) 
يتعلّقُ ب( الحكم ) أي الحكمٌ ينبغي أن يشت في الفرْع كثبُوته في الأصلل من 

فلذلك قلنا : إن ظِهارٌَ الذمّي لا يصحّ:» ؛ لأت حُكمَ الظهار في حى 
المسلم ‏ وهو ضا أن ت و رة اة والكف]ز ةع فلتو فليا 
بصمّته في حقّ الذَمّي - وهو الفرعٌ ‏ بالتعليل ليبح حكمٌ ( الأطل )<> 
بعينه ‏ وهو الحرمة المتناهية بالكفارة ‏ فان الدَمّي ليس مار 
لما فيها من ( معنى )00 العبادة » والكافرٌ ليس بأهلها »› OE‏ 
فيتغيرد<) حكم الأصل في الفرع 


55 العدّة » لأبي يعلى » 1555/4 » التمهيد » للكلوذاني » ٤٥٤/۳١‏ » المسودة » 
E ۷۹/۱ e Eg‏ ۱۳1-۰ . 

)١١‏ هذا هو الشّرط الثالث من الشّروط الي تضمّنها تضمّنها الشّرط اثالث » معن E‏ عليه مع 
الاحتلاف في قضية الممائلة في الحكم . 

أنفر : أصول البزدوي مع الكشف » 508/5 »> أصول السرحسي » ۱١۲-۱١۱/۲‏ 2 كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲۳۲/۲ » التوضيح » لصدر الشريعة » ٥۸/۲‏ » المستصفى » 57٠0/5‏ 
الإحكام » للآمدي » ٤٠-٠١/۳١‏ ه٠‏ » البحر الحيط » ٠١8/5‏ › التقرير والتحبير » لابن أمير حاج › 
#ال حيرا شر الك روكب ل 32۹-52 : 

(') في (با): لايصلح . 

(۳) في (أ) : أن يثبت له . 

(4) ساقطة من ( ج) . 

(9) ساقطة من (]) . 


(7) ف ( ب ) : فيُعتبر 


11۲۲ 


[ 5 ] وشرّط أن يكون الفرعٌ نظيرَ الأصل‹٠‏ » فلذلك قلنا : إِنّ الخاطى 
والمكرّه لا يلحقان بالناسي ؛ لأنّ عُدَرَ الخاطئ لا ينفك عن صرب تقصير 
]]/١ 4 5[‏ من حهته » بتزك امبالغة في اليفظ » وعُذْرَ المكرّه باعتيار صنيع هو 
مضافب إلى العباد » فلا يكونان كم ذر الناسي ‏ الذي نشا مِنْ قبل مَنْ له 
ا ا لفان ع كبا درفنا بين صتلاة الريك و 
ليد قاعدا بالاتفاق هذاده » وقلنا أيضاً : لا يُلحقُ اليم بالوضوء في عدم 
اشراط اليه ؟ لان اليم تلويت » وهذا طهر وعسل + قلم يكن نظيزة أ 


[ هع وشرّط أن لا يكون النصٌ في الفرع:5» » فلذلك قلنا : لا يتعدتى حك 
كفارة القتل إلى كفارة اليمين والظهار في اشتراط إعان الرّقبة ؛ لأنّ في اليمين 
والظهار نضا يُمكن العمل به وهو قوله تعالى :8 فكفارتئة إطْعَامُ عَشَرَةٍ 
تاكن ون ابلط يما سمطو TEE‏ ونون 


توه لعا لاي د يكوكون لاقثا OT‏ مكل أذ مات لف 


) ١١١۷ ( هذا هو الشّرط الرّابع من الشروط الي تضمُنها الشّرط الثَالث » المذكور آنفاً ص‎ ١ 
وهو شرط متفقٌ عليه أيضاً ؛ لأنّ كلّ من قال بالقياس شرّط المساواةً بين الأصل والفرع‎ 

أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » 3775/6 » أصول السرخسي ٠»‏ 157/7 » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي » 775/7 » المعتمد » للبصري + ۲۷۲/۲ » بيان المختصر' » للأصفهاني » 
۳ ء التلويح على الترضيح » ٠۸/۲‏ . 

ري حيث يعي المقيّدُ صلاته ال صلآها مقيّداً أو قاعداً » ولا يعي المريض الصّلاةَ الى صلآها قاعداً . 
() هذا هو الشرط الخامس الذي تضمّنه الشرط القالث المذكور آنفاً ص )۱١١۲۷(‏ . 

() الآية ( 89 ) من سورة المائدة ‏ وعند قوله تعالى :8 مَسَاكِينَ مِنْ # إنتهت اللوحة [ ٠١۹‏ ] 
من النسخة ( جح ) . ظ 


() الآية (“ ) من سورة المحادلة 1 


11۳ 


فتقييدُ المطلق يُعتبر كإطلاق اليد » وذلك لا يحورٌ بالتعليل » فكان مذهبُ 

احص سو غلطا من وجوه 

أحدها : اكه ا للش از درلل لط 

والثاني : أنه غير النص الُطلّق » والنصٌ الْطلقٌ واحب العمل به لقوله خي : 
ف( أبهموا ما بهم الله 006 . 

والغالث: أن القياسَ إنما يُصار إليه عند العَوَّزد"© عن العمّل بالكتاب أو السنة 
فلما كان فيه نص ممكنٌ العمل لا يُصار إليه » فيبطل العمل بالقياس 
لانعدام أوانه » فلذلك قلنا : لا يتعدى حكم مصرف الرّكاة إلى 
مصرفب سائر الصّدقات » من صدقة ( الِطر )2 والكفارةٍ وغيرهما 
في اشتراط الإبماند» ؛لأنّ في افرع نصا يجوّزها من غير اشتراط الإيمان 
وو قر لان :ل لاينهاكم الله عَن الذينَ لم يُمَاتلُوكُمْ في الدّين ولم 
يخ رحو كم مِنْ ديار كم أن تَبَرُوهُمْ وتقسيطوا إليهم 004 » والصتدقة 


2 
ا ا 
م ره (ة) 


0 سبق تخريجه أثراً موقوفاً على عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - ص ( 458 ) : 

"2 في هامش النسخة ( ب ) و ( ج) : أي التعدّر . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(4» حيث يجوز صرف صدقة القِطر وغيرها من صدقات التطوع إلى السلم والذّمي » أمّا الرّكاة 
فيشترط في المصرف أن يكون مسلماً » فلا يصح صرف الرّكاوَ إلى غير المسلم . 

(*2 الآية ( ۸ ) من سورة الممتحنة . 

ريع وين العاره مكنا أيديهم الصدقة مبرة 1 ويظهر أن كلمة ( أيديهم ) سبق قلم من 


الناسخ 7 


١١7 


فان قلت : هذا نص عام يتناولٌ الرّكاة وغيرها » فلم احص به غير 
الزّكاة من الصدقات ؟ 

قلت : 2 النصّ وجرد النظر ٠‏ لقلنا باجحواز في الجميع » إلا 
أذ کر ما رقا عم کا او ا و وهنو قر لله 
عَيَههُ ( حذها من ( أغنيائهم وردّها ف فقرائهم 5:6 والضّميرُ في "فقرائهه" 
يرحع إلى ما يرجع إليه ضميرٌ "أغنيائهم" )::) وهم الس لمون ؛ لأنُ 


5 


(') في (ب): النظير . 
(7) هو معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي » أبو عبدالر من الخزرجي » أسلم وهو 
ابن نمان عشرةً سنة » شهد العقبة وبثراً والشاهد كلها » بعنه النبئ ي بعد غزوة تبوك إلى اليمن » 
وكان ضيه بحتهداً زاهداً ورعاً » حواداً كرعاً » أعلم هذه الأمّة بالحلال والحرام » وكات أبيض طوالاً 
حسن الشعر عظيم العينين من أجمل الرّحال » ولا وقح الطاعون بعمواس كان فيها » فأصيب به ولداه 
فهلكا » ثم أصييت به امرأتاه فهلكتا » ْم أصيب هو به فمات َيه مسنة ١8‏ هاء وهو ابن ثلاث 
وثلاثين ۳۳ سنة . 

أنظر تر مته في : طبقات ابن سعد » ٠١۰-۳۲۷/۲‏ » طبقات خليفة » ص ١٠١7‏ » التاريخ الكبير ) 
للبحاري 9/07ه8-. 4955 هه ()) حلية الأولياء » )۳٦(۲٤٤-۲۲۸/۱‏ › الاستيعاب › ١57/8‏ 
۷ ) » صفة الصفوة » )2١(5.55489/١‏ أسد الغاية » ه/914١4985(19191)‏ › 
الإصابة » (۱۰۷-۱۰٦/٦‏ ۰۳۲ ۸) 

2 ورد ذلك في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ المنفق على صحته أن البي ي بعت معاذاً 
طبه إلى اليمن فقال :2 أُدعُهم إلى شهادة أن لا إلة إلا الله ...... ) وفيه ر فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تود من أغنيائهم فترد في فقرائهم © وعند البخاري / ونرد على فقرائهم © : 
صحيح البخاري » كتاب الرّكاة » باب وجوب الرّكاة » )١771(90٠.5/7‏ » صحيح مسلم » كتاب 
الإيمان » باب الدّعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » )١9(90/١‏ . 


(؟) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) . 


1° 


( الرّكاة 6 إنما تؤخحذ من المسلمين(5) . 


فان قلت : كيف حص عمومٌ قوله تعالى ف إِنمًا الصّدَقَاتُ لِلفْفَرَاءِ ه٠‏ 
بخبر الواحد ؟ وموحب العام قطعي عندنا » وموحّبُ الخبر الواح ظيّ : 
ويشيزط في المخصّص كونه مساوياً للعام في إيجاب الحكم ! 

فلك هذا و الذي 06 در ت من كن موحي العاء قلعا :فق العناء 
Ra E‏ مه كان موجبه وموحب خبر 
الواحدٍ سواء » بل أذنى منه » وهذا يحص فيما بقِيَّ بالقياس » ثمّ هذا الفص 
- أعين قوله تعالى :ا إغا الصَّدَقَاتُ 4 - حص منه الوالدٌ والولد بالإجماع » 
فيص الكافرٌ بخبر الواحدٍ في مرف الرّكاة » فيبقى غير الرّكاةٍ على ما 
عع عو لمان :ل لا يناكم الله عن الذينَ لم يقاتل وكم ‏ الآية 


9 شيافصة من زج 

0 أنقضر : مختصر اختلاف العلماء » للجصاص » 1480/١‏ » الأسرار » للقاضي الدبوسي 
١15 (‏ - ب ) » المبسوط » للسرحسي » ۲٠۳-۲۰۲/۲‏ 

185 الآية 05 مرج سوزة العرية :+ 


)2 ساقطة من ( ج ) 1 


١١5 


وأمَا الرابع : فهو أن يبقى حكم النصّ بعد التعليل على ما كان قبله ٠‏ . 
واشترط هذا ؛ لان القيا لا يعارضُ النصٌ فلا يعفر به حكسّه » قال 

الأستاذ الحقق مولانا فخر الدّين المإعرغي:") ‏ رحمه الله -:( كيف اشترط هذا 
ولا يصح القياس إلا بعد تغيّر حكم النصّ ؟ فإنَ حُكمَ النصّ قَبْلَ التعايل 
كان على وه الخصوص » وبعد التعليل ( يصيرٌ + على وح العموم » 
. والعمومٌ غير الخصوص » فكان حكم النص متغيّراً من ا خصوص إلى العموم . 

بيانه : أن قوله تعالى :95 أو حَاءَ أَحَدٌ منكم من الغائطٍ #<ده» كان 
خخاصاً في الخارج من السّبيلين » فبعدما عللنا هذا التصّ وقلنا : إل المعنى ا 
.هذا روح التجاسة من .بدن الإتسان + ققد عم كمه حى دغل تمده 
الد واا و بحاسة تخرج من بدن الإنسان » فكان كل حارج 
نمس من غير الستبيلين ناقضاً للطهارةٍ كما ينقضّها ا ارج من السّبيلين » 
فلاب من التأويل لما هو المذكورٌ قي الكتاب") . 

ثم قال - رحمه الله ورضي عنه - : ( تأويله أن يتغيّرَ بعد التعليل ما هو 
المفهومٌ من النصّ قبل التعليل » وذلك فيما قاله الشّافعي ‏ رحمه الله في قوله 
تعالى :ل فكقارته إِطُعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ # حيث علّلَ الإطعام بالتمليك › 


للك هذا هو الشّرط الرَابع من الشّروط العامّة للقياس الي سبق أن بدأ ذكرها ص ( ١17١‏ ) ٍ 
انا هذا المرط امي + ار وساب 1 أصول رو 3 ازل المر فس + 
5 » المغين » ص 7945 » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲۳۹-۲۳۸/۲ . 

20 سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( 58 ) 1 

(9» في(أ)و(ب) و( ج): لايصلح . 

(؟) ساقطة من ( ج ) . 

() القن وكومة | هو نون ا 

(") سبق تفسير الفصّد ه ( ١‏ ) ص ( ۲۷ ) من هذا الكتاب . 


ESS a a دع‎ 0 


11¥ 


والإطعام لغة عل الغير طاعماً » وكان يُفهمُ هذا من التص ( قبل التعليل )د٠‏ 
وهو قد يكون بالإباحة » فلما علله بالتمليك تغيرٌ بعد التعليل ما هو المفهومُ 
من النص قبل التعليل » حتى لايخرج المكفر عن عُهدة الكفارةٍ بالإباحة . 
وكدلكة ترلشق هد E‏ الشيناكة تروهع مور اراز 
النصّ يوحب أن يكون حكم القذف إبطال الشّهادةٍ أبداً » وقد أبطنّدرى ؛ 


لأن الوقت المقدّرَ من الأَبَدٍ بعضه » وأثبت* الرد بنفس القذف«؛) بدون مد 


0 


ع 


لمر » وهو تغيرٌ ؛ لان الله تعال قال :ل ونين تروق الشات م م 


يَأتوا بَأرْبعَة شُهدَاء د الآيقدى [ه 4 ١/أ]‏ أثبت الردً بهذا الشّرط » وهو 
العجرٌ عن الإتيان بأربعة شهداء » وذلك يحصلّ بدون المدّة 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

"2 أي أن الشافعي ‏ رحمه الله - أبطلّ هذا المعنى . 

7 قي ( ج): وإذاثيت . 

(4) في (د): بنص القذفا . 

80 الآية وه عن شوو الوق .+ 

0 وردّت هذه اللفظة بصيّغ متغايرة » ففي ( أ) : لا أنه اتيت الد بهذا الشرط + وق( بغ 
و( د) : الآية » أثبت الردّ بهذا الشترط » وف ( ج ) : لأته أثبت الردٌ بهذا الشّرط » ولعلّ الأقرب 
إلى الصّوابو ما أثبته من النسختين ( ب ) و (د) . 


١١١76 


فإثبات الردٌ بدون مد التعجيز تغييرٌ لحكم النص بالتعليل » وهذه 
الآ اء ضور التعليل الذي خضل ب تر حك ال وني وذلك 
باطل 5 


)١(‏ لعلّه إلى هنا قد انتهى كلام الإمام فخرالدّين الميفرغيّ » وقد سبق التعريف بكتابه - رمه الله - في 
القسم الدّراسي ص ( ٠٠١‏ ) » ولم أحد من قل هذا النصّ عنه . 

وقد ذهب بعض الحنفية إلى الاعتراض على هذا الشرط من حهة أخرى » حيث نقل علاء 
الدّين السّمرقددي عنهم :[ أن ما ذكر لا يصلح أن يكون شط صحّة القياس ؛ لأنه نع ثبوت حكم 
القياس » فيمنح وجود القياس » ولا يتصوّر وحودٌ حكم القياس مع هذه الشرائط » بيانه : أن حكم 
القياس ثُبوتُ عين الحكم المنصوص عليه بعين الوصف الذي تعلق به الحكم » أو ثبوث مثل ذلك 
الحكم عل ذلك الوصف » وهذا لايتصور ثبوته في الفرع مع هذه الشّروط » فإك حكم ظاهر النصّ 
في قوله الك :[ الحنطة بالحنطة مثلاً عثل يدأ بيد والفضل ربا © بوت حُرمة الفضل على الكيل في 
الجنطة + وين هذا د او مله لا تحت ي ابن ١‏ اة الدع قم حرس النطل على ابص » 
وحُرمة الفضل على الحنطة غيرٌ حرمة الفضل على احص ؛ فيكون منعاً لوحود القياس فكان القولٌ 
ياشتراطه إنكاراً للقياس ) فقال معلقاً على هذا :( ولعَمْري يصلح هذا ححة لمنكري القياس ) . 

ثم أحاب عن هذا الاعتراض فقال :( من حور القياس وتعرف بالتأمّل في دلائل الشرع 
يعرف إما بدليل قطعي أو بدليلٍ احتهادي » على أنّ حك النصّ حُرمةٌ فضل مكيل حنس مطلقاً أي 
شئ كان ال أو غيرُه ‏ ويكون الوص الور هو كونه فل مكيل جنس » فأمكنه التعدية إلى بخص 
والأرز وكلّ مكيل » وإن كان هذا تغييرٌ ظاهر النصّ » ولكن لما عرّفَ يما يعرف به سائرٌ الأشياء 
إِمّا النص أو الاستدلال ‏ على أنّ حكم النصّ هذا دون ما هو حكمٌ ظاهر النصّ » يحب القول به › 
وبشبوت مثله في الفرع ‏ على ما نذكر في فصل الحكم بأبلغ من هذا يتبيّن أن أحكام الله تعالى لم 
تتعلق بالألفاظ والأسامي » وإغا تعلّقت بالأحكام والمعاني » فلا يكون تیم جه . والشيخ 
عبدالعزيز البخاري ‏ رحمه الله - نسب هذا الاعتراض إلى السّمرقتدي نفسه » ثم ذكر نفس الطحواب 
الذي ذكره التمرشدي كانه يرد به عليه : 
أنظر : الميزان » للسّمرقندي » ص 540-5147 » كشف الأسرار » للبخاري › ٠٠٤-۳۰۳/۳‏ . 


11۹ 


كما أنّ تغييرٌ حكم النص في حق الفرّع باطِلٌ:20 » وهو ما ذكرنا في 
حقّ ظِهَارٍ الذمّي:؟» فإنا لو صحّحنا ظِهارّه يلرم تغيير حكم النصّ في الفرع ؛ 
لأنّ حُكم النصّ في الأصْل ‏ وهو الْسلِم ‏ حُرمة الوطء على صفة التناهي 
بالكفارة » فلو قلنا : بصحته في حقّ الذمّي يكونُ حُرمته على ا 


فيتغيرٌ حكم النص في الفرع . 


ثم لما آل الأمرُ إلى هذا قال الشافعي ‏ رحمه الله : قم غيّرتم حُكم 
النض بالتعليل في مسسائل.ء منها : 
£ ی ت 3 ت 8 - 3 5 E‏ و 3 - 
[ أ ] أن نص الرّبا يعم القليلَ والكثير وهو قوله <6 :3 لا تبيغوا الطعام 
بالطعام إلا سوا بسواء 6 » فخصّصتم منه القليل بالتعليل:*) 
5 عه 7 yT‏ س السام 
[ ب ] و كلاف قير" EE SENN‏ 
فر في حمس من الإبل السّائمة شاة 006 » فأبطلتم الحقَّ.عن صورتها 
TTT o‏ 
بالتعليل » والحق المستحق مراعى بصورته ومعناه» كما في حقوق 


الاس . 


00 في ( ج ) وردت العبارة هكذا : كما أن يُعتبر حكم النصّ في نفسه » وذلك في حقّ الفرع باطل 
50 أي أن الشترط الذي ذكروا في حقّ الأصل وهو : أن يبقى بعد التعليلٍ من غير تغيير يشرط أيضاً 
في حق الفرّع 

(") سبق تخريجه ص ( ٩۸۲‏ ) من هذا الكتاب . 

2 في (ج): بالقليل . 

(°) سبق تخريجه ص ( ۳۹۲۳ ) من هذا الكتاب . 


[ ج ] وكذلك أوؤحب النصّ الرّكاةً للأصنافب السمّيّن بقوله تعالى :ل إا 
الضدقات امرك 4 الآية651 .وقد أبطلموه عراز الشترفع إل مسف 
واحدٍ بطريق التعليل [0١/ج]‏ 

[د] وكذلك أُوْحب الشّرعٌ التكبيرٌ لافتتاح الصّلاة » وعمّنَ الماءً لغسل العين 
النحس » وعمّنَ الوقاعٌ لإيجاب الكفارة في الصّوم » وقد أبطلقم هذه 
الأشياءً بالتعليل . ظ 


اا عن ا و ا کا ا ا ر 
بيان هذا : أنّ فى قوله 6 :[ لا تبيعوا العام بالطعام إلآ سواءً بسواء )€ 
صدر الكلام لم يتناول القليل ؛ بدليل الاستنناء ؛ لان الأصل في ١17[‏ /ب] 
الاستثناء المتصل أن ( يكون )01 ( المستثنى من جنس المستننى منه » ولو لم 
يكن المستثنى منه من جنس المستئنى يُدرج شئ في )4 المستثنى منه ما هو من 
حنس المستئتى:*2 » وذلك إغا يكون ف المنفيّ لا في ليت » وعن هذا قال 
محمدٌ ‏ رحمه الله في "الحامع "ت : إذا قال : إِنْ كان في هذه الدار إلا يا 
فيا :فذاق الذان موي الاخل يدانه E‏ نون كان مهت 


سوى الرّجل إمرأة أو صبى حنث » ولو كان قال : إلا حار » فإذا فيها حيوانٌ 


ES 
. ] (؟) هذا حواب عن المسألة الأول المرموز ها بالخرف [ أ‎ 

(5) ساقطة من (1) . 

( 24 ما بين القرسين من قوله : المستثنى » إلى قوله : يدرج شئ في » ساقط من ( ج ) . 

(©2) أعم منه كنا ميق يان ذلك مفلا فى[ 4۷ :من هذا الكتاب... 

() الجامع الكبير » كتاب الأيمان ‏ باب الحنث الذي يستثنى فيه صنف من الأصناف » ص ٤١‏ . 


١١١ 


اجر فرعا لكان ينك عو إن كان هسنا تلوف نوق لار ( م 
وإنث ( كان قال إلا توف ی ركرة فق انار سوق انوب غا 
هو مقصودٌ بالإمساك في الدّور يحنث 

فعرفنا أن اسع يعاق عي التمص نن ی هيما فال 
السناوشياف لكان عه اتنا نون لق او EOS‏ 
أن لسن كعمو الأعوال ا السناوف ول ارف ون 
التفاضل . 

وهذه الأحوالٌ لاتتحقق إلا في الكثير الذي يدح تحت الكيل ؛ لأ 
المسّاواة لا تكون إلا بالسوّي الشترعي ‏ وهو الكيْل ‏ » والحالنان الأخريان 
EE ALOE‏ سهان اعد E‏ 
لاود عا ع و ار اماه 


وإغا قلنا إنّ المساواة بالكل : إا : 
بدلالة روايةأخرى ‏ كيلاً بكيل 6::» مكان قوله :}ر سواءً 
بسواء 4 » كذا ذكره فخر الإسلام:»» ‏ رحمه الله في أوائل باب القياسد» 


اااوة ا اريم 
Og‏ 
() في ( د ) : في لمعتى المستشنى . 
(؟) وقد سبق تخريج هذه الرّواية ص ( 4۸۸ ) من هذا الكتاب . 
(*) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
(7) ذكره في مباحث حجّية القياس » ۲۸٦/۳‏ . 
وكذاذكره اشا 2 النترسق في التقريم" :15989 أ رش اة السرحسي في 
"أصوله" » ۱۸۱/۲ 


1۲ 


أو لأنّ الكيل مراد بالمثل د بالإجماع » فلا يبقى غيره مراداً ؛ لأنّ الل 
a‏ 
فَجَرَاءٌ مثلٌ ما قَتلَّ م من انعم 250 وقد ذكرنا وجوهاً أخر في فصل 
الاستثناء  )»(‏ 

فعرفنا بهذا كله أنّ هذا النصّ غير متناول لما ( لا)::» يدح تحت الكيل 
فكانت إباحة البيع فيه ( ثابدة ٠)‏ بقوله تعالى :ل وَأحَلَ الله الع #دى » 
فكان اختصاص القليل بدلالة النصّ لا بالتعليل ١١١‏ /د] » لكن تعليلنا وافق 
ما حصّته دلالة النصدم 


وأما الزّكاةد*) فتحم ن لا نبول بالتعليل شيتا مسن الح المستحق ؛ لأنه 
تبيّن حطأً من يقول : بأنّ الرّكاةً حق الفقراء EE REE‏ 
ع ا ا ل لي 
ار لانيو ا هر سر ال ر العا فوا ان ال دى ع دنك 


EE من المماثلة في قوله ل‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ب ) . 

29 الآية ( ٩١‏ ) من سورة المائدة . 

(» ص ( ٩۹۸۷‏ - 189 ) من هذا الكتاب . 

. ساقطة من (أ)‎ )٠( 

(7) ساقطة من ( ب ) . 

(9) الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة 

00 أنظر الجوابَ عن هذه اللسألة أيضاً : التقويم ( 61-أ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف 
۳ ؛ أصول السرحسي » ۱۹۸-١٦۷/۲‏ » شرح المتتخب » للنسفي » ۷٠٤-۷١۳/۲‏ . 

(؟) شرع الآن في الجواب عن المسألة الثانية المرموز لها بالحرف [ ب ] . 


١١17 


لذو س ماك حالصا ل تحال تق يكرت ممظهرا لبه و مال ل صر ةد 
إلى الفقراء ليكون كفاية لهم من الله » فإنه وعَدَ الرّرْقَ لعباده بقوله تعالى : 
ا وَمَا مِنْ دَاَةِ في الأرْض إلا عَلَى الله رزقها 0:4 » وبقوله تعالى :8 إِنهُ 
مق مثل ما أنكم تنطقون 0# » وهو لا يلف الميعاد 

ومعلومٌ أن حاحات العبادٍ تختلف » فالأمر بإنجاز المواعيد هم من مال 
مسمّى كالشّاةٍ وبنت المخاض وبنت لبون وغيرها » يتضمَنٌ الإذنَ بالاستبدال 
رور کرد ارو إل کل واد عن الرعود له » عتزلة الس لطان 
لجر از رناو قر ا ا ي 
طال سه E ٠457 EERE USS E‏ 
والثابت بضرورة النصّ كالثابت بالنصّ » كرجل له على آخرٌ كرد حنطة › 
ولآخخرٌَ على رب الدّين عشرة دراهم » فأمَرَ من لَه الحنطة لمن عليه الحنطة 
رامق لفقي انعا عدو لفطل ونوا ELSE‏ 
دراهم » فقبضها صاحب العشرة » يجوز ويسقط حقٌ صاحب الحنطة ( عن 
الحنطة )< 


() في ( ب ) : صرفها . 
(") الآية ( ٦‏ ) من سورة هود . 
25 قال تعالى في أوّل الآية :# وي السّماء رزقكم وما توعدون . فورب المتماء والأرض إته 
ق مغل ما أنكم تنطقون ‏ سورة الذاريات » آية ( ۲۲ 2 ۲۳ ) . 
(؛») في ( ب ) : من الموعود له . 
2 7 7 1 
(*) الكر : مكيال لأهل العراق » وهو ستون قفيزا » والقفيز ثمانية مكاكيك » والمكوك صاعٌ 
ونصف » وهو ثلاث كيلجات . قاله الأزهري . 
أنظر : تهذيب اللغة » 7/9 4 » اللسان » ٠١۷/١‏ » المصباح انير » ص ٠ه‏ 5 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


١١5 


في "الطريقة البرهانية"(٠‏ » فعرفنا أنّ ذلك كان ثايتا بالنصّ » ولكنه كان 
موافقا للتعليل:' 

قوله : [ لا يحتمله ) ليس بخبر » بل هو جملة فعليّة وقعت صرفة للنكرة 
وهي قوله :1 مال مسمّى ) » وإنما الخير قوله :ل يتضمّن ( الإذن )1؟) ] . 


قوله : لإ وإنما التعليل لحكم شرعي 4 حواب إشكال مقدّر وهو أن 
بقان :اا فزن جور لامعال يلد .علق بن ليسي اقيق انا 

فأحاب عنه بهذا » وتفسيره : إنا علّانا لإظهار حكم شرعي وهو 
اة الا لكفارة حر الفقر اف و ا ال 
كانت تنزل فيها وتحرق المتقبّل بر افتاه يورا NEE‏ 
خحيثها يشرط الحاجة رفوه رام بالضرورة 


)١(‏ وهوكتاب "لمحيط البرهاني في الفقه النعماني" لبرهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصّدر 
الشهيد عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري ( 5١7‏ ه ) » وقد سيق التعريف به في القسم الدراسي 
ص ( ۱۲۱ ) . 

أما التصّ الذي ذكره فقد نقله مح روفه حافظ الدّين التسفي في "شرحه على المتتحب" 
5 ؛ وكذا مثل يثله الإمام القاضي الدبوسي في "الأسرار" ( ١7١‏ - ب ) (1-171)غ وذكر 
الشيخ عبدالعزيز البخاري نظيره في "كشف الأسرار" 717/9 من غير نسبة . 
91 انظ راب عدن هلد اة کا و ار :ا سرت ارا وی 
۲۲٣-۲‏ » أصول السرخحسي » ۱1۹-۱٦۸/۲‏ » المغغفني » ص ۲۹۸ › الفوائد » ميد الدين 
الشّرير ( ٠۹١‏ -1- ب ) » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲٤٤-۲٤۳/۲‏ » التوضيح » 
لصدر الشريعة » ٠۹/۲‏ . 
(» كلمة ( الإذن ) الي بين قوسين ( ) هكذا ساقطة من ( ب ) . 


١١ 


ف قتا إكانتك: فى العاة لكو يها : 
صالحة لدفع حاجة الفقير . 
أوْ لكونها محل الانتفاع . 
أو لكونها مالا متقوّماً 

EET‏ لاله ع اود )لوست وه 
صلاحية الصرف إلى الفقير من الشَاةٍ إلى سائر الأموال » مع إبقاء: الحكم 
الشرعيّ ٤[‏ ۷١/ب]‏ في الشَّاةٍ كما كان قبل التعليا > وهو كون الشاة سا 
للتسليم إلى الفقير» فلم يتغيّر ما هو المفهومٌ من النصّ قبل التعليل بسيب 
التعليل > حتى إنا کور دفع الاو لاحل“ الرّكاة كما جور دفعَ القَيَم)ء 
بخلافي ما قاله الشافعي ‏ رحمه الله في الإطعام »> حيث لم يجوز الكقارة 
بالإباحة بعد التعليل بالتمليك » فكان التغييرٌ فيما قاله لا فيما قلناد . 


TT أي وم‎ 1 e 7 


ل عي م لق E‏ :8 ويأذ 
الصّدّقات ره 


(1) في ( ج) : مع بقاء . 

(') ي (أ) و (ب )و (ج): لأحل . 

)¥( أنظر : الكتاب » للقدوري مع شرحه اللباب » 4/۱ » المبسوط » للس رخسي » ٠١١/۲‏ 2 
رؤوس المسائل » للزمخشري » ص ۲٠١‏ » الهداية » للمرغيناني » ٠١١/١‏ . 

(4) أنظر : شرح المنتحب » للنسفي » ۷۱۷-۷۱٦/۲‏ » كشف الأسرار › للبخاري › ٠۳۷-۳۳۹/۳‏ 


و الآية ( ٠١5‏ ) من سورة التوبة 5 


١١5 


وإنما ذكر هذا لبيان أن " اللام' في قوله تعالى :إ لِلْفقَرَاءِ 4 " لام " 
العاقبة »كما في قوله تعالى :8 فَالْتَقَطّه آل فِرْعَوْنَ ليكوث هم عدوا وحَرَناً رى 
وقوله 635 ا[ ثوا للموْسو وابنوا للخراب)رء, ‏ فكان فض الفقير مول 
القبضين » فالقبض الأول لله لله تعالى » والقبْضُ الثاني لنفسيه كير فرك امعد 
دَيْنَ نفسيه الذي على الغير وسلطّه على قَبضهرم فإنه يصح » مع أنّ تمليك 
اين مِنْ غير مَنْ عليه الدَيْنُ لا يصح » لما أن قبْضّ الوكيل المتملك بسبب 


. الآية ( ۸ ) من سورة القصص‎ 2١0 
أخرجه البيهقي في "شعب الإمان" عن أبي هريرة َوه مرفوعا بلفظ:ر ملك بابي السّماء يقول‎ "١ 
من يُقرض اليوم جذ غداً » وملك باب آخرٌ يول : ياأيّها التاس هلمّوا إلى ركم فن ماقلٌّ‎ 
4 وكفى خيرٌ مما کر وألحى » وملك ببابٍ آخرٌ يقول : ياي آدم لدوا للتراب وابنوا للحّراب‎ 
» شعب الإهان » الباب الحادي والسبعين في الزّهد وقصر الأمل » فصل قي ذمّ بناء ما لايحتاج إليه‎ 
. 6 ال‎ 

وأخرجه أيضاً عن أبي حكيم مؤلى الرّير عن الني ف أنه قال :[ ما من صباح يصبحه 
العباد إلا وصارخ يصرخ : ياآيها الناس دوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب © 
شعب الإإهان »795/7 )٠١71(‏ » قال العجلوني في "كشف الخقا" :( في سنده ضعيفان »› 
وأبو حكيم مجهول 4 ۱۸۳/۲ »؛ ونقل القاري عن الإمام أحمد أنه قال :! هو مما يدور في الأسواق 
ولا أصل له £ وش ع الفيوطن اذا لاقام عن أسرعم ف كتابه "الرّهد" عن ني | لله عيسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصّلاة والسّلام . أنظر : الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة »› لعلي القاري » 
ص 777(اه؟) . 

وذكر ذلك من شعر أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان : 

دوا للمْت وابنوا للخراب فکلکم يصيرٌ إلى تباب 

أنظر : ا و : 


)¥( في( ج): وسلطه على غيره 5 


١١7 


التسليط يصيرٌ عنزلة القبضين » فكذلك ههنارى 


وأما التكبيرٌر فما وجب لعينه » بل الواحب تعظيم الله تعالى بكلّ 
خُء من البَدَن » واللَسَّانُ منه ؛ ( لأنه )وم من ظاهر البدن من وي » فوب 
له » ولا آل ْله » فصار حكم نص أن * عا الك آله عله لكوية اء 
مطلقاً » بخلافي قوله : الهم اغفرْ لي EE‏ > فلم 
ا 

E O E 
من ( التكبير )ره إلى سائر الأثنية مع إبقاء حُكم النصّ على ما كان قبل‎ 
التعليل في التكبير » كما هو حكمٌ القياس » فلا يكون تغييرار.,‎ 


00) أنظر : أصول البزدوي مع الكشف » ٠٠١-۳۳۹/۲‏ » أصول السرحسي » ۱۲ ٢‏ الفوائد » 
لحميد الدّين الضّرير ( ١98‏ ب ١951()‏ -أ) » شرح المنتخب »ء للنسفي » ۷۲١-۷۱۹/۲‏ » 
التوضيح » لصدر الشريعة » 50/7 » قال صدر الشريعة بعد الانتهاء من هذه المسألة :( وهذه المسألة 
مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول ) . 

(۲) هذا حواب Ses BAL DS‏ بالحرف [ د ] الي أوردها أصحاب 
الشّافعي - رحمه الله - ضمن اعتراضهم على الحنفية » بأنّ الشّرعَ نص على التكبير لافتعاح الصّلاة » 
آعم خر افتاح الماد باي قن لله سبحائه ر هال فل :+ اله أ 4 أو ارهن اعظم جت 
Na AA ORE‏ . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 
EO‏ 

() ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من (أ) » وي ( ج ) : التنكير . 

450 ارت عن هذه المسالة اق ب الاه + لحتد ين ان 5/1 عر اعدف الاه 
للحصّاص » ۲١۸/١‏ » المبسوط » للسرحسي » 55/١‏ » مختلف الرّواية » للأسمندي » ص ١78‏ » 
ناوا رظي ني A‏ ب ورك سيا اسل TD‏ 
۲٤۲-۳۲‏ » أصول السرحسي » ۱۷۰-۱۹۹/۲ » الفوائد » لحميد الدّينَ الضّرير ( ١95‏ - ب ) . 
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2 2 ٠. 

التجاسة عن الثوب » حتى لا يكون مستعملا لما عند لبس الشوب » ألا ترى 
أنه لو قطْعَ موضِع النجاسة بالمقراض أو ألقَى ذلك القوب أصلاً لم يلزه 
الغسل » ثم في إزالة النجاسات يشارك ( الماءَ )ى سائرٌ المائعات الطاهرة » بل 
بعضها أقلع:م, للنجاسة من الماء كالخل » فلما جار بالماء بعلة القلع يحور بغيره 
عند وحودٍ تلك العلة » مع إبقاء حكم النصر» بعينه وشن كون الماعالة 
صالحة للتطهيررى 

ولا يلزمنا عدم حواز إزالة الحدث بسائر الماقعاترى ؛ لأنّ الإزالة لابد 

ر 

لما من مزال » ولا يعقل مزال في باب الحدّث » فإنٌ أعضاءً المحيث طاهرة » 
حتى لايتنجّس الماء القليل إذا أدحل المحدث أو الحنب يده في الإناء للاغتراف 
)١(‏ هذا جوابٌ عن الفقرة الثانية في المسألة الرابعة المرموز لما بالحرف [ د ] الي أوردها أصحاب 
الشافعي - رحمه الله - ضمن اعتراضهم على الحنفية بأ الشّرعَ عين الما لغسل القوب النجس فقال 
عم :3 + غسليه بالماء © » وأنتم بالتعليل جوزتم تطهيرٌ الوب التجس بسائر المائعات كال ونحوه » 
فكان ذلك تغييراً لحكم النصّ بعد التعليل » وهو حلاف ما شرطتموه وقد سيقت الإشارة إليه 
ص ( ۱١٤١‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( ب ) . 
(*» في ( ج ) وردت العبارة هكذا : مع إبقاء حكم النصّ على ما كان قبل التعليل في التدكير 
(*2» أنظر الحواب عن هذه المسالة في : التقويم ( ١١8‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 
۳ » أصول السرحسي » ۱۷١/۲‏ » رؤوس المسائل » للزخشري » ص ٩۳‏ » الهداية )2 
للمرغبناني » 75/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲٤۷/۲‏ » التوضيح » 51/7 . 
() هذا حوابُ إشكال قد يرد عليهم وهو : أنكم جوّزتم إزالة التجاسةٍ بسائر المائعات كالماء » فلم 
اقتصرتم في باب الحدّث على إزالته بالماء فقط ؟ أنظر : المداية » للمرغيناني » ٠۷/١‏ . 
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ةدا افع يذه اود ره لا ار ر ا عا ا 
الضّرورة . كذا في "فتاوى قاضي خانر» "- رهه الله ر . 

ولو كانت الأعقباء رة E A ET‏ 
وكذلك حار الأكلُ باليدٍ » فكان ما ثبت من النجاسة في هذه الأعضاء غير 
مُدْركٍ بالعقل » ولكن فيها مانعٌ حكميّ من أداء الصَّلاةٍ غير معقول المعنى » 
وقد ثبت بالنصّ رفع ذلك المانع بالماء »> وهو غير معقول المعنى » فلا يتعدى 
إلى غيره » لما ذكرنا في مسألةٍ القهقهة أن كل حكم ثبت غير معقول المعنى 
لايتعذى إلى غيرهر 


فان قيل : إذا لم يكن معقول المعنى وجب أن تشرط التيّة في الوضوء 
لتحقيق التعبد » كما في التيمم ! 

قلنا : إن الذي لا يعقل [/41 ١/أ]‏ المعنى فيه [ ما ]رى هو مزال عن 
امحل عند استعمال الماء في أعضاء الحدث » فأمّا الاءٌ في كونه مزيلاً 


وللت )رت إذا اعد ق اخ قل ال .كلد جاك إل شراط اليه 


( في (د) : في الإناء . 
(") سبقت ترجمة قاضي خان ص ( 55 ) من هذا الكتاب . 
(۳) فتاوى قاضي حان » ۱۳/۱ . 

وذكر ذلك أيضا : القاضي الإمام أبو زيد الديّوسي في "الأسرار" ( ١5‏ -1) » وهس الأئمة 
السرحسي في "المبسوط" 5+-57/١‏ » والشيخ طاهر بن عبدالرشيد البخاري في "الخلاصة"(7- ب) 
() ص ( ١١١5‏ ) من هذا الكتاب . 
أنظر أيضاً : أصول اليزدوي مع الكشف » ۲۲٠١/۳‏ » أصول السرحسي » 770/7 » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي » ۲٤۷/۲‏ » التوضيح » 5751/75 . 
() غير موحودة في جميع النسخ » وأثبتها من "أصول السرحسي” ليستقيم المعتى . 
(0) ساقطة من ( ج) . 
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لحصول الإزالة بهر, » بخلافب التراب فان استعماله تلويث وتغيير » وإنما 


الشّرعٌ كسَاهُ صفة التطهير حال إرادة الصّلاةٍ » فافزقارى . 


وكذلك ( حكم )رى النصّ في الوقاعرى » فإنه آلة صالحة للفطررء » 
لا لعين الوقاع › ا ا ا 


3 
ع 


بدلالةٍ أنها سُمّيت كفارة الإفطار لا كفارة الجماع » والكفارت إنما أضيفت 


إلى أسبايها كالحدود » بدلالة أنه إذا جات قائنيا تن كنار ار 
كانت الكفارة حكما متعلقاً بعين الجماع لما اختلف الحكم بين النسيان 
والقضّدٍ كما في الرّنا » ثمّ بعد التعليل تبْقَى الصّلاحية على ما كان قله » 
حتى لا نقول : إن الجماعٌ عن قصدٍ ليس بموجبي للكقارة » فلا يكون تغييرا 


)١(‏ أي أنّ الماءَ في كونه مزيلاً بطبعه » هذا أمرّ معقولٌ المعضى » أما الذي لايعقلُ المعنى فيه فهو 
الحدث الحكميّ الذي ازيل عن أعضاء اأحدث باستعمال الماء» فإذا ثبت أن الماءً في كونه مزيلاً 
تقول الم فهر اما تة لذللك لذ اج إن ارط اله لأرالة البحابة او كدت يه . 
(5) أنظر : أصول البزدوي مع الكشف › 557/5 » أصول السرحسي » ۱۷١/۲‏ » الفوائد »› 
لحميد الدين الضّرير ١97(‏ -1- ب ) » كشف الأسرار شرح المنار » للنسقي » ۲٤۸/۲‏ . 
() ساقطة من ( ب ) . 
() هذا حواب عن الفقرة الثالثة من المس ‏ ألة الرّابعة المرموز ها بالحرف [ د ] المذكورة ص 
١٠١٠١ (‏ ) وال أوردّها أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله - ضمن اعتراضهم على الحنفية بأنّ الشّرعَ عيّنَ 
الوقاعَ في شهر رمضان لإثبات الكفارة في حديت الأعرابي » وأقم بالتعليل أثيتم هذا اک فم 
أفطرّ بغير الوقاع كالأكل والشّرسه » فكان ذلك تغييراً لحكم النصّ بعد التعليل » وهو حلاف ما 
شرطتموه .+ 

أما مس الأئمة السرحسي ‏ رحمه الله - فقد ذكر هذه المسألة قي فصول الشرط الثالث ؛ لأنه 
حالف سائر الحنفية في صياغة شروط القياس . أنظر : أصول السرحسي » ١57/7‏ . 
تق رج )ادق a‏ 
(1) ساقطة من ( ب ) . 
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فول [ وبهذا ونين هذا لفك مضي تقول معد ءار قو لل عباتن 
بابتداء اليد ) يعن لما ثبت أن الواح در الاق ا کا اللأم" في 
قوله تعالى:ل للفقراء رى " لام" العاقبة » لا للاستحقاق كما زعمه الشافعي 
- رحمه الله - بأنه للاستحقاق » فلذلك [1/8١/ب]‏ لم يُجؤرى الصَّرْف إلى 
منت راسو ع ففو :اه تان هرت SAE E‏ 
التطاقة دكات لقم ”عل بعد ll E‏ كما ان مده 
أوصى لزيدٍ وعمرو كان القصر على أحدهما إبطالَ تنصيص الموصي:», . 

اجاج لسو يفها اسع سي ا و ين 3 
' اللام' لام العاقبة 1 أي لما ثبت أن الصّدقة تقع ارلا لله تعالى » ثم للفقير » 
كانت "اللام" للعاقبة » كما أريناكَ من النظيرر,, » فصاروا مصارف لا أنهم 
قد وذ جزواركنة ني در المتدفات إشارة OEE U‏ إن 


تسمّى صدقة بعد الإخراج لله تعالى » ولهذا لم يقل إغا الأموال للفقراء 


0 قول الله تعالى :ا للفقراء ‏ سقطت من النسخة ( ب ) . 

(") في ( ب )و (ج )و (د): ن موز . 

220 أنظر : الأمّ » للشافعي » 1۳/۲ ع المجموع » للنووي ۰ ۲۱۹/۹ 

(؟» وهي المسألة الثالثة المرموز ها بالخرف [ ج ] الى اعترض بها أصحاب الشافعي - رخمه الله » 
وقد قدّم السغناقي ‏ رحمه الله الجواب على المسألة الرّابعة » مع أنّ الرتيب يقتضي خلاف ذلك . 
(*2 يقصد بالشيخ هنا : الأحسيكي صاحب "المختصر" 

(0) ساقطة من (أ) و ( ب )و (ج) . 

(") ص ( ۱۱٤١‏ ) من هذا الكتاب . 

() في ( أ ) وردت العبارة هكذا : إشارة لما قلها قلنا 6 ويظهر أن كلنة واقبلهام رائكة". 
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قوله :1 أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعدما صار صدقة رى يعي 
ولفن سلمنا أنّ " اللا" ههنا أيضا لليلك » والنص يقتضي أن تكون 
العف هدو الا دا كلك أيه + ولك الال اغا ي فة اة 
الأداء لله تعالى » ثم هم صاروا مستحقين ب" لام " التمليك .معني واحدر,, » 
ولك الى يشمله ا وهر الاب E‏ 
من الفقر والمسكنة والغرم ( والعمّل )د » فصاروا ۱۳۲7 /ج] عر جن 
واحدٍ بالنظر إلى اتحادٍ ذلك المعنى » فصارٌ كل واحدٍ منهم .منزلة جُرَء الكعبة 
في حق الصّلاة » لشمول المعنى الواحدٍ على ( جميعهم )ر » كما ثيل معنى 
الكعبة على جميع أجزائها » وهو كونها ية » فيجوز هناك كل جزء من 
اا الک أن يكوق فا او فلن هيقار 
وعدا کا فان أداء كنازة البمين إلى كن ادق عفرو اا 
ر اا حك افص و أذ عرو الساكين العشرة محل لصرفو طَعَام 
الكفارة إليهم » وهذا الحكم باق في المنصوص بعد التعليل كما (كان )رى قله 
ولكن ثبت بدلالةٍ النص بالتنصيص على صفة السكنة في المصروفب إليهٍ أن 


. هذا حواب آرَ عن المسألة‎ )١( 

»2 في ( ج ) وردت العبارة هكذا : ثم هم صاروا مستحقين بلام التمليك بعد الأداء لله تعالى » 
ثم هم صاروا مستحقين بلام التمليك ععنى واحد » ويظهر تكرار الحملة مرتين . 

(؟© في(أ)ورس)و(ج): وإذا 

(؟) ساقطة من ( ج) . 

(؟*» ساقطة من ( ج) . 

) أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للحصّاص › 481/١‏ ء الحداية » للمرغيناني » ١١7/١‏ . 
(۷) ساقطة من ( أ) . 


(4) ساقطة من ( ب )و( ج)و(د) 
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لوي اذ ا و 
فضار بذلالة النض ها يقح به التكقيز سد عش خلات ».وهو تايت بالصر فب 
إلى مسكين واحدٍ في عشرة ايام » كما يثبت بالصّرفب إلى عشرةٍ مساكينر 


س 


وأمّا بيان القسم الخامسر فيما قاله علماؤنا ‏ رحمهم الله : إنه 
لامجو قياس السبّع - سوى الخمس المؤذيات - على الخمّس المنصوصة بطريق 
التعليل في إباحة قتلها للمُحرم وفي الحرّم ؛ لأنّ في النصّ قال :[ مس يقتلن 
في الل والحرّم 6ر» » وإذا تعدّى الحكم إلى حال ارز يكوق اک هن 
مس )ر » فكان في هذا التعليل إبطالُ لفظٍ من ألفاظ النصّ » بخلاف حُكم 


Cy‏ انان سة اشبة و ركو دك سك الاق 
أشياء )رى » فلا يكون في تعليل ذلك النصّ إبطال شى من ألفاظ النصّ . 


. ) في (أ) : للمسلمين » وكلمة ( الحاحة ) ساقطة من النسخة ( ب‎ )١( 

() كثيرٌ من كتب الحنفية ذكرت الحواب عن هذه المسألة ضمن الحواب عن المسألة الثانية ‏ وهي 
حوازٌ دفع القيّم في الركوات ‏ لأنّ لواب عن المسألتين قريب من بعضيهما » وإنما التزم الشغناقي هذا 
لما أنه فصّل في ذكر المسائل » فذكرهما مسألتين مستقلتين . 

أنظر : التقويم ( ١7٠0‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٠٠٠-۳۳۹/۳‏ » أصول السرحسي » 
5ه لل مغيٰ » ص ٠١١-۲۹۹‏ » شرح المنتخب » للنسفي » ۷۲١/۲‏ » التوضيح » 5017/7 . 
يداي اداه عرقي الذي لضي كرود قن ااال ولعو ساي "للق "ني 
لفخر الإسلام ‏ رحمهما الله - » وذكره السّغناقي هنا متابعة لشمس الأكمّة السرحسي ‏ رحمهما الله 
لذا فقد نقل كلامه بحروفه » ول يشير إلى ذلك » ولم يذكر أحدٌ هذا الشرط سواه . 

أنظر : أصول السرحسي » ٠۷١-۱۷١/۲‏ . 

(4) سبق تخريحه ص ( ۳۸۲ ) من هذا الكتاب . 

(؟) ساقطة من ( با ) . 


2 ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 
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[ ركن القياس العلة ] 


[ وأما ركنه : فما جعل علمآ على حكم النص مما اشتمل عليه 
النص » وجعل الفرع نظيرآ له في حكمه بوجوده فيه » وهو : 
الوصف الصالح المعدّل بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به . ٠‏ 

ونعني بصلاح الوصف : ملاءمته » وهو أن يكون على موافقة 
العلل المنقولة عن رسول الله ك وعن السلف » كقولنا في الثيب 
الصغيرة : إنها تزوج كرها ؛ لأنها صغيرة » فأشبهت البكر الصغيرة 
لما يتصل به من العجزء تأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة 
في اتك الال به في ' ره 9435 ا ست ممه ها هي عن الطوافين 
عليكم والطّوافات © . 

ولا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة ؛ لأنه أمرشرعي » وإذا 
ثبتت الملائمة لم يجب العمل به إلا بعد العدالة - وهو الأثر » لأنه 
يحتمل الرد مع قيام الملائمة فتتعرف صحته بظهور أثره في موضع 


قوله : ل وأما ركنه فما جعل علما على حكم النص ) ركن الشئ : ما 
يقو به ذلك الشى » وإنما يقو القياسٌ بالوصلف الموثر » وهو : الوضْفٌُ الذي 


١ ١ هه‎ 


أراد ب" العَلّم" : العلة الى يدورٌ حكم النصّ بهاده . 
والحكسم : هو الأثر القابت بالعلّة ( من × اليل والحرمة » والممواز 
والفساد 

ثم إغا مى العلّة ( علّماً ؛ لما أن المنبت للأحكام في الحقيقة هو الله 
تعالى » وعلل الشّرع أمارات قي الحقيقة )0 لا موحباتد» اكاك لبن 


ا 


علا أل هرا بان حكم الشرع هذا ؛ هذا ارت لامجا اجك 


. هكذا في جميع النسخ » ولو قال : يدور حكم النصّ معها » لكان أؤلى‎ »١( 

()» ساقطة من ١‏ ب ) . 

"2 ما بين القوسين ساقط من ( ج ) . 

(؟) أنظر ص ( ۷١٦ » 789. ٥۰۰‏ ) من هذا الكتاب . 

(*) إختلف العلماء في تعريف العلّة » فمنهم من جعلها : معرّفة للحكم وأمارة عليه من غير أن 
يكون لها تأثيرٌ في الحكم » وهو مذهب أكثر المتكلمين » ومنهم من حعلها مؤنّرةً في الحكم بذَاتِها » 
أي أن علّةَ الحكم هي الموحب لذلك الحكم » وهو قول المعتزلة بناءٌ على قاعدة التحسين والتقبيح 
عندهم » ومن العلماء من توسسّط الفريقين فقال : العلَة هي الوصف الصاح المعدّل الور في حتس ذلك 
الحكم » فكانت العلّة عندهم مِؤْثْرةَ في الحكم يحل الله تعالى ‏ لا كما قال الفريق الأول » ولا 
موحي بِذَاتِها ‏ كما قال الفريق الثاني » بحيث إذا وُحدت العلَةٌ وُحد الحكم » وإذا اتتفت العلة 
إنتفى الحكم » وهو مذهب الحنفية وأكثر العلماء وبعض الأشاعرة . 

أنظر تعريف العلة وأقوال العلماء فيها في : 

التقويم ( © - ا )( ١57‏ - ب ) » أصول البزدوي » 545/8 » أصول السرحسي › ۱۷٤/۲‏ » ميزان 
الأصول » ص 581-575 » بذل التظر » للأسمندي ص 8ه » التوضيح » 55-57/7 » شرح المد 
لأبي الحسين البصري » 57/7 بيان المختصر » ۲٠/۳‏ » العضد على ابن الحاحب » 7١15/7‏ » شرح 
المع » ۸۲۳/۲ » الحصول » 131.0-175/9/9 » الإحكام » للآمدي » 18-17/5 ء شرح المتهاج › 
1 جع الحوامع » 781/9 » نهاية اسول » 4/4 ٠٠-٠‏ » البحر الحیط »> ١١١-١١۱/١‏ ) 
العدّة » لأبي يعلى » ٠۷٦-٠۷١/١‏ » التمهيد » للكلوذاني » 54/١‏ » التقرير والتحبير »> ١51/5‏ » 
إرشاد الفحول » ص ۲٠۷‏ . 


١١55 


وذكر في "ميزان الأصول”"07 : أن على قول مشائخ العراق أن الحكم 
شت ف قرفن عله رمن ال لها ةة اة ولتت ا فان 
بوت الحكم في الفروع » فكانت تلك العلّة علّماً على وحُودٍ الحكم » ودليلاً 
على بوه في الفرع ؛لأنه لاحظ لها في إثبات الحكم في المنصوص عليه » وعلى 
قول مشايخ ”مرقندد"» وهو قول 4غ ١ا/أ]‏ الشّافعي - رحمه الله - : أن الحكم 
ف التعقوص ع قارط بالعلة ا الله علما ر امار على برت اک 
ف كلّ موضع جد مثلٌ تلك العلّة » على ما قال مشايخنا ‏ رحمهم الله - إن 


. 1۳١ أتظر : ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص‎ )١١( 

)۲( سَمْرقند » بفتح أوّله » وإسكان ثانيه » بعده راء مهملة مفتوحة » ثم قاف مفتوحة » ثم نون 
ساكنة » بل معروفٌ مشهور » قيل : إنه من ناء ذي القرنين ما وراء النهر من خراسان » وهي 
على قصبة ١١‏ 2 أو ال » غزاها شم لك من ملوك اليمن فهدمها » فسميت شم ركند › 
ومعنى كنك : کسر » فعربت فقيل : سمرقند 8 

أنظر : معجم البلدان » لياقرت » )1٥۹۲(۲۷۹/۲‏ »› معجم ما ستعجم » تلبكري »› ؟/4 هلاه هلا 
مراصد الاطلاع » 755/7 . 


١١ لاه‎ 


الاشتراك 2 العلةٍ يو حب الاشتراك قُ الحكودةه ' 


20 ذكر العلماء في هذه الملسالة » وهي مسألة الحكم الثابت في الأصل هل هو ثابت بالتص 
أو بالعلّة ؟ اختلافاً على أقوال : 
القول الأول : 

أن الحكمّ في الأصل ابت بالنصً » وهو مذهب مشايخ العراق من الحنفية والحنابلة » وهو 
وح لأصحاب الشافعي » واختاره القاضي الإمام أبن زيد وفخر الإسلام ومس الأئمة من متأخري 
الحنفية . 
القول الثاني : 

أنّ الحكمٌ ني الأصل ثابث بالعلة كما هو ثابت في الفرع » فتكون العلة علّما ومعرّقاً لثبوت 
الحكم في الأصل والفرع جميعاً » وهو مذهب مشايخ “مرقند من الحنفية » وهو مذهب الالكية › وهو 
الوحه الثاني لأصحاب الشافعي » وبه قال الشتيخ الإمام أبو منصور الماتريدي » ونسّبه السّمرقندي في 
"الميزان" إلى الشافعي » وصححه . 
القول التالث : 

أن الحكم في الأصل ثابت بالنص والعلةٍ معا » حكاه الز ركشي عن ابن السّمعاني وقال : لأنه 
يجوز أن يتوالى دليلان على حکم واحد » واختاره ابن برهان ۔ 
القول الرابع : 

التفصيل بين أن تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليها في محل النصّ كالسّرقة مثلاً 
وإلا فلا » قال الزركشي : هو غريب : ش 

قال الزركشي : زعم الآمدي وغيره أن الخلافَ في هذه المسألةٍ لفظي لايرحمٌ إلى معنى » 
وقال : التحقيق أنّ الخلاف معنوي » ونقل عن الأبياري في "شرح البرهان" بعض فوائده . 
أنفضر : التقويم ( ٠١١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۳٤٤/۳‏ » أصول السرحسي › 
۲ »+ ميزان الأصول » ص 550-775 » أصول اللأمشي » ص ١184‏ » الإحكام » للآمدي ع 
۲/۲ » العضد على ابن الحاحب » ۲۲۲/۲ » جمع الجوامع ۲۳۱/۲ » البحر المحيط › 5/0 ٠١5-١١‏ 
شرح الكوكب المنير» ٠١١-٠١۲/۲‏ 


١١ مه‎ 


ا عليه النص ) أي ذلك العَلم من الشّئ الذي 
اشتمل عليه النص » : ثم ذلك الاشتمال<١١)‏ 
1] قار ms‏ لقعا اق ارا م UF‏ 
ل مكل واف ريا ا وص هد ال وير على ا دک 


)١(‏ جمع صاحب الكتاب ‏ ره | لله هنا ب بين أتواع ع العلل وبين سالك التعليل » > كما هو صنيع 

أكثر الحنفية » ولكنه ذكر منها ثلاثة ثئة أنواع وأغفل "اوقا حر وا د ه أصوليي الحنفية ما يلي 

أولاً : د يصح أن تكون العلة وصفاً لازماً للمنصوص عليه » كما علّلوا إيجاب الزكاة في اللي 
52 صفة لازمة للنحب والفضّة » وكذلك قالوا قاعلا به 
الشافعي - رمه الله - تحريم م الرّبا في الأصناف المذكورة في لخديف بالطى ور 
ا 

و 255 
حق المستحاضة إنما هو لعل خرو الدّم » وهو وف عارضٌ غير لازم » لقوله <4 لفاطمة 


بدت سبيش - رضي الله عنها - :[ إِنه دم عرق انفجر © » فقوله 865 (٠:‏ دم © سم عَلم 
وقوله :[ إنفحر 6 صفةٌ له غير لازمة ؛ لأنه قد يود الم يدوت الانفجار » فيتعلق التقاضُ 
طهارة المستحاضة بهذين الوصفين وهو : الَدّمُ وخروجه 

ثالغا : أن العلّةَ قد تكونٌ حكماً ‏ وهو ما ذكره السّغناقي في الطريق القالث ‏ ومثل له . 

رابعا : يصح التعليلٌ بوصّفي فردٍ وبأوصافي متعددة » أي يجوز أن يكون للحكم الواحد أكثر من 
علة » فيصح التعليلٌ عند الحنفية بالأوصاف ال ركبة » كما عللوا تحريمَ الرّبا في الأوصاف 
المذكورة في الحديث ۽ بالكيل وابحنس : 

خامسا : قالوا د يعني فن و الما انها ورا ای وف ر كوه را لا کر نما 
لذلك يثب- يثبت به الحدٌ ولو في القليل الذي م يُسكر » وكذلك باقي الحدود : 

› -أ) » أصول البزدوي مع الكشف‎ ٠١۳ () ب‎ - ١٠١۲ ( التقويم‎ oy 

» ٥۸١ ميزان الأصول » للسّمرقندي » ص‎ » ٠۷١-١۷٤/۲ » أصول السرحسي‎ » ۲١۷-۳ 

كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي 70 لفن : 

3 أ قار تكو ال و غ 2 

(*) سبق تخريجه ص ( ۳۲۲۹ ) من هذا الكتاب . 


8 


من علَةٍ ( الرّبا )01 النصّ بالكيل والجنس » فإك الحنطة شئ مكيل » 
ومُجانَسٌ بحنطةٍ تقابله » ويشتملٌ أيضاً على ما ذكره الشّافعي ‏ رحمه 
انمو ا داف ا وسكا ان رست 
الله من العلة بالاقتيات والادّخارد») 


[ ب ] فكارة يكون ذلك الاشتمال من حيث ( الصّورة من)50) وق تلك 
الصّيغة لا بعين الصّبغة»» » كما روي أن البي وق [ نَهَى عن يع 
العبدٍ الآبق 2016 » وهومعلول بالعجز عن التسليم » وليس في النص 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 
لاعن نمه تحن هذا‎ CREO حدذا ليحك و‎ LE a قوسي الكلدة‎ 15 
. الكتاب‎ 
0 تاوما يوادم اواو‎ 
(؟) أي .وار يكن العله فيط‎ 
أخرجه ابن ماجه قال : حدثنا هشام بن عمّار ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جهضم بن عبدا لله اليماني‎ 2 
عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيدٍ الخدري‎ 
ضيه قال :3 ھی رسول الله ج عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضّع » وعمًا في ضُروعِها إلا‎ 
» بكيّل » وعن شراء الع وهو آبق » وعن شراء المغائم حتى تقسم » وعن شراء الصدقات حتى تقبض‎ 
» وعن ضربة الغائص ) . في كتاب التجارات » باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب البيوع » باب في بيع الغرر والعيد‎ . 01 
› الآبق » 0417(151/7) » وعبدالرزاق قي "مصنفه" في كتاب البيوع » باب بيع الغرر وامجهول‎ 
والإمام أحمد في "مسنده" 45/8 » والبيهقي في "السّنن الكبرى" ؛ وأشار إلى‎ » ١ ۲۷٩(۸ 
, وأخرجه الدارقطني ولكن لم يذكر موطن الشاهد‎ » ۲۳۸/١ ] ضعف سنده وقال :1( ليس بقوي‎ 
. ٥/۳ 

وذكره الزيلعي في "نصب الرّاية" وضعّفه » وقال :[ قال أبو حاتم : محمد بن إبراهيم شيخ 
بحهول » ونقل عن ابن القطان أنّ سند عبدالررّاق منقطع » وشيخه يحي بن العلاء ضعيف ) : 
14 ه٠١‏ 


١١1٠6 


ت إلا أل اليم قطي ,باقعا رور وا مح لاضف ال 
5 /ب] ؛ لان البائع يعجرٌ عن تسليم العبد الآبق » فكان العجُرُ 
[ج] وتارةٌ يكون كما » كقول الب ييه في الى سألته عن الح : 
( أرأيت لو كان على أبيك دينٌ 0:46 وقد بين ها حكماً بالاستدلال 
بحكم آخر » وكتعليل علمائنا ‏ رحمهم الله في بيع المدبّر : أنه تعلق 
عتقه عطلق الوت » فان ا حكم ثابت بالتعليق<؟) » فيكون ذلك 
استدلالاً بحكم على حكم » و( كلّ ٠)‏ ذلك صحيحٌ لصحّة أثره 


وذكر الإمام شمس الأئمّة السرحسي:؛» - رحمه الله - :( ثم لا جلاف 
أن جميعَ الأوصاف ( الي يشتملٌ عايها النصّ لا تكون علّة ؛ لان جيم 
الأوصاف ٠)‏ لا توجد إلا ني المنصوص » والحكم في المنصوص ابت بالتص 
لا بالعلة » ولا خلاف أنّ كل وصْفِيٍ من أوصاف المتصوص لا يكون علّة 
لكوي الا لحك ها و اش تعمل على اوسا اها 
مكيلة موزونة مقتاتة مُدَّخَرة حب شئ حسمٌ » ولا يقول أحدٌ إنّ كلّ وف 


من هذه الأوصافف علة لحكم الرّبا فيها » بل العلة أَحَدٌ هذه الأوصاف › 


: عن هذا الكتاب‎ ) ٥۷۳ ( سبق تخريجه ص‎ )1١(١ 
: في (أً): حكمٌ ابت بالتعليل‎ )( 

(۳) ساقطة من (أً) . 

(4؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 


( 28 ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ج ) . 


١١1١ 


واتفقوا أنّ المعللَ لا يختارٌ أحد هذه الأوصاف للعلّة من غير دليل:» ؛ ولأنٌ 
دعواةٌ لوصف من بين الأوصافب أنه علة عنزلة دعواهٌ الحكمً أنه كذاء فكما 
لاتسمع منه دعوى الحكم إلا بدليل » فكذلك لاتسمع منه الدّعوى في وصفي 
أنه هو العلّة إلا بدليل 1 . 


ر الت اله ق ذلك الذليل و الذي )ايكون بذ الوصف غله 
للحكم . قال أهل الطرد : هو الاطراد فقط » من غير أن يُعتير فيه معنى 


معقول(:) 


200 في النسخة المطبوعة من "أصول السرحسي" العبارة هكذا :( واتفقوا أنه لايتخيّر لمعلل حتى 
يجعل أي هذه الأوصافو شاغلة من غير دليل ) » ولعلَ الصّواب ما ذكره السّغناقي من التقل . 

(5) أصول السرخحسي » ٠۷١/۲‏ . 

وانظر أيضاً : أصول البزدوي مع الكشف » ٠٠٠١/۳‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرافي » ص 
۳۹۸-۷ » التقريب » لابن حزئ » ص ١5١‏ » بيان المختصر » ٠١٤-١١۲/۳‏ » العضد على ابن 
الحاحب » ۲۳۸-۲۳۹/۲ » البره ان »ء للجويئ » ۸۱۹٨۸٠٥/۲‏ » المستصفى » ۲۹٦-۲۹۰/۲‏ › 
امحصول » ٠١ ٤٠-۲۹۹/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » 5058/8 » جمع الجوامع » ۲۷١/۲‏ » نهاية 
رل2 

() ساقطة من ( ب ) . 

9رد ساك س مل مالف الم عند ي ارين وار ران حمل ا قن 
ذهب منهم إلى اعتبار الأول اعتيرٌ الثاني من باب اول » واختلف في إفادةٍ الدوران العلّية على مذاهب 
a‏ ووه الج لوس اهاب اشاس و وشيم ب القن 
إلى أنه يفيد العليّة ظناً بشرط عدم المزاحم وهو قول الجمهور » ومنهم من ذهب إلى عدم اعتباره 
مطلقاً كطريق من طرق إثبات العلّة ما لم ينضمّ إليه أحد المسالك الدالّة على العلّة » وهو اختيار بعض 
المتكلمين من الأصوليين » واعقاره الأستاذ أبو منصور وابن السّمعاني والشيخ أبو إسحاق والغزالي 


111۲ 


وتفسيرٌ الاطرادٍ عند بعضهم : وجودٌ الحكم عند وجودٍ ذلك الوضّف 
(وعند بعضهم : هو الدّوران » أي وجو الحكم عند وجود ذلك الوصف)د© 
وانعدامه عند انعدام ذلك الوصف ظ 

وقال أفذه o‏ رركي الاو وروي جد 
إل.معنىّ يُعقل » وهذا المعنى هو : صلاحٌ الوصفي ثم عدالته » وذلك على 
مدال لاهو لاية مر ساح عا سويد اهلا اشوا تم شري و ا 
N‏ عدالتهر») ليصحد؟) 7 اداء الشهادة » ثم لا يصح الأداء إلا 
بلفظٍ حاص 


س ت أنظر تفصيل ذلك في : التقويم ( ١79‏ -أ) » أصول السرخحسي ١۷۷-۱۷٦/۲ ١‏ 
اليزاق عن ۹ يذل الظرء عن ٠۹‏ كف الأسرال © ماري المع وو ع 
٣‏ » شرح العمد » للبصري » 7855/7 » إحكام الفصول » للباحي » ص 58١‏ » شرح 
تنقيح الفصول ص ۲۹۱ ٠‏ ۲۹۸ » العضد على ابن الحاجب :7435-17546/1 » شرح المع › 
۸۷۰۲ » البرهان » للجويئ » ۸٥١-۸۳١/۲‏ » المستصفى » 4/7 54-74 » الوصول إلى 
الأصول » ۳١٠-۲۹۹/۲‏ » المخحصولء ۲١۸١/۲/۲‏ ء الإحكام » للآمدي » 5451/5 ع جمع 
الجوامع ) ۲۸۹-۲ » نهاية السسّول » ۱۳۷-۱۳١/۲‏ ء البحر الحیط › ۲٠٤-۲٤۳/١‏ » العدة : 
لأبي يعلى » ٠١١۹/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » 50/5 » ۲٤١‏ » شرح مختصر الرّوضة » 4١17/«‏ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( أ) و( ب) . 

اق تيع ا تكزوت اعبار بره كائيه نو قولة و ذلك علو قال الساهة إن سيراه يي 
عدالته » ثم اتفق الكلام مع باقي النسخ . 

50) ف (اً): لا يصح . 


١١17 


ثم لا خلاف بيننا وبين الشّافعي ‏ رحمه الله أنّ صفة الصّلاحية للعلة 
إنما تكون بالملائمة:20 » ومعناها : أن تكون على موافقة العلل المنقولة عن 
رسول الله 6 وعن الصّحابة مي غير نابيةٍ ١717‏ /ج] عن طريقتهم في 
التعليل ؛ لأنّ الكلامَ في العلّةٍ الشّرعية » ولا تكون صالحة إلا أن تكون موافقة 
لا نل عن الذين يِلِسّانهم:» عرف [١٤١١/د]‏ أحكام الشرع . 


والعللُ النقولة عن الي ف وعن السّلف إنما كانت بأوصافهٍ مؤثَّرةٍ 
مستدعيةٍ للحكم الذي ترتب علبها » من ذلك : 
[ 1 قول رس ول الله ک6 ني ار الرإنها من الطوافين عليكم 
والطوافات 5:6 ؛ لأنّ الضَواف علَةٌ مؤثّرةٌ فيما يرحمٌ إلى التحفيف ؛ لأنه 
عبارة عن عُموم البَلوَى والضّرورة في سورها » وقد ظهر تأثير الضرورة في 
إسقاط حكم الحرمةٍ أصْلاً بالنصّ وهو قوله تعالى 9٠:‏ فمن اضطَرٌ عير باغ ولا 
عاو فلا نم عَلَيْهِ 2 فكان التعليل بالطوافو إشارةً إلى رفع بحاسّةٍ سُورها 
( من كل وجو ):*2 كما قال أبو يوسف ‏ رحمه الله ء أو إلى إثبات حُكم 


() في (د) : بلملازمة . 

202 في ( ب )و ( ج )و (د): بیانهم . 
(؟) سبق تخريجه ص ( ۲۹ ) من هذا الكتاب . 
OE‏ سور اقرف .+ 


() ساقطة من (أ) و( ب)ر(ج) . 


١١54 


المعنيى] بوره E E‏ للدي فيو ادك 


3 س 
بعلةٍ مؤثرة:0) 


[ ب ] ومن ذلك قوله ط6 لعمر له حين س آله عن القبلة للصّائم : 
و "ارايت ا قصب فاون عه أكان ر :80566 فا إشارة إلى 
علةٍ مؤثرةٍ » أي الفِطرٌ ضدّ الصّوم » وإنما يتأدّى الصّومٌ بالكفٌ عن اقتضاء 
(الشهوتين » فكما أن اقتضاع):؟» شهوة البطن .ما يصل إلى الحلقد؛» لا عقدمته 


20 أنفضر: مختصر احتلاف العلماء » للجصّاص » 1١19/١‏ » التقويم ( ١1/8‏ ب ) »2 أصول 
البزدوي » 709/7 » أصول السرحسي » ۱۸۷/۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۲٠۷/۲‏ 
التوضيح » ۷١/۲‏ . 

(") لم أجدّه بهذا اللفظ وهو " ثم بحجته" » إنما أخسرج أبو داود وأ“مد والدارمي وابن خزيمة 
وابن حبتان عن حابر بن عبدا لله قال : قال عمر بن الطاب : هششت فقبَلتُ وأنا صائم فقلتُ : 
يارسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً قلت وأنا صائم » قال :9 أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت 
ضام ؟ 4 قلت + لابان “قال :[ فمه ! 4 وذكر بعض أصحاب الحديث أنه قال :[ ففيم # ٠.‏ 

أنظر : سنن أبي داود » كتاب الصّوم ‏ باب القبلة للصّائم » )۲۳۸١(۷۸۰-۷۷۹/۲‏ »> سنن الدارمي 
كتاب الصيام » باب الرحصة في القبلة للصّائم »> )۱۷۲٤١(۲۲/۲‏ » مسند الإمام أحمد , 2051/١‏ ۲ه 
صحيح ابن خزعة » كتاب الصّيام » باب الرخصة في القبلة للصّائم » 1139(1545/5) » الإحسان 
وی ا ان أى ی تسن عبد 
ابن حميد » )15١(517/١‏ » المستدرك , للحاكم » 45١/١‏ » وقال :م( صحيح على شرط الشّيخين) 
وتابعه الذهي » ونقل الحافظ ابن كثير إتككار الإمام التسائي لهذا الحديث في "تحفة الطالب" » 
ص 475 . أنظر أيضاً : تخريج أحاديث المنهاج » للحافظ العراقي » ص ٠١١‏ . 

(؟) ساقطة من (د) . 


(؟) في رب ): الحق . 


١١1 


الي تصلٌ إلى الفم ‏ وهي المضمضمة ‏ فكذلك اقتضاءٌ شهوة الفرج يكون 
£۹1 1/[ بالإيلاج أو الإنزال لا مقدمته ‏ الي هي القيلة د . 


[ جع واحتلف الصحابة طت في الدٌ مع الإحوةد٠»‏ فقال أبو بكر وعيدا لله 


8 
٤ لس‎ 


وهو ول ك حتيقة. - رهه ا لله دى : 


› ۱۸۷/۲ ٠ ب ) » أصول البزدوي » 750/8 » أصول السرحسي‎ - ٠۷١ ( أنظر : التقويم‎ )١ 
0 E كدت لافار شري‎ 

ذكر المثالين السّابقين للعلل الموثّرة لممقسسولة عن النبيّ كر » وهذا الشال عن المنقولة عن 
20 أخرج ذلك ابن أبي شيبة وعبدالرزّاق وسعيد بن منصور والدارقطني والدارمي والحاكم 
والبيهقي » وهو قول عائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن حبل وأبي موسى وأبي هريرة 
وعمران بن الحصين وجابر بن عبدا لله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
و أجمعين : 

أنظر : مصنف ابن أبي شيبة » 4-05 » مصنف عبدالررّاق › 0T1‏ ( 
48 سنن سعيد بن منصور › 48-44/١‏ » سنن الدارقطي » ٩۳-۹۲/٤۲‏ » سنن الدارمي 
1-5 ----59458) » المستدرك » للحاكم » ۲۳۹/۲ » الستن الكبرى » للبيهقي › 
EV‏ . 

5 وقتادة وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل ونعيم بن ماد والمزني وشريح واين الان وداود 
اين ال : 

أنظر : مختصر اخحتلاف العلماء » للجصاص » 4517/4 » المبسوط » للسرحسي 2 ۱۸١۰۱۷۹/۲۹‏ »2 
الإقناع » لابن المنذر » 385/١‏ » المغئ ‏ لابن قدامة » 55/4 » حلية العلماء » للقفال ااي 


: +.“ 


١١15 


وقال على وزيد بن ثابت - رضى ضي الله عنهما _ : إنه لا يحجبهمد" ء 
وهو قوهماده» » وعلٌل ابن عباس ذلك“» وقال : آلا د يتق الله زيد بن ابت 
ea UNE NG‏ 


عر من حيث اعتبارٌ أحَد الطرفين بالطرف الآخر في القربده) 


[ د[ وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله 20 فيمن اشترى قریبه مع غيره حتى عتق 
نيه مد + لامر لتويك شنا #لأنه أفحقه وزساه عالأث ا ا 


)١(‏ إختلفت الروايات عن علي » أنظسر أقواله وقول زيدٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ فيما سبق من 
المصادر الحديثية في الهامش السابق 

"© أي أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله » وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي . 

أنظر : مختصر اختلاف العلماء » للجصّاص » 451/4 ؛ المبسوط » للسرحسي » ۱۸٠١/۲۹‏ » 
التفريع » لابن الجلاب » ۲۲۳/۲ » بداية المجتهد » لابن رشد » 751/1 ء الام » للشافعي » ١١/4‏ 2 
مختصر المزني » ص ١575‏ » المهذب » للشيرازي » 5١/7‏ » المغن» لابن قدامة » 55/9 » حلية العلماء 
للقفال الشّاشي » ۲۰٤/٦‏ 

() في جميع النسخ العبارة وردت هكذا E‏ ¿ عباس في ذلك » بزيادة حرف ( في ) 
وحذفتها ليستقيم النص . 

(54) ذكرها ابن عبد اليرٌ في كتاب "جامع بیان العلم وفضله" 15١/7‏ » بدون إسنادٍ بلفظ قريب من 
هذا » فقال : ( قال ابن عباس : ليتق الله زيداً يجعل ولد الولد عتزلة الولد » ولا يمعل أب الأب متزلة 
الأب » إن شاء باهلته عند الحجر الأسود 4 » والثابت عنه طيقْيْه في المصادر الحديئيّة أنه كان يقول : 
( من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الله عرّوجل لم يذكر في القرآت حثاً ولا حدة » إن هم إلا 
أباء ثمّ تلا :8 واتبعت ملة آبائي إبراهيمَ وإسحاق ويعقوب 4 ) . أنظر المصادر الحديثية السّابقة في 
الهامش رقم ( ۳ ) ص ( )١١56‏ . 

(*» أنظر : التقريم ( ۱۷١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۳٣١-۳۹۰/۳‏ » أصول 
السرحسي » ۱۸۸/۲ » كشف الأسرار شرح انار » للنسفي » ٠٠۹-۲۰۸/۲‏ . 

630 هذا مثا للعلل المؤيّرة المتقولة عن السّلف ‏ رحمهم الله - : 


(CY)‏ قي (د): فيه 


1171۷ 


رعا كا و ارا وم له ا ف إبقاط الان فان ار حل إذااذة 
لآحرَ بإنلاف ماله فأتلف » لا يكون العف ضامناً باعتبار دليل الرضاء وهو 


الإإذند» 


1ه ] وعلل الشافعي ‏ رحمه الله - في الرّنا أنه لايوحب ر الاو 
وقال : الزّنا فعلٌ رُجمت عليه » والنكاح أمرٌ حمدت عليه - ]1۷۷ب[ 


س 


وهذا استدلال في الفرق::» بو صف مؤثر › ا وت حرمة المصاهرة بطريق 
النخمة والكرامة + فيجوز أن بكرن سيب الكرامة ما يحسية فيه ولا رة 
أن ( يكون 26 سببه ما يعاقب المرء عليه » وهو الرّنا المورجب للرجم<ة» 5 


فعرفنا أن طريق تعليل السّلفي هو الإشارة إلى الوصفي المؤثر » وأنه 
لاخلاف بيننا وبين العتافي ب يادنياه بوسر الملائمة(» » ولكن 
الخلاف بيننا وبينه في العَدَالة 


» أنظر : أصول البزدوي » 771/7 » أصول السرحسي » ۱۸۸/۲ » الهداية » للمرغيناني‎ ٠( 
. 7۲ القت ا الخاو الم‎ 

)2 هذا مثالٌ آخر للعلل المؤثّرة المنقولة عن السسّلف - رحمهم الله - 

E E e EEE‏ ى 
ص ۳۹۹-۳۹۰ » البحر الحيط » للز ركشي » 55١/7‏ . 

*) في ( ج ) : في العرف . 

(*) ساقطة من ( ج ) . 

() أنظر ما سبق ص ( ۳۱ : 7٠١‏ ) من هذا الكتاب . 


(“") في (د) : الملازمة . 


١١54 
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فال عاونا ره الله د #غدالة ال وف ارا و كانت 
مورة في الحكم العلل فهي علَةَ عاولة » وإ كان ( يجورٌ ٠)‏ العمل بها قبل 
ھور ار رک ی ا غلم ا 
ونعني بالتأثير : أن يكون لجنس ذلك الوصفف أثرّ في حنس ذلك الحكم في 
الشرع » كأثر الصّغر » حيث ظهرَ في إسقاط الولاية في حقّ المال بالاتفاق » 
وقال بعض أصحابُ الشّافعي ‏ رحمه الله - : عدالة الوصف إما تكون 
عخيلاً » أي موقعاً في القلب خيال الصّحة للحكمد» . 


0 شياقطة من( ج ٩‏ 
(؟) وني هذا يقول القاضي الإمام أبو زيد الديّوسي ‏ رحمه الله - :( قال علماؤنا : ما لم يقم الدليلٌ 
على أنّ لوصف ملائمٌ لا قبل التعليل به » ولا يلتفت إليه » وإذا صار ملائماً بدليل لم يعمل به إلا 
و کو و ااا ا 
وأما قبل الملائمة فلا يصح العمل به » كالشَاهدٍ إذا شَهِدَ يق" ا ا 
بلغةٍ أخرى » ولا يصح العمل به قبل ذلك وإن عمل به قاض » وإذا حاءً بلفظة "أشهد" لم يجب العمل 
به حتى يُعدّل » وإ عمل به صح ونفذ) التقويم ( 1-175 ب) 
وعلى هذا فالملائمة عندهم كأهليّة الشهادة » والتأثير كالعدالة » قاله صدر الشريعة في "التوضيح”" ع 
.1-۷ . 
(*2 الملائمة شرط بالاتفاق » أا التأثير والكلام في الموتّر فقد ذكر جمهور المتكلمين لذلك الموثّر 
أنواعاً وأقساما وتعدّدت أقوالهم فيه . 

أنضفر: المستصفی ۲۰٦-۲۹۷/۲ ٠‏ » المحصول » 77179777/9/7 » الإحكام » للآمدي › 
۸۰-۲ » العضد على ابن الحاحب › ۲٤٤-۲٤۲/۲‏ » شرح تنقيح القصول » ص ۳۹٤-۳۹۲۳‏ ع 
شرح المنهاج » للأصفهاني » 141-1۸۸/۲ » جمع الجوامع » ۲۸٤-۲۸۲/١‏ » نهاية السّول » 
٠١٠١-5‏ » التلويح » للتفتازاني البحر الغيظ 4/6 جم ا التقرير والتحبيرع 
17٠‏ » شرح الكوكب المنير » ۱۸۱-۱۷۲/۲ » فواتح الرحموت › ۳۰۰/۲۔٠١٠‏ . 


١١848 


وإذا ثبت هذا » كان قولنا في التب الصّغيرة:0 : إنها تزوح كرهاً ؛ 
ANSE‏ عاضا عدر Ea ANE‏ 
للصغر أثراً في إيراث العجز والضّرورة » كالطوف » وللضّرورة تأثيرٌ في إيراث 
السنّعة ؛ لأنّ كلّ ما ضاق اتسعَ فيه الحكم الشرعيّ » أصلّه قوله تعالى إلا 
مَا اضطررتم 004 » واد سقطت النجاسّة عن سور امهرَةٍ باعتبار ضرورة 
الطوف المورّث للعجر » ينبغي أن تسقط الولاية عن نفس الصّغيرة المورئة 
TTT‏ 
في سور المرّةٍ بكونه طاهراً . 
وأمّا التعديلٌ » فان لوصف الصغر أثراً بالاتفاق في إثبات حُكم من جنس 
ذلك الحكم » وهو ثبوت الولاية للوي في مال الصّغيرة » فإنه ليس للتيابة ولا 
SE O‏ فى الال ونيز الاك ENS‏ 
فيستدل به على عدالةٍ الوصفب في حُكم المتنارع فيه » كعدالة الشّاهدٍ حيث 
يستدل عليها بکون الشاهدٍ جانبا حظور وبي » فیستدل به على كوته جانا 
عن الكذربٍ أيضا ؛ لأنه محظورٌ ديه » وجنسُ ذلك الفعل الذي جانب عنه 
لكونه E‏ يق SE E‏ نيع "نا ملسا إن 
الأصلّ شاه » والوضف المستتبط منه شهادته . 


. في (ب) : البنت الصغيرة‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ) ١١9 ( الآية‎ )5( 


(9) في (أ) : وما . 


١١٠ 


قوله : ( لأنه يحتمل الرد مع قيام الملائمة 1 يعئ يجوز أن يكون(١)‏ 
ملائماً كتعليل اسلف » ومع ذلك صار مردوداً لانعدام عدَالتِه بانعدام ره في 
ذلك الحكم في موضع › كتعليلنا أن الشئ لاييقى مع فوات رُكْنِهِ » وقد انعدم 
آر هدا التعليل ى ضور أكل الناضئ الصا جيك لايفسة صر ادام 
حُكم هذا التعليل: ( يمقابلة الخبر » فلذلك اشترطت العدالة بحيث لم يتخلّف 
حكم التعليل ٠)‏ في موضيع من المواضع » كعدالة الشاهد إنغا تنبت إذا لم 
يوحد منه ما يناي العدالة في موضع من المواضع . 


)1( أي الوصف 5 
00) بي (ج): لانعدام هذا حكم التعليل » وقي ( ب ) : لانعدام حكم التعليل 


0 ما بين القوسين ساقط من ( ج) . 


1 الإإستحسان 1 


[ ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس 
الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره » وقدمنا القياس 
لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده » 
لأن العبرة لقوة الأثر وصحته دون الظهور . 

بيان الثاني : فيمن تلا آية السجدة في صلاته أنه يركع بها قياسا 
لأ النص قد ورد به قال الله تعالى :8 وحَرٌ راكماً » » وفي 
الاستحسان لا يجزيه ؛ لأنّ الشرع أمرنا بالسجود » والركوع خلافه » 
كسجود الصلاة » وهذا أثر ظاهر » فأما وجه القياس فمجاز محض » 
لكن القياس أولى بأثره الباطن » بيانه : أن السجود عند التلاوة لم 
يشرع قربة مقصودة حتى لا يلتزم بالنذر › إنما المقصود مجرد ما 
يصلح تواضعا » والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل » بخلاف 
سجود الصلاة والركوع في غيرها » فصار الأثر الخفي مع الفساد 
الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي » وهذا قسم عز 
وجوده » أما القسمحم الأول فأكثر من أن يحصى | . 


قوله :( ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس 
الاستحسان إذا قوي أثره £ فإن هيل : يشكل على هذا الشهادة » فن 
الشاهد‹٠»‏ لايرجّح على الشاهدٍ بقوّة الأثر في العدالة » مع أن قول الشاهد 


انيار نحت بالحدالة ! 


)١(‏ م هنا ٠‏ قوله : لا یڑج 2 تكرار ق النسخة ( ب ) عا يقرب م حة كاملة » إلى 
من هنا من در يعر حح رد ( ب )عا يعرب من 
قوله : فوحه الاستحسان . ص ( ۱١۷۷‏ ) وسيآتي التنبيه عليه . 


1Y۲ 


قل العياة 16ج اي سارت كه E O‏ 
الثابتة بالحرية والإسلام » وإنغا العدالة شر لظهور المّدْق »على أن القَوَة 
والرّيادةَ ( في ٠)‏ العدالة بعد وجُودٍ أصلهاا:؛ ‏ وهو الاحتنابُ عن محظور 
دِينِه ‏ وهو شئ واحدّ » ولا يرجح الشىئ على نفميه » فأمّا التأثثررٌ فمختلف 
تجا د شيط ان وال والعتفيان E‏ لحر و ادوع أفرم 
فيحتاج في هذا إلى معرفة القياس والاستحسان » أمّا القياس فهو ما مر تفسيره 


2 


لغة وشريعة 


وأما الاستحساتُ ]|/١ 5١1‏ لغة : 

قعارة فن اعتقاق الت حن > قرول راخف كد آي 
اعتقدته حسنا » على ضدٌ الاستقباح . 

أو معناه : طلب الأحسّن للإتباع الذي هو مأمورٌ ( به )؛› »كما قال 
الله تعالى :5ل فشر عِيَادٍ . الذينَ يَسْتَمِعُونَ القول فيتبعُون أحسته 0# . 
وهو في لسان الفقهاء نوعان : 

العمل بالاجتهادٍ وغالب الرّأي في تقدير ما حعله الشّرعٌ موكولاً إلى 
آرائنا » نحو المتعة المذكورة في قوله تعالى :ل ماعا بِالْعُرُوف ( حَقَاعَلى 


(1) ساقطة من ( ج) . 

(25 في ( ب ) و(د): لايكون بعد وجود أصلها . 

5) في ( ج): فيوحد للأحرى . 

(؟» ساقطة من (]أ) . ٠‏ 

وانظر تعريف الاستحسان قي : تهذيب اللّغة » 8١5/4‏ » معجم مقاييس اللّغة» ٠۷/۲‏ . 


NUON EG 


١١/7 


المحْسييِين ٠‏ أوْحب ذلك بحسّب اليّسّار والعْسّرة » وشرط أن يكون 
لوقك 0 E‏ اذ نا رد ماوق كما زد اتح ا ينالب ارا 


وكذلك قوله تعالى :ف وَعَلَى الْولُودٍ له رزقَهُن وَكِسْوتهنَ بالَعرُوف 5# . 


والنوع الآخر : 

هو الذليل الا للقياس الظظاهر الذي يسبق إليه الأوهام 
قبْلَ إنعام التأمل ( فيه » وبعد إنعام التأمّل ٠<)‏ في حُكم الحادثة من الأصُول 
يظهرٌ أنّ الدَلِيلَ 1743١/ب]‏ الذي عارضّة فوقةٌ في القوّة » وأنّ العمل به هو 
لالش دا ذلك استحساناً ؛ للتمييز بين هذا النوع من الدَليلٍ وبين 
الفظاهر الذي يسبق إليه الأوهام قبل التأمل ع اا نس امال بالحكم عن 
ذلك الظَاهر لكونه مستحسّناً بقوة دليله . كذا ذكره الإمام شمس الأئمة 


(20 الآية ( ۲١١‏ ) من سورة البقرة . 

(5) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) . 
(5) الآية ( 787 ) من سورة البقرة . 

(4») ساقطة من (أ) و( ج) . 

وني هامش التسخة ( ب ) : الإنعامٌ هو المبالغة في النظر . 


١١7+ 


الس رحسى١ )202‏ رحمه الله د 


. ) ۸۳ ( سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص‎ )١( 
ٍ ۲۰۰/۲ › ري أصول السرحسي‎ 

ERT اشير‎ OLEN SEEKS E EES. 
الآخرين إنكاره » حتى سيب إلى الشّافعي  رحمه الله أنه قال :( من استحسن فقد شرّع ) وقال‎ 
: بعضهم في تعريفه : هو دليلٌ ينقد في ذهن امحتهد ويعسر عليه التعبير عته » قال الفزلي وغيره‎ 
هذا هرس وقال التفتازاني : إقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين » ومنشؤهما عدم تحقيق‎ ( 
مقصود الفريقين » ومبنى الطَّعن من الحانبين على الجرأة وقلّة المبالاة » فإ القائلين بالاستحسان‎ 
يريدون به ما هو أحدٌ الأدلة الأربعة ء والقائلين بان من استحسن ققد شرّع يريدون أن من أثبت‎ 
. ) حكماً بأنه مستحسنٌ من عنده من غير دليل من الشّارع‎ 

لذلك فلا نزاعَ بين العلماء في هذه المسألة ؛ لأنّ المقصود من الاستحسان عند الحنفية ترك 
القياس الظاهر بدليل أقوى منه » وهو قول عامّة العلماء » وقد تعدّدت تعريفات العلماء للاستحسان 
فقيل : هو العدولٌ عن قياس إلى قياس أقوى » وقيل : هو العدول في مسألةٍ عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه بوه هو أقوى » وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه ( ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد 
غير شامل شمول الألفاظ لوجهٍ هو أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول ) وعرّفه المالكية بأنه : 
القول نانرق اللي رع ES‏ بأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي › 
o‏ :لياس كاي رود لظا لق E‏ مواد 
العلم . 
أنظر تعريف الاستحسان وأقوال العلماء فيه في : 
التقويم ( ۲۲١‏ -أ) » الغنية » للسجستاني » ص 175 » بذل النظرء ص 548-5437 » كشف 
الأسرار » للبخاري » 49/4 » التوضيح » 41/7 » المعتمد » ۲۹٦/۲‏ » إحكام الفصول › للباحي »› 
ص 54 » التقريب لابن حزئ » ص ١47‏ » العضد على ابن الحاحب » ۲۸۸/۲ » الرّسالة » 
للشّافعي » ص ٥۰۷-٥۰۳‏ » شرح اللّمع » ٩۷٤-41۹/۲‏ » المستصفی » 741/١‏ 2 ۲۸۲-۲۸۱ »> 
الوصول إلى الأصول » ۳۲٣-۳٠۹/۲‏ ؛ اللخحصول » 171-177//5 » الإحكام » للآمدي › 
۲۰۲-۲۰۰۲۳ » شرح المنهاج » ۷۷١-۷٦۷/۲‏ » جمع الجوامع » 857/17 ء التلويح » للتفتازاني › 
Vee EE AY-A1/۲‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٩٠۸۷/٤‏ » المسودة » 


ص 45١‏ » شرح مختصر الروضة » ٠۹۰/۳‏ 


١ ١ ه5/ا‎ 


لقا ب SEN Aa‏ انك الع الا كليس اللو 

أوحجطه: 

احدها + أن يكون ذلك الع جا غاية إلا حيتت بتري فيه الفقية 
وغيرُ الفقيه في درك ذلك المعنى يُسمّى " دلالة النص " 

والثاني : أن يكون في ذلك المعنى نوع حّفاءء حتى اخقص به الفقهاءٌ 
بالاجتهادٍ في درّكه » لكن يتسارعٌ إلي أفهام امجتهدين هذا المعنى لنوع 


3-3 


ظهوره » يُسمّى " قياساً " . 
والثالث: أن يكون و ذلك ا معنى )00 غامضا دقيقا » يخالفْ ما يتسار ع إليه 
الأفهام » ولا يذركه لزيادة غموضه إلا المرتاض المتغلفِلٌ في قوانين 


الشرع بتوفيق | لله تعالى إياه 52 0 إستحسانا 0 


ثم لا قوة للظاهر لظلهوره » ولا للباطن لبطونه » وإنما العبرة 

لقَوَةٍ الأتّر » ألا ترى أنّ الدّنيا ظاهرة والعقبى باطنة » وقد ترحّح الباطن بقوَةٍ 
£ س £ س 3 اه 2 5 
أثره » وهو الدّوام والخلود والصفوة عن شوب الحنة » وتأحرَ الظاهرٌ لضعفب 
نره بالفناء والحنة » فلما قوي الاستحسان انعد القياسُ لضعْفه » فلذلك لم 
يكن العمل بالاستحسان من قبيل تخصيص العلة 

وذكر فخر الإسلام:؟» ‏ رحمه الله 20 أنّ كل واحدٍ من القياس 
)١١‏ ساقطة من ( ب ) . 
(؟) سبقت ترجمته في القسم الدّراسي ص ( 7١‏ ) . 
25 أنظر : أصول فخر الإسلام البردوي » ۲/٤‏ - ۳ . 


وكذا ذكره تمس الأئمّة السرحسي في "أصوله" » 7٠١7/7‏ › وصدر الشريعة في "التوضيح" 


5 . وأشار الشيخ عبدالعزيز البخاري ‏ رحمه | لله - د 


١١1/5 


أما أحد نوعي القاس : فما ضعف أنه » وهو في عامّة الصّور . 
والنواغ الات سي : بالل لكات واس سيو وسو 
الذي نحن فيه . 

اف الاستحسان : ا وا کا )وهل عات 
الصور . 

والثاز ي : ما ظهر آثره وحفي فساذه » وهو الذي نحن 
فيه » فلذلك قَيْدَ ههنا بقوله: إعلى الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده) . 


ثي إن مشايخنا - رحمهم الله - تارة عمِلُوا بالاستحسّان ق 
غا الو ب ف ا 
[ أ ] إذا دحل جماعة البيت فتولى بعضهم أحد المال قطعوا جميعاً » هذا 
استحسالٌ » والقياس أن يُقطَّمَ الحاملٌ وحده » وهو قول زفرد - رحمه الله 
أن تام السّرقة بالإخرّاج » وهو قد وُحَدَ منه » وهذا ظاهر ء أمّا وجه 


الاستحسان فهو : أن الإخراج من الكل معنى ؛ للمعاونة:25 »كما في السرقة 


س ت إلى أنّ هذا التقسيم في مقابلة كل واحدٍ منهما الآحر » أي تقسي القياس 
عقابلة الاستحسان » والاستحساكُ عقابلة القياس » لا تقسيم للقياس والاستحسان باعتبار ذاتيهما › 
فان فنا فاا اشر انفل + شف الا 4/+ 

. من هذا الكتاب‎ ) ٥۰۹ ( سبقت ترجمته ص‎ )١( 

50 أنظر : المبسوظ + للشرعسي ٠۶۹-12۸10‏ > تحفة الققهاء » للسمرقندي » 7757/7 » بدائع , 
الصّنائع » للكاساني » ٤۲۲١/۹‏ ؛ الهداية مع شروحها » ۲۹١-۳۸۹/۰‏ » الإختيار » للموصلي › 
۰11/4 ؛ البناية للعيئ › وإولاه . 


11¥ 


الک 
[ ب ] وكذلك لوحلف لا يلبس هذا الثوب ‏ وهو لايسّه ‏ فترّعَه في الخال 
لت تدا امعشياة + والقييزة أذ عبت والرعرود ا و 
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3 
فوجة الاستحسان<" أن اليمينَ تعقد للبرَ » فيستثنى منه رمان تحقيقهد"› . 


وتارة عملوا بالقياس ‏ وهو قليل ‏ » ومن ذلك القليل : من تسلا آية 
السّحدةٍ في صلاته أنه ي ركم بها قياساً » فنحتاجٌ ههنا إلى كر مسائلٌ حتى 
يستخلص زُيَدَ الناقد » ويتبيّن الصّحيحٌ من الفاسد » وقي "تتمّة الففاوى"<» : 
رحُل تل آية السّحدةٍ في الصّلاةٍ وركع لسجدة التلاوة » فالقياسُ : أن يجزيه » 


600 السرقة الكبرى هي اليرابة أو قطع الطريق ؛ لأنّ الحنفية يقسّمون السّرقة إلى نوعين : 

س صغرى » وهي السرقة المعروفة » وحدها قطحٌ اليد . 

س وكبرى » رهي قطعٌ الطريق ؛ ميت بذلك لأن اللَصّ يأحذ المال في مكان لا يلحق صاحبه الغوّث 
ويطلب غفلة من التزم حفظ ذلك المكان ‏ وهو السّلطان ‏ وحدّها قطعٌ اليا والرّحل . كذا قاله 
السرخحسي . 

أنظر : المبسوط »› ١57/9‏ ء البناية » للعيئ » ٠۷۹/١‏ . 

50 في النسخة ( ب ) كرر الناسخ النقل مره ثانية من قوله : لا يرجح على الشّاهدٍ بقوَّةٍ الأثر في 
العدالة مع أنّ قول الشاهد ..... الذي سبق أن نيهت عليه ص ( ۱١۷١‏ ) إلى هنا» عقدار 
لوحة كاملة » لذلك فإك رقم اللوحة [ ١7/4‏ ] من التسخة ( ب ) لن تذكر ء لأ الكلامٌ مكرّر : 
ومع ذلك هي ثابتة في أصل تلك النسخة » ولا أستطيع التغيير من أصل النسخ المخطوطة » وإنما نيهت 
ETE‏ و1 ] لهذا العركن: : 

290 أنظر : المبسوط » للسرحسي » 177/8 » التجنيس والمزيد ( 715 ب ) » الحداية مع شروحها 
ه/١١-5 ٠١‏ ء بدائع الصنائع » 1775/5 » فتاوى قاضي خان » ۷۹/۲ » تبيين الحقائق » ١١9/9‏ 
البناية » للعيي » 7١8/9‏ . 

فاق فا عا سيق كل ولام من هن لكاي : 

(4) سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص (/ا١٠‏ ) . 


¥۸ 


وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله » وفي الاستحسان : لا > وهو قول الشافعي 
موكية ا لله ا 


وقال LED‏ من أصحابنا ( مَنْ )220 قال : هذا 


)١(‏ إحتلف علماء الحنفية المتقدّمين ‏ رحمهم الله في هذه المسألة » وهي من تلا آية السّجدة في 
صلاته » هل يجزيه أن يركع بها » أم لايد من السّجود لها ؟ قال همس الأئمّة السّرحسي : ( إحتلف 
مشايخنا في أن الرّكوعٌ ينوب عن سجدة التلاوة أم السّجود بعده ؟ فمنهم من قال : الركوعٌ أقرب 
الوط 2/79 :. وار أيضا د عر اأحلاق ' العاف لجان ١‏ 

وعلى ظاهر االرواية وهي حواز ال رکو وقيامه مقام سجدة التلاوة » إختلف القائلون بذلك 
فيما بينهم ) هل جار ذلك قا آم اانا ؟ ذهب الاك كثر منهم إلى أن القياس يقضي با لحواز » 
والانتحنان لا وتمالق القدوري - رهه الله = فقال بالعكان الثيائنٌ أن لا يجوز والاستحساد 


جا 


يجوز » ولم جزم صدر الشّريعة - رمه الله - بشۍ » » وخلافهم هذا هو الذي حذا به إلى العدول عن 

هذا المثال وإيراد مثال آخر لتقديم القياس على الاستحسان فقال : إعلم أنهم حعلوا في هذه المسألة 

كزة اشرو روات ,لكر ودقك] بادا بالقبلر ]ركشي TC‏ 

حصوصيّة الأوّل بالقياس والثاني بالاستحسان » فلهذا أوردت مثالا آحر ) التوضيح » ۸۲/۲ . 
بينما يرى الشّافعي ‏ رحمه الله عدم جواز إنابة الركوع مكان السسّجودٍ في سجدة التلاوة » 

و رکو 1 ره ل فاا ولا ااا : 

أنظر + حلية العلماء ء للققال الشاشي + ١44/7‏ + الرّوضة» للنووي + ٣۲١/۱‏ : 

(5) هو أحمد بن محمّد بن أحمد بن حعفر بن حمدان البغدادي » أبو الحسن القدّوري » الفقيه الحنفي » 

ولد سنة 7557 ه ء إنتهت ت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في العراق » وعظم قدرُه عندهم » كان 

نان النقاز ‏ العبارة »جو اا ما لرا الفراك ع كان عن أت ن اله لد كاه 

ا معدت ومن مقي "الس "وه کک هرو افر ين الها ا ب 

مسائل الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في سبعة أسفار » "التقريب" شرح مختصر الكرحي وغيرها » 

ترف حرش اده 0ه .: 

أنظر ترجمته في : تاريخ بغداد » ۷٤‏ » اللباب » لآبن الأثير » 7١١5/5‏ » وفيات 

الأعيان » ۳۰(۷۹-۷۸/۱) » سير اعلام التبلاء » ٥۷۰-٥۷٤/۱۰‏ ء الوافي بالوفیات » ٣۲۱۲۳۲۰/۷‏ 

(۳۳۰۷) ء الجواهر المضيئة » ١7 40/١‏ 179(58) » الطيقات السئّة » )۲۹٤(۳۱-۱۹/۲‏ . 

() ساقطة من (1) . 


11۷۹ 


غلط وقعّ من الكاتب » والصّحيحٌ أنّ القاس أن لا جوز ةوف الاستحسان 
يجوز 0:4 » وكذا أيضاً في "الإيضاح”57 » ولكن في عامّة التسخ مسن 
"المبسو ر و"شرح الطحاوي"(؛) و"التجنيس"200) وتيخ أصول الفقه على 
ولق ناد كن هالت 

وقي "فتاوى قاضي حان”"2 :( رحلٌ قرأ آية ( السّجدة ٠)‏ في 
الصلاة » فإن كانت aS‏ مدعا انه 
أو آيتان إلى آخير السّورة » فهو بالخيار إن شاءً ركم بها ينوي للتلاوة » وإ 
شاء تستحة ثم رة إل الماع قبي السورة ران وشل نهنا 'سورة اجرى 
كان أفضل » وإن لم يسجد للتلاوة على الفور حتى ختم السّورة ثمّ ركع 
وس أضلايه + سقط هة العسلاوة 4 لأنّ بهذا القشر من 'القيراءة .لا 
ينقطعٌ الفور » ولو ركع [١١٠/أ]‏ لصلاته على الفوّر وسجَدَ سقط عنه 


سج اور ةت ریق التتجدة سجدة الحلاوة أو ا وو كنذا إذا مرا 


(40 لم يذكر القدوري هذه المسألة في "مختصره" المسمّى ب"الكتاب" » ولم يذكر هذا النص في 
"التجريد" ولكن ذكَرَ فيه المسألة إجمالاً من غير تفصيل حيث قال :[ إذا ركع يسجدة التلاوةٍ حاز ) 
التجريد ( ٠١‏ - أ ) » فلعله يكون قد ذكره في كتابه "التقريب” شرح مختصر الكرحي » وقد سبق 
التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص ( ١١١۷‏ ) وم أقف عليه . 

(؟) سبق التعريف بهذا الكتاب قي القسم الدّراسي ص ( ٠١٤‏ ) . 

0 لشمس الأئمّة السترحسي » ۸/۲ - ٩‏ : 

*) للإمام أبي بكر أحمد بن على الرازي احص اص » ( ۱۲١‏ -أ) » وكذا ذكره أيضاً ف كتايه 
"مختصر احتلاف العلماء" ۲٤۲/۱‏ . 

() لبرهان الدّين أبي الحسن علي أبي بكر المرغيناني » ( ٠١١‏ -أً) . 

50) أنظر : أصول البزدوي ۸/٤»‏ > أصول السرخسي » Y/Y‏ » المغين » ص ۳٠۷‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲۹٤/۲‏ » التوضيح » ۸۲/۲ . 

("» سبقت ترجمة قاضى خان ص ( 75 ) من هذا الكتاب . 


(۸) ساقطة من ( ب ) . 


١١م٠‎ 


بغتد وه 8 جم انين » اععوا على أن سجاه احلاوة سادق سد 
الصّلاةٍ وإث لم ينو للتلاوة . 

واحتلفوا في الرّكوع » قال الإمام المعروف بخواهر زادةد٠»-‏ رحمه الله - 
لاب لكوع من النيّةِ حتى ينوب عن سجدة التلاوة » أمّا إذا قرأ بعد السّجدةٍ 
ثلاث آياتٍ ور كع لسجدة التلاوة:0 » ذكر شيخ الإسلام حواهر زادة ‏ رمه 
الله - : ينقطعٌ الفورُ ولا ينوب الرركوعٌ عن السّجدة » وقال شمس الأكمّة 
الحلواني:”» - رحمه الله - : لاينقطع ما م يقرأ أكثر من ثلاث آيات ) < . 

هذا كله إذا كان الرَكوعٌ في الصّلاة » أمّا إذا كان الركوعٌ حارج 
الصّلاةٍ فقد ذكرده» بعد هذا بخطوط فيها : ! فقد رُوي أنه جور ذلك £ د 
ES‏ رار الا تا NS‏ دان ال كو ين 
الصّلاةٍ إنما ينوب عن سجدة التلاوة بشرطين : 
أحدهما : اليّة » والثاني : أن لا يتخطلَ بين التلاوةٍ وال رکو ع ثلاث آيات ؛ 
لأنّ لكوع يغايرٌ المّجودٌ صورةً وإ كان يوافقه في المعنى وهو المتضوع ‏ 


. سبقت ترجمته ص ( 548 ) من هذا الكتاب‎ )١( 

25 في (أ): وركم بسجدة الصلاة والتلاوة . 

(؟) سبقت ترجمته ص ( ه٠١١١‏ ) من هذا الكتاب . 

(؟) إنتهى كلام الإمام قاضي خان من "فتاواه" » ٠١١/١‏ . وقد نقل هذا النص بحروفه عن القاضي 
فخر الدّين حان الشّيخ أحمد بن طاهر بن عبدالرّشيد البخاري في "خلاصة الفتاوى" ( 5١‏ -]أ) . 
E EN aa RE‏ 

(*» أي قاضى حان في "فتاواه" . 

ري فتاوى قاضي خان » ۱۳٤/۱‏ : ش 

(۷) حينما قال همس الأئمّة ‏ رهه الله :( من أصحابنا من قال مرادٌه إذا تلاها في غير الملا 
وركح ففي القياس يجزيه ) المبسوط » 1/7 . 


1۸1 


فلا بد من النيّةِ ليقو مقامّه » وكذا إنما تتأدّى بالسّجدةٍ الصَلبيّة إذا نوى ؛ 
E ENES ELS‏ 
SUNS ONEN‏ 
عالت 51 كقاام ی ا و اله او 
إذا م ينقطع فور سجدة التلاوة » بأن لم يقرأ بعدها ثلاث آياتء وقي 
"مبسوط<5) شيخ الإسلام المعروف جخواهر E E‏ وإتمادة»» 
ينوب الركوعٌ في الصّلاةٍ أو السسّجودٌ إذا م يقرأ بعد التلاوة ثلاث آيات »› 
حتى لو قرا بعدها ثلاث آياتٍ فصاعدا ثم ركع ينوي عن التلاوة أو سجد 
سد عليه يدوق بها الثلاؤة فإنه ار عن رة ولان نة 
التلاوة :20 صارت دينا عليه لفوات وقت الأدّاء » لأنّ وقت أدائها وقت 


وحويها » كما في سائر أفعال الصتلسلة { (» وكذا في "المنثور"ده 


. ) -أ-ب‎ ١٠١١ ( » أنظر : التجنيس والمزيد » للمرغيناني‎ )١ 

› خلاصة الفتاوى » لطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد اليخاري ( ذه -])ء التحقيق‎ EET 
البباية » للعيسي ع‎ › ٤4۷-٤۹٥/١ » ب ) » بدائع الصنائع‎  7١7( » للشّيخ عبدالعزيز البخاري‎ 
0 ١9/7 » فتح القدير » لابن الحمام‎ » ۲ 

(") سبق التعريف بهذا الكتاب ق القسم الدراسي ص ( ١٠١١‏ ) . 

(؟» سبقت ترجمته ص ( 48 ) من هذا الكتاب . 

(؟) في رب): وأما . 

(؟) ساقطة من ( ب ) . 

(7) ساقطة من ( ج) . 

20 إنتهى كلام شيخ الإسلام خواهر زادة ‏ رحمه الله - من كتابه "المبسوط" 4 

د64 في (رد): المنشور » و"المنفور” كتاب في فروع الفقه الحنفي » سيق التعريف به في القسم 


الدراسى ص ( ٠١١‏ ) . 


١١م8‎ 


أيضاً ا إلى "الفتاوى' 200 وقالد : إن قرأ بعد آية السجدة ثلاث آيات 
لا تتداحل الستّجدات » بل لابدّ من سجدةٍ على دة )» فعُلم بهذا أنه إذا قرا 
بعد آية السّجدة ( مقدار )0 ثلاث آيات أو أكثر [١١١/د]‏ لا يتأدّى ذلك 
ROT‏ عراييا فى TS‏ 
قوله : ل وقدمنا القياس لأثره الباطن ) أي لقوّة أثره الباطن » وقوله : 
بيان الثاني ) أي بيان تقديم القياس على الاستحساند» 


ثم اعلم أن GS‏ ا a ET‏ 
الله تعال أطلق امم الراكع على السّاحدٍ في قوله :¥ وخر رَاكعاً )١(4‏ أي 
لتالعدا ب و إطدن ان الك على لحر إفنا و يننا فلن 
AE‏ عم الحو رهق شاي EAE‏ العو ل خا 


. أي فتاوى قاضى حان‎ )١( 

(5) أي صاحب "المنثور" . 

0) ساقطة من ( ج) . 

(؟» شرع هنا رحمه الله في بيات کون حواز الركوع وقيامه مقام سجدة الشلاوة حكماً ثابقا 
بالقياس » وأنّ الحكم الثابت بالاستحسان خلافه » وكذلك في بيان وحه تقديم هذا القياس على 
الاستحسان . ش 

تعزن :للق ب#صمحصناد 43 المبسوط » للسرحسي » ٩/۲‏ » بدائع الصنائع » ٤۹۸-٤۹۷/١‏ » شرح 
المنتخب » للنسفي » ۷۳١-۷۲۹/۲‏ » التحقيق » للبخاري ( ۲۰۲ - ب 73١70)‏ - أ ) » فتح الققدير » 
لابن الهمام » ۲٠۰-۱۹/۲‏ . 


2 الآية ( 74 ) من سورة ص . 


AY 


AA N,‏ أن الله E‏ امنا بالمتهرد بقوله 
ف واسجد واقترب 0€ › وقال 6 :} السجدة على من سيِعَهًا وعلى من 
تلاهَا 5:6 والرّكوعٌ حلاف السّجود » فينبغي أن لا يتأدّى السّحودُ بال ركوع 
کا ای د ا ل ا ا ل 
موجًا تحريعةٍ واجدّة » وكما لا تتأدّى بالرّكوعد؛» حارج الصَّلاةٍ ‏ على ما 
عليه ظَاهِرُ الرّواية - مع آنه غير مستحّق يجه أخرى » فركوغ الصّلاةٍ وهو 
مستحَقٌ مهةٍ أحرى أؤلى أن لا ينوب » وهذا انر ظاهرٌ لكنه ليس بقويّ 

ولكن له أي للاستحسان ‏ فسَّادٌ باطن » وهو القول بعدم الجواز 
مع حصول المقصود » وهو التواضّعٌ الذي يوجب الحواز » فكان الفِسَّادُ فيه 
هو : تخلفُْ الموحّب عند وجود الموحب » أو إلحاق غير المقصّود بالمقصود › 


ا 
5000 
(*) هكذا يذكره علماء الحنفية » قال الزيلعي :[ حديث غريب ) نصب الراية » 778/9 + وقال 
الكاساني في "البدائع" :[ إنما هو من قول عثمان وعلي وعبدا لله بن مسعود وابن عباس واين عمر ) 
١إلالاء‏ . 

وأثر ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الصلوات » 
باب من قال السجدة على من حلس هما » 5/9 » وأخرج له ابن المنذر , في "الأوسط" » 
مم11 . 

ونا ال ماق ققد CEE‏ بام تدرا فر الوه ميث OE‏ فقال 
عثمان :( إنما السّجدة على من استمعها 4. أخرجه عبدالرزّاق في "مصنفه" » 4/9 0905(14) »› 
وابن المنذر في "الأوسط" » )۲۸۷١(۲۸٠/١‏ » والبيهقي في "السنن الكبرى" » 5714/7 › وأخرجه 
البخاري وابن أبي شيبة من غير ذكر للقصّة » صحيح البخاري › ۲/١‏ » مصنف ابن أبي شيبة › 
؟/ه . 


(8» في ( ج): وكمالا يتأدى الركوعٌ . 


1A 


EREN eG E OS 
ECS E E 
E E EET 
الف كالم رج اننا‎ E E مكار ده‎ E ATE 
المقصودٌ إظهارٌ التواضّع » وإظهارٌ المعالفة للّذين امتنعوا من السسّجودٍ استكبارا‎ 
كما أخيرٌ الله تعالى عنهم في مواضع السجدة » فإتك لو تأمَّلتَ في آي‎ 
انكر كيان اما دده‎ EEG السجدة وجدتها دالة على‎ 
الستكبرون » والتأسّي بها يفعله الخاضعُون المتواضعُون » ومعنى التواضعٌ يحصلٌ‎ 
بالركوع » ولكن شرطه أن يكون بطريق هو عبادة » وهذا يوحدُ في الصّلاة ؛‎ 
لأنّ الكو ع فيها عبادة كالسستّجود » ولا يوجد حارج الصّلاة » فافزقا‎ 


Of 
IN 


GUE A E ES 


5 2 ا 8 5 َ of‏ 
فن قلت : إذا لم تكن سجدة التلاوةٍ قربة [817 ١/أ]‏ مقصودة يجب أن 
PT‏ 
فلت إا تضم ها عند وجرد الفصل لوجردشيها حلاف 
الوضوء فإنّ سببّه الصّلاة » فيجحب أينما وحبت الصّلاة » فدين الصّلاةٍ كفى 
ولأ سجدة التلاوة تشبه سجدة الصّلاةٍ من حيث الحقيقة ؛ لان 
ر E 8 e‏ 
المقصو د يتأدّى بعينها لا بغيرها » ومن وحه تشبه الوضوء » فإن أدى على 
o‏ ٍ س ع TT‏ مف الح a HO‏ و 
الفور ينوب عنها الركوع والسجدة الصلبية » وإن انقطع الفور تصير دينا فلا 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


١ ١6 


يتأدّى إلا مقصودا » عملا بالشّبهين » ونظيرٌ هذا الصوح مع الاعتكاف » فإِنٌ 


الصْوم فيه شرط » ومع هذا يضير دينا » لأنه يُشبه سائرٌ الصّيامات . 


ثم إنما مى جوازَ السجدة بالرکوع قياساً » وعدم الجمواز اخ 
لأنٌ القياس الحلي E a a Ee‏ 
السحوة جار الرّكوحٌ قياساً عليه » وهذا ظاهر » فإذا وحد المسمى جاءً 
الاسمد'؛ ( وهو القياسٌ )291 ؛ وفي الاستحسان [5*١/ج]‏ نوع خفاء ؛ لأنه 
يحتاج فيه إلى زيادة تأمّل » بأ يقال : إنه مأمورٌ بالسّجود دون الرٌ و 
وهنا عاو عور کسه الد 


قوله : ( وهذا قسم عزن وجوده )[١۱۸/ب]‏ أي تقد تقديم القياس على 
الاستحسان قليلٌ الوحودهد*» » فأمَّا الأول - وهو تقديم الاستحسان على 
ایا نت فأ كتن من أن خف ا على هنا ذ كرتا قبل هذا ع ومن ذلك 


2 


أيضا 

سور سباع الطير » فإنه بحس قياسا على سباع البهائم ؛ لاستوائهما في 
السَبُعيّة وخُرمةٍ الأكل » وفي الاستحسان طاهر ؛ أن السّمُعَ سوى الخنزير 
ليس بنجس العين » بدليل جواز الانتفاع به بالاصطيادٍ وغيره » وإنما ثبتت 


() في ( ج): جاز الاسم . 

() ساقطة من ( ج ) و (2) . 

2*١‏ قال الكمال ابن المهمام ‏ رحمه الله في "فتح القدير" :( إتهم حصروا مواضع تقديم القياس على 
الهاو ا عش رحا هذا احا /ل؟ . بينما ذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري عن 
شيخه ‏ ر مهما الله إنما هي ست أو سبع مسائل . كشف الأسرار » ٠١/4‏ . 

(؟) أنظر ص 1١7-1١١1750١‏ ) من هذا الكتاب . 


١١851 


5 ع 1 0 ا عقر 3 7 0 5 
النجاسة في السور فيما حرم أكله باعتبار اللعاب » لأنّ اللعاب يتولد مسن 
اللحم » فأحذ حُكمّه » وسباعٌ الطير تشرب بالمنقار ( بالأحذٍ ٠)‏ والابتلاع 


وهو عظمٌ حاف لا يجاورٌه٠»‏ النجاسة > حتى إِنّ عظم اليتة طاهرٌ فعظم الحى 
أول © فهذا ار عق ل فة٠‏ فاد الدليل اللافء مقاب 


(6) ساقطة من ( ج ) . 
("» في (ج): لا يجاوزه . ش 
5) أنظسر : المبسوط » للسرخحسي » 0150/١‏ » الهداية » للمرغيناني » 77/١‏ » تبيين الحقائق 
۱ ب التوضيح » ۸۲/۲ . 

أا امنقول عن أبي يوسف - رحمه الله : أن ما يقح على اجيف من سباع الطير فسُوره نجس 
كذا قاله تمس الأئمة - رحمه الله - في "المبسوط" » 01/١‏ . وقال المرغيناني في "التجنيس" : ( قال 
أبو يوسف إذا كان محبوساً يعلم صاحبه أنه ليس على منقاره قَذَرٌ لا يكره » واستحسن المشايخ هذه 


الواية 1 58 -أ) . 


١ ١ /ام‎ 


7 أنواع المستحسن ] 


[ ثم المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته » بخلاف 
المستحسن بالأثر أو الإجماع أو الضرورة » كالسلم والاستصناع 
وتطهير الحياض والأبار والأواني ٠‏ ألا ترى أن الاختلاف في الثمن 
قبل قبضص المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا ؛ لأنه هو المدعي » 
ويوجبه استحسانا ؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمنا » 
وهذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة » فأما بعد القبض فلم تجب 
يمين البائع إلا بالأثر بخغلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- رحمهما الله » فلم تصح تعديته | 


قوله : ( ثم المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته £ إلى آخيره . إعلم 
أن المسة لمستحسنات على أربعة أنوا ۶( : 


0 جله المستحسنات على أربعة أنواع متابعة منه للقاضي الإمام أبي زيد الديّوسي ‏ رحمه الله › 
۹ مستحسنٌ بالقياس الخفّ » وهو ترك القياس لقياس أقوى منه أثر؟ . 
ا یخس زه > وهو اير يه القيائر الطاهر باحك الأدلة العالية : 

أ ) إما أن يزرك القاس بالنص » ويسمّى ( مستحسنٌ بالنص أو الأثر ) . 

ب ) وإما أن يترك بالإجماع » ويسمّى ( مستحسن بالإجماع ) . 

ج ) وإما أن يترك بالضرورة » ويسمّى ( مستحسن بالضرورة ) . 

والفرق بين النوع الأول والناني : أن المستحسن بالقياس الخفي يصلح تعديته ؛ لأنّ حكم 
القياس الشرعى التعدية » قال البخاري : وهذا القسم وإن احتص باسم الاستحسان لم يخرج عن 
كونه قياسا فيكون حكمه التعدية 1 بخلاف النوع الثاني وهو ما يشمل الأقسام الثلاثة » فهي لا تقبل 
التعدية ؛ لأنها غير معلولة » بل هي معدول بها عن القياس . ولا فرق بين ما ذكره المصنف والشارح 
تبعا للدبّوسي من التقسيم وبين ماذكره الآخرون إلا من حيث الإجمال والتفصيل . مد 


١١84 


مستحسن بالأثر : 

وهو السَلّم » فإنه أذ عاجل بآجل بطريق الع » والقياس يأبَى 
جوارّه ؛ لأنه بيع المعدوم » لان المبيعَ هو المسلمٌ فيه » وبيعٌ ما هو موجودٌ غير 
ملوك للعاقدٍ باطل » فبِيعٌ المعدوم اول بالبطلان » ولكتا تركنا القياس بالستة 


وهي ما روي عن النبي 65 : أنه نَهَى عن بع ما ليس عند الإنسان 


وو لاز امل یک e:‏ € إلى آخرهدى 


وهو الاستصناع » صورته : رحلٌ جاءً إلى إنسان فقال له : إخمررٌ لي 


حفا من جلدك صفته كذا وقذْرّه كذا بكذا درهما » وسلم إليه الدّراهم أو لم 


حا أنظر : التقويم ( ۲۲١‏ - ب ) ء أصول السرحسي » ۲۰۲/۲ » ۲٠٦‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي ١95/7‏ ء المغ » ص 7١8‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ١١/4‏ » 
التلويح » للتفتازاني » 85/7 . 
(1) في ( ج ) : بطريق التبع . 
(؟) سبق تخريجهما ص )1١١77“١‏ . 1 

ومن أمثلة هذا التوع أيضا : بقاءٌ الصّوم في حقّ من أكل أو شرب ناسياً ؛ للأثر الوارد 
في ذلك » وكذلك صحّة عقد الإحارة في نظر قخر الإسلام وحافظ الدّين التسشفي ‏ رحمهما الله - . 
أنظضسر : التقويم ( ۲۲١‏ - ب ) » أصول البزدوي » 5/4 » أصول السرخسي » ۲٠۳-۲۰۲/۲‏ » 
الغنية » للسجستاني » ص ١7/7‏ » المغسسسيٍ » ص 708 » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » 
۲۹4۱-۲ » التوضيح » ۸۲/۲ . 
() سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدّراسي ص ( ١١١‏ ) . 


١١8 


لاب ا "الجامع الصغير"<5) لأحيه فخر الإسلامر 
واوهه لوهذ المتذ ين ا لدقوو وهر كول ررض رمه اش 
هالته وعدّيه » ولكن علماءنا ‏ رحمهم الله إستحستوا فأجازوه ؛ لإجماع 
المسلمين » وذلك مما يترك به القياس » وهو بيع عند عامّةِ مشايخنا لا مواعدة ؛ 
لأنه ا ی لکا ربعا رایت فيه ضار الرؤية » وذكر فيه حكم القياس 


بعدم الجوازء وحكم الاستحسان با لجواز» والمواعيد و0 قياساً و ااانا 


ومستحسن بالضرورة : 

وذلك نحو حكم طهارة الحوض بخروج بعض الماء » والقياس يأبى 
ظوار سه كان المحاسة 837 عاط بالاو كالن ا ا الك : 
فکیف يطهر الكل بخرو ج بعض الماء ؟ 1 وكذلك الحكم بطهارة البئر بعد 
نرح ( بعض )'» الماء أو كله » وطهارة الك وو و كذلك 


. ) ٦۸۲ ( سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟» سبق التعريف بهذا الكتاب أيضاً في القسم الدراسي ص ( 115 ) . 

(*) سبقت ترجمته قي القسم الدّراسي ص ( ۷١‏ ) . 

(؟) سبقت ترحمته ص ( ٥۰۹‏ ) من هذا الكتاب . 

(0» ذكر شس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله أنّ الحاكم الشّهيد كان يقول : الاستصناع مواعدة » 
وإنما ينعقدٌ البيع بالتعاطي إذا جاءً به مفروغاً عنه » وهذا ثبت الخيارٌ لكل واحادٍ منهما» وذكر 
ابن الهمام أنه تابح الحاكم على قوله هذا الصفار ومحمد بن سلمة وصاحب كتاب "المنثور" » وصحّح 
شمس الأئمة كونه معاقدة . 

أنظر : الجامع الصغير » للإمام محمد بن الحسن » ص 774 » المبسوط » للسرخحسي » ٠١۹-۱۳۸/۱۲‏ 
التقويم ( ۲۲١‏ - ب ) ء الغنية » للسجستاني » ص ١77‏ » شرح الجامع الصغير » للصّدر الشهيد » 
١۲١ (‏ - ب ) ء العناية » للبابرتي » ١٠١-١١٤/۷‏ » فتح القدير » لابن الهمام » ٠٠١-١١٤/۷‏ . 
20 ساقطة من ( ج) . 

(۷) ساقطة من (1أ) . 


114۰ 


الحكم بطهارة الأواني » كل ذلك ثاب بخلاف القياس للضّرورة المحوحة 
ذلك لعامّةٍ الناس » فان الحرج مرفوعٌ بالنصّ » وفي موضع الضرورةٍ يتحقق 
8 ل عمَدُ 
اللإحارة اه ثابت بخلاف القياس ؛ لحاجة ة الناس || لى ذلك:0) 


ل 
اللي ل سر 
لان ( البائ ):؟) يدعي عليه زيادة في حقه ‏ وهو الثمن ‏ والمشتري منكرء 
واليمين في الشّرع في جانب انكر » والمشري لا يعي على البائع شيئا في 
الفّاهر » إِذْ ابيع صار مملوكاً له بالعقد . 

ولكن في الاستحسان يتحالفان ؛ لأنّ المشزي [/3/9917] يذغي عا 
البائم وحوب تسليم المبيع عند إحضار أقلّ الثمنين » والبائع منكرٌ لذلك » 
والبيع كما يوحب استحقاق الملك على البائع يوحب استحقاق اليد عليه عند 
وصُول القمن إليه 
20 أنظر هذا النوع والتمثيل له في : التقويم ( ۲۲۲ - ب)(777-])»ء أصول البزدوي مع 
الكشف » 5/4 » المبسوط » للس رحسي » ٩۲-٩۹۱/۱‏ » الأصول له » ۲٠۲/۲‏ »ء الغنية » ص ۱۷۷ › 
التوضيح » ۸۲/۲ 

أما كون عقد الاحصارة من هذا النوع فهو قول القاضي الإمام أبي زيد ومس الأئمة 
والسجستاني وغيرهم » وخالف قي ذلك فخر الإسلام وحافظ الدّين النسفي حيث جعلا عقد الإحارة 
من قبيل النوع الأول كما سبق بيانه ه ( ۲ ) ص )١١848(‏ . 
93> سافظة من 19 . وتعو ما بطل عليه عيذ الحيفية امت سانا م امنا ومعنى , 
"١‏ في (أ) و( ج) : القولٌ قول المشيري بالشمن . 
() في (1) و( ج ) : لأنه يدعي ؛ والمعنى واحد ؛ لأنُ الضمير عائدٌ على البائع . 


١١5١ 


[ حكم هذا النوع من الاستحسان من حيث تعديته وعدمها ] 


وهذا الاستحسان يتعدّى إلى غير هذا الموضع بخلاف الثلاثة الأول ٤‏ 
حتى قاس علماؤنا - رحمهم الله -[88 ١/أ]‏ على هذا الفصل كل عَقَادٍ اختلف 
في بده - والمعقودٌ عليه غيرٌ مسلم - » والتسليمٌ فيه« لا يحب إلا بعد ا 
البدل من التكاح والإحارة واخشلاف الوارثين » فإ وارث البائع ووارث 
المشتري إذا احتلفاده» في الثمن قبل قْض المبيع ( يتحالفان E‏ 
التو و اسلف يدلا أن عل اقيم المبيع قبل 
القبض . 

وأمّا إذا كان الاحتلاف في الشمن بينهما بعد قبضٍ المبيع )40 فان حكم 
التحالفي عند قيام السّلعة فيه ثبت بالنصًا» بخلاف القياس » فلا يحتملٌ 
الع ولك قري الخال ن الور بعد تلض ااا 


. في (د) : ولا تسليم فيه‎ )١( 

() في ( جع : إذا الفا . 

0ع في (أ) : وأما إذا . 

(4؟) ما بين القوسين ( ) هكذا من قوله : يتحالفان إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

() وهو قوله څک :فر إذا احتلف المتبايعان والسّلعة قائمة تحالفا ET‏ توس كه التّغناقي ‏ 
رحمه الله بعد قليل . 

› أصول السرحسي‎ » 17-1١١/4 » أنظر : التقويم ( ۲۲۷ -]) » أصول البزدوي مع الكشف‎ )١ 
›» كشف الأسرار شرح لمنار‎ » 7١94 الغنية » ص ۱۷۷ » المغين »ص‎ » ۲۰۷ _ ۲ 
. ۸٤/۲ » التوضيح‎ » ۲۹۷-۲ 


11۹۲ 


وكذلك ( في ٠)‏ الإحارة » بعد استيفاء المعقود عليه لا يجري 
التحالف عندهما » خلافاً محمد رحمهم الله فن عتد محمد : النص معلولٌ 
بعد القبْض أيضاً » فيتعدّى إلى الوارثين والإحارة ؛ لأ كل واحاٍ منهما 
يدعي عقدا غير العقّدٍ الذي يدّعيه الآخر » فيدكِرٌه صاحيّه لدَعُوَاه » فكما أن 
للك ر دكدلك اليب ال لر أ وجي الل 
الثابت بالشراءد٠»‏ غير الك الثابت باطبة » فلما كان احتلافهما قي قذر النمن 
وإن كان بعد القبض يوحب احتلاف السبب ‏ فأنكر كل واحدٍ منهما 
لا يدّعيه [۸۲١/بع]‏ الآحر » فيتحالفان كما قبل القبيض:*» . 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 

(0) في (أ) : بالمشتري . 

() في ( ج ) : بوحود احتلاف السبب .20 

(5» أنظر : التقويم ( ۲۲۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » 17-17/4 » أصول السرحسي ء 
5» كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲۹۸/۲ » التوضيح » 85-85/5 . 


114۲۳ 


قوله : ! بالأثر 1 وهو تقول وم :فر إذا احتلف المتبايعان تحالقا 


وترادًا 006 


2١‏ ل أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ » ورواية الاستحلاف من المتبايعين لم أقف عليها » إنما ورد 
الاستحلافف في رواية عند الإمام الدارقطي وأنها متوجّهة إلى البائع ققد أخرج الدارقطني عن 
ابن مسعود طه مرفوعاً :ف إذا احتلف البيّعان ولا شهادة بينهما استحلف البائحُ ثمّ كان لمحا 
بالخيار إن شاءً أذ وإث شاءً ترك © ١/5‏ 

وات ل عرو ينا الحديث أن المتبايعين إذا احتلفا فالقول قول رب السّلعة ‏ البائع ‏ » 
أو يتتاركان البيع » فقد أخرج أبو داود عن ابن مسعودٍ َيه بإسناد موصول عن الني ها :} إذا 
الاق لادا تالس بينهما جه هيو اقول رب الستلعة أو اوک كتانب البيوح وا کرات 
باب إذا اختلف البيّعان والمبيع قائم » 98119787-080/9) » وأخرج ده الترمذي مركلا عن 
ابن مسعود بلفظ :ر إذا اختلف البيّعان فالقولٌ قول البائع والمبتاعٌ بالخيار كتاب البيوع » باب ما 
جحاء إذا اختلف البيّعان » ١ ۲۷١(٠۷٠/٣‏ » وابن ماجة بلفظ:ظ إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة 
والمبيحُ قائمٌ بعينه فالقولٌ ما قال البائع أو يترادّان البيع © » كتاب التجارات » باب البيّعان يختلفان » 
٣ 5‏ ) » وأخر جسسه النسائي في كتاب البيوع » باب اختلاف المتبايعين في الثمن ) 
۲۰۲-۷( ء والدارقطبي في كتاب البيوع » ۲٠/۳‏ ؛ والدارمي في كتاب البيوع »› 
۲( »> والحساكم وقال :( صحيح الإسناد ) وتابعه الذهي » المستدرك » 15/7 » 
والبيهقي وقال :[ إسنادٌ أبي داود حسنٌ موصول » وروي من أوحه يأسانيد مراسيل إذا جمع بينها 
ار ذلك قري "اشن ا 


١١ + 


7 الفرق بين الاستحسان 


و تخصيص العلة ] 


[ ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل ؛ لأن الوصف لم 
يجعل علة في مقابلة النص والإجماع والضرورة ء لان في الضرورة 
إجماعا » والإجماع مثل الكتاب والسنة » وكذا إذا عارضه استحسانٌ 
أوجب عدمه » فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيام العلة › 
وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة » وبيان ذلك في قولنا في الصائم 
إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد صومه ؛ لفوات ركن الصوم » ولزم 


ومن أجاز خصوص العلل قال : إمتنع حكم التعليل تم لمانع 
منسوب إلى صاحب الشرع » فسقط عنه معنى الجناية > وصار الفعل 
عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم » وهذا أصل هذا الفصل ¢ 
فاحفظه وأحكمه » ففيه فقه كثير » ومخلص كبير ] 4 


قوله : ! ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل 4 هذا حواب 
إشكال وهو أن يقال : إن الأحذ بالاستحسان وترّكَ القياس ليس إلا تخصيص 
و ود اا ولا حكم ها لمانع:0» » وهذا موحود في العمل بالاستحسان 
>٠١‏ ويطلق عليه بعض الأصوليين ( النقض ) وهو أن توحد العلّة بلا حكم » وقد جوز بعض 


العلماء تخصيص العلة بهذا المعنى » ومنهم من منع ذلك » ومنهم من حوز ذ ل ق العلة التضصوصنة 
دون اه المذفتية عك ال عد كاز قيض الا جم > 


١١6 


تهات و عه تان اح كاسع جح سريت قر وك 
لاتا اتم مقا علة القياس:*) » فحيئئدٍ يكون انعدامٌ الحكم 
يسبب انعدام العلّة » لا لمانع مَعَ٠»‏ قيام العلة » ولم يعد أحة ذلك من قبيل 
تخصيص العلّة » وذلك لأنّ الستحسنات ال ذكرنا إِمّا أن ثبت بالسنة أو 
٠‏ الإجماع أو الغترورة أو الدليل الخفيّ ‏ الذي هو قوي الأثّراه» ‏ إنعدمت 
عقاباتها علة القياس لرجحان علة الاستحسانءفكان المرجوح عتزلة المعدومد٠.‏ 


== وحالف منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبوبكر الرّازي والقاضي الإمام أبو زيد 
الدبوسي فقالوا يجموازها » ولكن القاضي الإمام فرّق بين التقض والتخصيص وذكر بينهما عدّة فروق 
انر ذلك مفصلاً ف : التقويم ( ١1/4‏ -1- ب ) » الميزان » ص 1۳١٦۳١‏ » كشف الأسرار › 
للبخاري » 75/4 » بذل النظر » ص 575 » شرح العمد » للبصري » 181/7 » إحكام الفصول » 
للباحي » ص ٩۸٦‏ » شرح تنقيح الفصول » ص ۲۹۹ » شرح اللمع » ۸۸۲-۸۸١/١‏ » البرهان » 
۲ :ب المستصفى » 785/9 المحصول » ۲۲٠۴/۲/۲‏ » الإحكام » للآمدي » 5١/5‏ » نهاية 
السول » ١17/4‏ » البحر المنحيط ۲۷٠-۲٦٠/٠‏ العدّة » لأبي يعلى › ۱۳۸١/٤‏ التمهيدء 
للكلوذاني » ١7-59/4‏ » شرح مختصر الروضة » ٠٠٠-٠١١/٣‏ » شرح الكوكب المنير» 55/5 . 
)١‏ ساقطة من ( ج) . 

. في (]) : قوّة ذلك الاستحسان‎ >5١ 

() في (]) : علية القياس . 

(؟» في (ب): بعد» بدل ( مع ) . 

( في ( ج ) : قوي في الأثر . 

زق الى 1 الاقكيياة عن لشفي لس ين فيل ی ا افوا راء من اا تضم 
تخصيص العلّة أو من لم جز » يقول الحقق التفتازاني : ( وإنما قلا إنه ليس من تخصيص العلّة لأنّ 
انعدامٌ الحكم في صورة الاستحسان إنما هو لانعدام العلّة » مثلاً : موحب تحاسةٍ سؤر سباع الوحش 
فى لطر الجطدى آله اللخارنة م رلبرتك ذلك شاع لطر + فنافتي لكك ذلك بوذا 
معنى ترك القياس اللي الضّعيف الأثر بدليل قويّ ‏ هو قياس في قوي الأثر » فلا يكون من 
تخصيص العلة في شى ) التلويح » ۸١/۲‏ . ۰ 

أنظر أيضاً : أصول البزدوي مع الكشف » 10/4 » أصول السرخحسي » 7٠١4/7‏ » شرح المتتخب 
للسفي 2 ۷۳٦/۲‏ . 


1۱۹٦ 


قوله : ! وكذا إذا عارضه استحسان أوجب عدمه ‏ كما أوحبت علة 
الاستحسان عدم علّة القياس في احتلاف المتبايعين قي قذر الثمّن قبل فض 


الو 


قوله : | وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة 4 ( أي العلل 2١)‏ الي 
ظهر أثرها من الكتاب أو السنة » أَوْحَبَتْ عدم العلل الى لم يظهَر أثرُها 
فانعدم حُكمّها لعدّم العلة » كما عللنا في ولاية الإنكاح بقولنا : " لأنها 
كر ار ت ود ع الان رهه ات ر اها جاه بار 
التكاح لعدم التجربة " ؛ لأنّ تعليلنا ظهرَ أثرُه من الكتاب والسنة ( بعل العجر 
أن الصْعرَ مستلزمٌ للعجز فأشبة EEE NS‏ 
التعليل » والطّوف المذكورٌ في الكتاب لإسقاط الاس عذان بقوله تعالى : 

بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَليكم 2006 . 


(1) ساقطة من ( ج) . 
() ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (أ) . 


25 الآية ( ٥۸‏ ) من سورة النور . 


11۹¥ 


قوله : ( فالذي )١()‏ جعل عندهم دليل الخصوص جعاناه دليل العدم) 


يعن أن الأثرّ عندهم وهو قوله طق :ل تم على صويك 06 دليل خصوص 
العلّة» وعندنا ذلك الأثَرُ دليلٌ العم ؛ وذلك لأنّ شط صحّة العلة أن 
لكر ارط الك انا ع الم وز "عن SENE‏ 
شاط فبيكة ا ور ا اوه امن الجاع 
والضرورة 


57 مافطه عن 2 

(") إنما هو بلفظ :[ من نسي وهو صائمٌ فأكلَ أو شرب فليتمٌ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه © 
متف عليه » أنظر : صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً » 
۳۲ »> صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب أكُل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر › 
ا 11) . 


20 في ( ب )و( ج) و(د): دليل عدم العله . 


١١ 48‏ 
7[ حكم القياس ] 


[ وأما حكمه : فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت 
الحكم فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ ء فالتعدية حكم لازم 
للتعليل عندنا » وعند الشافعي - رحمه الله هو صحيح من 
غير شرط التعدية » حتى جوز التعليل بالثمنية » واحتج : بأن هذا لما 
كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الإيجاب كسائر الحجج » ألا 
لمعنى في الوصف .٠‏ ' ش 

ووجه قولنا : أن دليل الشرع لا بد وأن يوجب علما أو عملا ٠‏ 
وهذا لايوجب علما بلا خلاف » ولا يوجب عملا في المنصوص عليه 
لأنه ثابت بالنص » والنص فوق التعليل » فلا يصح قطعه عنه » فلم 
يبق للتعليل حكم سوى التعدية . 


قلنا : هذا يحصل بترك التعليل ٠‏ على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع 
اللا دى فل هذه ااه | 


قوله :! فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا 4 لأنّ التعليلَ بالعلةٍ القاصرَةٍ 
لايحورٌ عندنا » حلاف له( » هو يقول : التعليل لما صارٌ حجة بالإجماع 


)1( اى الاما على وان التعليل بالعلة القاضحرة إا كانت متصوضة أو جتمعا عَلِيهنا + وحكق 

القاضي عبدالوهاب عن قوم من أهل العراق الخلاف فيها » واختلفوا في المستتبطة على قولين : 

القول الأول : ش 
أنه لا يصح التعليلٌ بها ؛ لأن حكم القياس منتفي حيقل ‏ وهو التعديةٌ ‏ » فيكون ذلك 

دليل فساد تلك العلة » وهو مذهب الحنفية وبعض أصحاب الشافعي › - 


١١ 8 


رجت اا وا :معدا ا ار ا و اک ت 
الحجج لا يفتقرٌ إلى كون الحجّةٍ عامّة » بل إن كانت عامّة أوحبت الحكم 
غ و و “كانت :كنات يفي ادك على ار 


قوله : ! ألا ترى أن دلالة كون الوصف علة لا يقتضي تعدية 4 يعسئ 
ع هي 2 و س ا 15 عه 0 ع 
أن الوصف إنما يصير حجة لكونه مؤثراد١)‏ معدلا(" › أو لكونه خيلا( 2 ( أي 
موقعا خحيال الصحة في العقل ٠)‏ › 


3 واخحتاره الشّيخ أبوالحسن الكرخي وأبو عبدا لله البصري ؛ وهو الصّحِيحٌ من مذهب 
الاب مع أن كيرا من الأضولون تسيرة إل اة القول يصحتهاابه .: 
القول الثاني : 

أن التَعليلَ بها صحيح ؛ لأنّ للتعليل فوائد أخر غير التعدية » فالقاصرة عل صحيحة » وهو 
مذهب الالكية والصّحيح من مذهب الشّافعية » وهي رواية في مذهب الإمام أحمد واخت ره 
أبو الخطاب منهم » وهو مذهطب مشايخ مرقند من الحنفيّة منهم الشّيخ أبو منصور الماتريدي 
والسّمرقندي صاحب "الميزان" » واحتاره القاضي عبدالحبّار وأبوالحسين البصري » بل غالى بعضهم 
حت دهت الأسثاذ أبن اتياق هن الحتافية إلى أنها أل من الخد . 
أنضر: التقويم ( ٠١١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف 3١8/7 ٠‏ » أصول السرخسي » 
قن القيمة صن 151+ اليزاة دض م يدل الطر صن + افرع ار الق 
۲ ب التوضيح 55/9 » شرح العمد » للبصري » ٩۳/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي» ص "8ه 
شرح تنقيح الفصول »ص ٤۰۹‏ » شرح المع ۸٤۱/۲‏ » البرهان » ٠١0/5‏ » المستصفى» 54/7 
الوصول إلى الأصول + ۲٦۹/۲‏ »ء المحصول : 4797/7/9 › الإحكام » للآمدي » ۲۹/۳ » البحر 
الحيط » ٠١١۷/١‏ »ء العدّة » لأبي يعلى » ۱۳۷۹/٤‏ » التمهيد » للكلوذاني » 51/5 » المسودة » ص 
١‏ » شرح الكوكب المنير» ٠۲/٤‏ . 
(1) كوت الوضق مورا متفقٌ غلية لصحة كوق ذلك الواضف غلة : 
)١(‏ عند الحنفية . 
(؟) عند الشافعية . 


(؟) ساقطة من (أ) و ( ب) و( ج). 


En 


(أوٌ لكونه)200 مطرداً منعكساًد:» ‏ على حسب اختلاف العلماء في ذلك 00 ) 
انهه شير ارول عد اماي ار اتبيه nC N‏ 
الععدية !الث التحدية اا شا من كون E‏ 
كونه نخاصاً » فلا تكون التعدية من موجبات دلالةٍ كوّن الوضّف حُجّة » بل 
الخصوص والعموم يرحعان إلى الحجة ( إن)(٠»‏ كانت RE‏ عام 
الفا واكلاف رن ENO E EEE‏ 
ينبت الحكمٌ على الخصوص كالمنية في الذهب والفضّة » وإن كان عاماً ينبت 
الحكمٌ على العموم كالطعم مع الخنس على قوليد" » أو الكيّلٍ ٠١٤7‏ /أ] مع 
الجنس على قولكم » فهذا معنى قوله في "الكتاب":* : بل يعرف ذلك 
لمعنى في الوصف 4 . 


( قوله :! فلا يصح قطعه عنه ) أي قطع الحكم عن النصّ )0*) 


. ) ساقطة من ( د‎ )١( 

5) عتد أهل الاطراد . 

(؟) وقد سبق بيانه ص ( )١١51١‏ من هذا الكتاب . 

() ساقطة من (أ) و( ب)و(ج). 

() ساقطة من ١‏ د) . : 

) كأنه يتكلم بلسان حال الشاقعي ‏ رحمه الله - . 

20 أي هذا "المختصر" الذي هو بصددٍ شرحه » أنظر هذا النص ص ( ۱۱۹۸ ) من هذا الكتاب 
(8) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من (أ) . ش 


١١١١ 
] وحوه دفع القياس‎ [ 


[ وأما دفعه فنقول : العلل قسمان : طردية ومؤثرة » ولكل 
واحد من القسمين ضروب من الدفع ] 


قوله  :‏ طردية ومؤثرة 14 ونظائرهما ما هو المذكور في "الكتاب"(٠‏ 
أما العلة الطردية : 

فنحو قوم في صوم رمضان : إنه صوْمٌ فرضٌ » فلا يتأدّى إلا بتعيين 
التية كصوم القضاء » فان وصْف الفرضيّة في الصّوم يوحب التعيين أينما كان 
فكان وحوب التعيين حُكماً دائراً مع وف الفرضيّة 

ومرادهم بالطرديّة : هو بحرّدُ الوصلف الذي يدور معه الحكم من غير 
ايوس :1 بلق الومتت من ا + والكتهس و ا 
طردنا هذا الوصّفّ فاطردَ هذا الحكم معه » علمنا أنّ هذا الوصف علّة هذا 


الحكم +:فسئوه" غلة طردية" 


٠١‏ العلل الطردية هي ال يقول بها أصحاب الطرد » ويتسبُْ الحنفية الطَردَ إلى الشافعية » والتحقيق 
أنه قد سبق أنّ الطرد قال به بعض الشافعية » لكن اثر شرط عند أكثرهم » بلْ هو الصّحيحٌ عندهم 
يقول ملاحيون في حاشيته على ”شرح التار" للتسفي :[ الطّردية للشافعية » ونحن ندفعها على وح 
يُلجتهم إلى القول بالتأثير » والموثّرة لنا » وتدفعها الشّافعية » ثم نجيبهم عن الدّفع ) ٠٠۹/۲‏ . 

أنظر أيضاً : التوضيح » لصدر الشريعة » ٩٤/۲‏ . 


١5٠ 


وأما العلّة المؤثرة : 

فهي الي ظهَرَ أثرُها من الكتابب أو السنة » كقولنا في الخارج من غير 
السّبيلين : إنه بحس حارج من بدن الإنسان » فكان حدَثا كالبول:» » فهذا 
فلي طهر aE e‏ 
و ]كانت مستحاضة قر دم عرق انفجر توضئی لكل صلاة 06 أو حب 
بهذا النصّ الطهارة بالدّم معنى النجاسة » ولقيام النجاسة أَثْرٌّ ( في):*» وحوب 
التطهير على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ للمحتجم : و إغسل 
OE:‏ 0 


. ۳٤۹ أنظر : التجريد » للقدوري ( 8 أ) » مختلف الرّواية » للأسمندي » ص‎ ١ 

200 إغا هي فاطمة بنت أبي حُبيش بن المطّلب بن أسسد بن عبدالعرّى بن قصيّ » تزوّحها عبدا لله 
ابن ححش ابن رئاب » وهي ال سألت رسول الله 64# عن الاستحاضة » وحديثها في الاستحاضة 
ابت في الصّحيحين . 

أنظسر ترحمتها في : طبقات ابن سعد » 756/8 » الاستيعاب » ))٠٠١(۱۸۹۲/٤‏ » أسد الغابة ١‏ 
۷ ۷17 » الإصابة 51/4 4511 . 

› قوله :ف انفجر ) لم يذكره أحدّ من حرج هذا الحديث » وليس هو مما وقفت عليه في طرقه‎ 29١ 
وإنما التابتُ في الصّحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  رضي الله عنها  بلفظ :ظر إنما‎ 
©» ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلتْ حيضتك فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم ثمّ صلي‎ 
. ) قال عروة : قال أبي :ل ثم توضّئي لكل صلاةَ حتى يجى ذلك الوقت‎ 

صخي البخاري » كتاب الوضوء » ياب غسل الدمّ > 575(41/1) » واللفظ له » صحيح ملم > 
كاي انديس ع ای a E‏ عزاط ا مسق 
من تخريج بعض ألفاظ هذا الحديث ص ( ١78‏ ) من هذا الكتاب . 

() ساقطة من ١ب‏ ) . 

(*2» في ( ج ) وردت العبارة هكذا : إغتسل غسل أثر امحاحم » وقي ( ب ) كلمة ( أثر ) ساقطة . 


YY 


الحاحم ‏ ١٠ء‏ وعلقه بالانفجار » وله أثَرٌ في الخروج لأنه غير معتاد » فن 
الب 6 علّلَ له بانفحار دم العرق » والحكم في الحادثة يتعلّق بالعلّةٍ ولا 
قي بالحادثة » ألا ترى أن النيت و لا قال :ف( هره ليست ية إنغا هي 
من الطوافينَ والطوافات عليكم 5:6 تعدّى الحكم إلى سّائر سواكن البيوت . 
E‏ ا EE‏ الوضوءٌ من كل دم 
5 ا 


0 أخ رج عبدالررّاق في "مصنفه" عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن 
ابن عبّاس أنه كان يغسلٌ أثْرَ ا محاحم » كتاب الطهارة » باب الوضوء من الحجامة » )07٠١(180/١‏ 
ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" › )۷١(١۷۸/١‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص ( ۲۹ ) من هذا الكتاب . 
25 للقاضي أبي زيد الدبوسي » -١5(‏ ب) . 
(*) روي من حديت تيم الداري وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما ‏ » أما حديث تيم فقد أخرجه 
الدارقطني عن بقيّة عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمذ عن عمر بن عبدالعزيز قال : قال تميم الدّاري 
قال رسول الله ج :9( الوضوعٌ من كل دم سائل © قال الدارقطي : عمر بن عبدالعزيز لم يسمع 
من تميم الداري ولا رآه » ويزيد بن حالد ويزيد بن محمد مجمهولان ) سنن الدارقطي ) ١//وه 1١‏ : 
وأما حديث زيد بن ثابت َيه فقد أخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة أحمد اين الفرج 
ابن عفان عن زيد بن ثابت قال : قال رسولٌ الله 65 :3 الوضوءٌ من کل دم سائل 4 قال ابن عدي 
( هذا حديث لانعرفه إلا عن أبى عتبة » وأبو عتبة ‏ هو أحمد بن الفرج ‏ مع ضعفه قد احتمله الناس 
ورووا عنه » ومحمد بن سليمان الذي ذكر في هذا الحديث أظتّه أراد أن يقول عمر بن سليمان وأبو 
عتبة وس بينهما » ليس من يحت بحديثه أو يتدين به » إل أنه يكنب حديثه ) الكامل » 191/١‏ . 
ويمعنى هذا الحديث أخسرج الدارقطني عن أبي هريرة طبه مرفوعا بلفظ :ظر ليس في القطرة 
والقطرتين من الدّم وضوء إلا أنْ يكون دما سائلاً © وفيه محمد بن الفضل بن عطيّة » وسفيان بن زياد 
لابن المنذر » ١75/١‏ » نصب الرّاية » للرّيلعي » ۳۷/١‏ . 


١١ 


غ ع ش ۶° 8 ٠.‏ 8 1 ع م - ٠‏ ا 

نم إنما الحصر دوع القياس على هذين القسمين ۽ لان التعليل الذي علل 

س إن كان جرد وصْفي يدورٌ معه الحكم ]3/١١/8[‏ لم يظه ر أَنَرّه من 
ر ت 
الكقاتب أو السينة 


عب أو ظهر اتر 


فإث لم يظهر فهر من " العلل الطردية " » وإث ظهرٌ فهو من " العلل 


وره" 


١١٠١ه‎ 


[ وجوه دفع العلل الطردية ] 


[ أما العلل الطردية فوجوه دفعها أربعة : القول بموجب العلة » 
ثم الممانعة » ثم بيان فساد الوضع » ثم المناقضة 
أما القول بموجب العلة : 

فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله » مثل قولهم في صوم رمضان 
إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية » فيقال لهم : عندنا لا يصح 
إلا بتعيين النية » وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه تعيينن 
وأما الممانتهة: ٠‏ 

فهي أربعة أوجه : ممانعة في نفس الوصف » وفي صلاحه 
للحكم » وفي نفس الحكم » وفي نسبته إلى الوصف 
وأمافسد الوضع : 

فمثل تعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين » ولإيقاء 
النكاح مع ارتداد أحدهما أنه فاسد في الوضع ؛ لأن الإسلام لا يصلح 
قاطعا للحقوق ». والردة لا تصلح عفوا 
وأما المناقضغغطة : 

فمثل قولهم في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان فكيف افترقتا 

في النية ؟ هذا ينتقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسة » فيضطر إلى 
بيان وجه المسألة وهو : أن الوضوء تطهير حكمي ؛ لأنه لايعقل في 
المحل نجاسة » فكان كالتيمم في شرط النية لتحقق التعبد » بخلاف 
غسل الثوب النجس » فهذه الوجوه تلجئ أصحاب الطرد إلى 
القول بالتآثبر | 


قوله : ! وأما العلل الطردية فوجوه دفعها أربعة 4 فوجُهُ الانحصار هو, 
عد آذ اسان ونا انا م عل يه العلل نين ارف ع غر قزل اک 
الل كر ك : 


ا 


د 1 
فإن أقرٌ فهو " القول بموجّب العلة " » وإن أنكر » فلا لو : 
ت إِما أن لا يظهرَ وجه الإنكار 5 
e‏ 
فإن لم يظهر فهو " الممانعة " » وإن أظهرٌ فلا يخلو : 
سل إِمّا إن كان ذلك لفسَّادٍ مطابقة الوصفي بالحكم . 
E‏ أو لفسّادٍ الوصفب 837 ١/ج]‏ في نفسه . 
A gl Ê‏ 1 1 ل نس 1 : م 7 
الأوّل " فسادُ الوضع " » والثاني " المناقضة " فبهذا يعرف حد كل 


ثم إنما قدّم القولَ موجّب العلة على سائر وجوه الدّفع ؛ لأنه اقرب إلى 
الموافقة ورفع المخالفة » فكان أحقّ بالتقديم » ثم ذكر الممانعة ؛ لما أن المع هو 
ساس المناظرة من حانب السّائل‹ ٠‏ » وبه يتبيّن العوار » وا ميب من السّائل » 


200 في ( ج ) : من حيث السائل . 
25١‏ في ( ب ) : على البعض . 


(۳) ص ( ۱۲۱٤‏ ) إن شاءً الله تعالى . 


۰¥ 


قوله  :‏ وأما الممانعة فهي أربعة أوجه ) فوجة الحصر فيها أن نقول : 
إن لتم لا على إا إن كان حن 
ا a‏ 
والمنعٌ في االفمرد على ثلاثة أوجه ؛ لأنه 
8 إمّا إن كان المع في الوص مفرداد 
س اوي الحكم مفردا 


والمنعٌ في ال ركب هو : منع نسبة الحكم إلى الوصف الذي اذعاه » وهو 
وجة واحد > فلما لم يجاوز(" هذه الأربعة عقلا إنخصر فيها<*) 


20 في (د) حصل تكرار الخملة مرتين » فكانت العبارة هكذا : إن كان المنعٌ في الوصف 
مفرداً » أو في المركب » والمنع في المفرد على ثلاثة أوحه ..... ثم استقام الكلام . 

() في ( ب ) و( ج) و( د): فلما م يتجاوز عن هذه الأربعة » يزيادة كلمة ( عن ) . 

2 وقيل في تعريف الممانعة : عدمٌ قبول السَائلٍ مقدّمات دليل المعلّل كلّها أو بعضها مع عدم إظهار 
وحه ذلك أنظر : التقويم ( ١44‏ - ب ) أصول البزدوي » ٠١4/54‏ » أصول السرحسي » 7739/7 › 
التوضيح » ٩٥/۲‏ التلويح » 83/7 › البحر المحيط › ٣۲۲/١‏ : 


ثم نظير الممانعة في نفس الوصف‹ 

نحو قوم في كفارة الفِطر : عقوبة متعلقة ( بالجمّاع » فلا تحب 
بالأكل كح الرّنا . وهذا الوصفُ غير مسلّم عندنا ؛ لأنّ كفارة الفطر 
متعلقة ٠)‏ باليطر ا دون الجماع UE‏ الررابع من 


شر وط القيامن ار 


ونظيرٌ الممانعة في نفس الحكو:») 
حوارت اع لتر مر ارك امون لالم ا جعي 
اا ا الا ا الآفار وهو وآ عن الوه 7 


يسن تثليثه » بل ( يسن )200 تكميله بعد تمام فرّضيه » كما في سائر الأركان » 


2١١‏ قال الآمدي :إ وهذا هو أعظم الأسئلة الواردةٌ على القياس ؛ لعموم وروده على كل ما يدعى 
کر علة »زاغ طرق إقبامةءبومشكب نسالكه )1 . 

أنظر هذا التوع وأقوال العلماء فيه في : التقويم ( ٠۹۸‏ - ب )( ١99‏ أ) » أصول البزدوي › 
4 أصول المترحسي :28/8 ؛ كشف الأسراز شرح المتار+ للسفي + 6۴۲۹/١‏ التوضيح 
6/5 .» البرهان للجويي » ٩۷۰/۲‏ » الإحكام »> للآمدي » ١54/5‏ » منتهى السّول والأمل » 
ا 5ه البحر المحيط › 574/8 . 

(6)5 ما بين القرسين ساقط من ( ج ) . 

(؟*) ص ( ١٠١١‏ ) من هذا الكتاب . 

(4» والجمهورٌ على صححَة هذه الممانعة » وحالف الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي فمنعها . 

أنظر : التقويم ( 1۹۹ - ب ) » أصول البزدوي » 1١1١/4‏ » أصول السرخسي » 571١/5‏ › 
كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » 7717/1 » شرح اللّمع » للشيرازي » ٩۱۲-۹۱۱/۲‏ » البرهان 
للجويئ » 958/7 » الإحكام » للآمدي » ٠٤٤/۳‏ » منتهى السّول والأمل » لابن الحاحب » ص 
۳ » شرح مختصر الرّوضة » للطوفي » 481/7 » البحر الحیط » ۳۲۷/١‏ » شرح الكوكب المنير 
55/5 . 


ره ساقطة من (أ) : 


وقد حصل التكميلٌ ههنا ( ولكنّ 0١)‏ التكرار صيرَ إليه في الغسل لضرورة أن 
الفرض استغرق محله » وهذ المعنى معدومٌ في هذا » فلا يصار إليه بدون 


ونظيرٌ الممانعة في صلاح الوصف : 
نحو قولحم في ولاية الأب بعلة البكارة : لأنها جاهلة بأمر التكاح لعادم 
التجربة . قانا : هذا الوصف غير مسلم لصلاح الوصْف الذي ادّعاه ؛ 


لا أنّ المراد من صلاح الوص ملائمتّه بالل المنقولة عن النبيّ خي وعن 
الف علق ا م كلاق رمات هذا الحكم ا E‏ 


ملائمٌ بتعليل التي 65 ف اهرّة بالطّواف في التأثير - على ما ذكرناد»» » وم 
تظهر الملائمةٌ © 8 ١/أ]‏ لما ذْكَرَهُ بتعليل البي طبه في شئ من التأثيرده» » فلا 


3 ر 2 5 2 اه عن 0 
لأنّ الوضّف إنما صارَ حَجّة بمعناة ‏ وهو الأثر ‏ فكل ما لم يظهر أثره منعناه 


من أن يكون دليلا v>4‏ 8 


() ساقطة من ( ج ) . 

. في ( ج ) : على ما مر في تفسير الزكاة‎ ١ 
. ص ( ۱۱۹۳ ) من هذا الكتاب‎ )*( 

() ص ( ۱۱١۳‏ ) من هذا الكتاب . 

(*) في (1]) و (ب) و (د) : في شئ في التأثير . 
(9) سبقت ترجمته قي القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
(9) أصول فخر الإسلام البزدوي » ١١5/4‏ . 


١5٠ 


ل ل : أن لا يكون الوصف 
موافقاً لحُكم الر مهاه ؛ مث تعليلهم بالصّعم والّمنية في الأشياء الستة ؛ ل 
أن الح سم ا الإنسان ع ES‏ الأمؤال+ :و كل ذلك شر 
بالعرّةٍ واحتياج الناس إليه » فاشترط لمحوازه لذلك شرطان : التقابضٌ والممائلة 
إظهاراً لعرّتها . 

ناا وس اناعد ازمر دمي لفك اكور م فاه اين 
ذا الوم و لهذ هة ا ا الم وال مك أل وجوه 
امنافع » والسبيل في مثلهما الإطلاق٠›‏ بأبلغ الوجوه ؛ لشدَةٍ الاحتياج إليهما 
ورك لني ااا و لحر لكر عور E a‏ 


ثم الماء ثم الطعام ثم اللباس : 


وكذلك قوطمم في مسح الرّأس : إنه طهارة مسح فيس“ فيه التثليث 


للح a OT‏ 
التحفيف لا فى التغليظ »› وف اله لتغلیث [٤۱۸/ب]‏ تغليظً . كذا ذكره شس 


a الأئمة‎ 


00) في (د): دلالة على ضدٌ : 
() في رب ) : للإطلاق . 
(؟) سبقت ترجمته في القسم ا لدراسي ص ( ۸۳ ) . 


(4) أنظر : أصول السرخحسى › ۲۷٠-۲٦۹/۲‏ . 


١١١١ 


فن قلت : على هذا م يق الفرق بين هذا وبين فسَّادٍ الوضع » ولا 
شلك ا نمما E‏ 

قلت : الوصف الواحد يجوز أن يسمى بأسماء مختلفة بحسب اختلافب 
الجهة » فكان منعاً لصّلاح الوضّف باعتبار قول لاقع : لا ا 
اکم وا اوضع باعهار قول الداع : إن هذا الوصّف فاسدٌ في 
الوضّع » ألا ت رى أنه : 

أورَدَ قوطم : آله صومٌ فرضٌ فلا يعاق إلا بتعيين اله » في الدع 
TT ST‏ و المعارهة E‏ 
ا 

وكذلك قوم : لا یڈ ينبت النكاح بشهادة النساء مع الرّحال ؛ لاله ليس 
حال كالح » يورد في حقّ منع نسبة الحكم إل الود رجور د أبضا في 
باب المناقضة بقولنا : وهو ينتقضْ بشهادةٍ النساء في البكارة وفي كل ما 
لايطّلعٌ عليه الرّحال » فإنه يقبت بشهادة النساء ( مع ):: أنه ليس مال . 

وكذلك قوهم في طول الحرّة : إن ا لحر لا يجوز له أن يرق ماءه مع 
غنيته » كما لو كان تحته حرّة » ورد في فسادٍ الوضع لمعنى أن تأثير الحريّةٍ في 


. من هذا الكتاب‎ ) ٠۲۰١ ( ص‎ )١( 

() في( ج): وإن أورد . 

() في ( ج ) : فقلت الجواب على ما يجىع . 

. من هذا الكتاب‎ ) ۱۲۲٤ 21١9570١ ص‎ )٤( 
كما سيذكرّه بعد قليل ص ( ۱۲۱۳-۱۲۱۲ ) ۔‎ )9( 
. ساقطة من (أ)‎ )5( 


1۲ 


أصل الشرع في اماق اة الححة وال اة E‏ ا 
الترحيح وة الأثر في فصل الترحيح<0 » ومثلٌ هذا كتير . 


وذلك لأنه ليس يبعّدُ أن يختلف الشئ الواحدٌ في الاسم والحكم » 
باعتبار اختلافب القول المتصل به ألا ترى أن من دع إلى حر عشرة درام 
فاد وا عه عش دراه اشر إن ال رنت هات ارش 
OE‏ لني جد وال a‏ وو E‏ 
تجوز النسيئة فيه » وليس في كلتا الصّورتين إلا دف عشرة وأخذ عشّرة » وهو 
( شئ )5 واحدّ » فاختلف اسمّه وحكمه بسبب اختلافب قول الذافع . 

وكذلك الحبة بشرط العرّض » فإنه مبادلة المال بالمال على سبيل 
التراضي » وهو معنى البيُع » إلاً أنه لما قال : وهيتك هذا بشرط أن تعض 
ذاك » اعتبر حكم المبة في الابتداء » فاث شترط التقابض قالش + ولا عور ف 
المشاع . 


ونظيرٌ الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف : 
قوم : الأخ لا يعت على الأخ ؛ لعدم البعضيّة كاين العم E‏ 
لا نسلّمُ بأنّ عدم العتق في ابن العم لعدم البعضيّة » بل لعدم [۳۹١/ج]‏ 


(۱) ص ( ۱۲٤٤‏ ) من هذا الكتاب . 
() في (ج): بدل بعتكها : معكها . 
(۳( ساقطة من ( ج ) : 


11۲۳ 


وكذلك قوطم : لايثبت النكاحٌ بشهادةٍ النساء مع الرّحال اش 
بعال » فكان كالح . قلغا :لا نسِلَمٌ بأنّ عدم ثبوت الحدٌ بشهادة 
اوفع لهال عدم تزاف ليد ا نيان کف امات اررق 
احتلاط النساء مع الرّحال AE‏ والتكاحٌ لا ننه الاك دل 
یثبت معهاد» 


إن قلت ١١١‏ دا٠‏ ما القرة بين عذا وين الم لق الوط ن 
وهو الوحة الأول _ ؟ ری ا اران د قا هیا مم نة 
الحكم إلى الوصف ! 

قلت : هناك المع لنفس الوصُف في حقّ الفرع » وهنا انع لنفس 
الوصّف في حم الأصل » وهذا فرق ظاهر » فإنك تنم هناك تعليق الكفارة 
بالجماع » ولا تمنع تعليقَ حدّ الرّنا بالجماع ‏ وهو الأصل ‏ ء وهنا تمنع تعليق 
( عدم 5٠)‏ العتقد٠»‏ في ابن العم وهو الأَصْلٌ ‏ بوصّف البعضيّةد»») . 


: أنظر هذا النوع من أنواع الممانعة والتنظيرٌ له وأقوال العلماء فيه في‎ )١( 

التقريم ( ٠٠١‏ - ب )( 70١‏ -1)» أصول البزدوي مع الكشف» ۱١۸-١١۷/١‏ » أصول السرخسي 
۲۷1-۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۲٠١/۲‏ » التوضيح » 45/7 » البرهان »› 
للجويئ » ٩1۸/۲‏ ؛ الإحكام » للآمدي › ۱٤۹/۲‏ > شرح مختصر الرّوضةء للطوفي » 485/9 2 
شرح العضد على ابن الحاحب ۲٦۲/۲ ٠‏ » شرح الكوكب المنیر » 785/5 . 

OE GREE 

25 في ( ج ) وردت العبارة هكذا : وهنا تمنع تعليق عدم التعليق بالعتق في اين العم . 

:)2 وقد وكّب اين النجّار الحنبلي - رمه الله الممانعة على سبعة أوحه » فيقال مغلا : و 
حكمٌ الأصل سلّمنا ذلك ! ولا نسلّمُ أنه ما يقاسُ فيه » لم لا يكون ما اتلف في جواز القيباس فيه ؟ 
لبها ذلك 1 ولكسل المسملن + لايقال + | ا 1 ولا سل ان هذا ارف 
علته » لم لا يقال : إِنّ العلة غيره ؟ سلمنا ذلك ! = 


١١١ 


2 


قوله : ( وأما فساد الوضع )١()‏ إغا قدَمٌ فاد الوضع على النقّض:' 
ا 
[ ] فسا الوضع في العلل عنزلةٍ فسَادِ أداء الشّهادة شرل اعد اوا 
والنقضر» عنزلة اجرح 
[ ب ع ثم العلة الطرديّة إنما تنتقض بعد صحّتها ظاهراً » فأمَا إذا فسّدّت في 
الأصْل لا يشتغلُ ( بالاطراد > كما أن أداءَ الشهادةٍ إذا فس لا شم 
بالتعديل › » فكان فسا الوضئع مقدّماً على التتقض . 
E‏ رات قباد ا ل المناقضة ؛ لأنه 
فك تذازلة التقض ق اة ويا )ف به أن هذا یرای فضا ولكين 
ليس بنقض » وأمّا إذا فسّد التعليلٌ في الوضع لا يمكنُ تداركه » فاندفعت علّة 
الخصم أصلاً » كما في بقاء التكاح مع ارتدادٍ أحدهما فاسدٌ ؛ لما أن مرت 


ا OBE EEE,‏ مل أو GA‏ سعد م 
لقال ا و ف ر و القرعه كح فال ورات هده 
الاعتراضات بدفع ما يراد دفعُه بطرقه المفهومة ) شرح الكوكب المنیر » ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ . 

600 فسادٌ الوضع هو : أن يتب على العلةِ نقيض ما تقتضيه » وقال ابن الحاحب: [ هو كون الجاع 
ثبت اعتبارُه بص أو إجماع في نقيض الحكم ) وقيل : هو أن لا يكون القياسُ على افيفة الصَّالحةٍ 
لاعتباره في ترتيب الحكم » كتلقي التضييق من التوسيع » والتخفيف من التغليظ » والإثبات من النفي 
وبالعكس » وجعل الشيرازي فسادٌ الوضع وفساد الاعتبار بمعنى واحد : 

أنظر : شرح اللمع » للشيرازي » 4۳۲-۹۳١/۲‏ » الإحكام » للآمدي » 145/8 » العضد على 
ابن الحاحب ۲٠۰/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » 45/4 » جمع الجوامع » ۲۲٠/۲‏ » التلويح » 
للتفتازاني » 15/7 »ء البحر الحیط » ۲۱۹/۰ » شرح الكوكب المنیر » 7537/5 . 

00) في رب ) : على البعض . 

(*»© مايين القوسين ساقط من ( ج ) . 

0 سناقطة عن OE‏ 


200 في (أ) : بأن يتبين . 


١١١ 


ليس من أهل النكاح » فكان القول ببقاء النكاح مع الردّةٍ فاسدا في الوضع › 
وكذلك إيجاب الفرقةٍ بإسلام أحد الرّوجين:0) 


000 ذكر السّغناقي ‏ رحمه الله هنا الفرق بين فساد الوضع والمناقضة » ولم يذكر ما هي المناقضة ؟ 
فقيل : المناقضة هي تخْلَفُ الحكم عن الوصف المدّعى كونه عله » سوام كان لمانع أو لغير مانع ‏ عند 
من ل جوز تخصيض العلة - إذ التحصيضٌ مناقضة عندهع + وعد من وز التخصيص عن لف 
الحكم عما اذعاء العلل علّة لا لمانع . وقد سبق تفسيره لحا ص ( 915 ) » وسيأتي مزيد بیان ها أيضاً 
ص ( ۱۲۲۱ ) من هذا الكتاب . 

والمناقضة لا ترد على العلل المورة ؛ إذ التأثيرٌ لا يغبت إلا بدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع 
وهذه الأدلة لا تحتملٌ التناقض » فكذا التأثيرٌ الثابث بها ؛ لأ في مناقضته مناقضة هذه الأدلة » وكذا 
فسَادٌ الوضّع لا يردٌ على العلل المؤثّرة ؛ لأ فس اد الوضع فوق المناقضة » لأ المعلّلَ إذا مسك بالعلة 
الطرديّة وورة عليها مناقضة فربّما يعر كلامه » ويجعل علته مؤيّرة » فحيتقل تندفعٌ المناقضة » أمّا فسادٌ 
الوضع فإنه يطل العلة بالكليّة » فهو م زَلةٍ فساد أداء الشّهادة » فلا يُشْتَغْلُ حيتعا بالتعديل ؛ لأنَ 
النقض ,منزلة ارح » فلا يصارٌ إلى التعديل إلا بعد صحّة الأداء : 
أنظر : التقويم ( ۲١١‏ -1- ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۱١۹-۱۸۸/٤‏ » أصول السرخسي 
اليا طران الأصول ومن :لض كسيف الأسرار توح LE O‏ 


٩٦/۲ » التوضيح‎ 


۲1٦ 
] وجوه دفع العلل المؤثرة‎ [7 


[ وأما العلل المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا 
المعارضة ؛ لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر 
أثرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع » لكنه إذا تصور مناقضة يجب 
دفعه بوجوه أربعة » كما نقول في الخارج من غير السبيلين : إنه 
نجس خارج من الإنسان » فكان حدثا كالبول » فيورد عليه : ما إذا لم 
يسل 
فندفعه أولا بالوصف : 

وهو أنه ليس بخارج ؛ لأن تحت كل جلدة رطوبة » وفي كل 
عرق دماءفإذا زايله الجلد كان ظاهرا لا خارجا 
ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة : 

وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه ء صار ذلك 
الوصف حجّة من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما 
يكون منه لا يحتمل التجزيء وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع » 
فانعدم الحكم لانعدام العلة » ويورد عليه صاحب الجرح السائل 
ففدفههبلحكم : 

ببيان أنه حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت 
وبالغرض : 

فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول » وذلك حدث › فإذا لزم 
صار عفوا ؛ لقيام وقت الصلاة » فكذلك ههنا ] . 


قوله : ! يجب دفعه بوجوه,أربعة 4 إنما انحصرًّ في هذه الأربعة ؛ لأنه 


1¥ 


عن : اذا لاقع رار و 

عد ا 
والدَفعٌ بالعلة وجةٌ واحد » والدَفمٌ بالأنّر على ثلائة أوجه ؛ لأنّ دفعَ 

قول السائل لا يخلو عن هذه الأربعة 

]1١[‏ إماأن لي العلة 

eT [¥ [‏ ديا و ا 

[ 5 ] أو يدفع عرض وهو الرّابع ‏ ؛ لأنْ الحكم ما شرع إلا للغرض ٤‏ 
فيصم الذفع به 


قوله : ( كان ظاهرا لا خارجا 1 كمن يكون في البيت إذا رفع البنيانَ 
لذي كان رھ ر ديكو هو طا لا ارجا واا يسن 
a E‏ ناواتروية قفنت لأ كرو عيناره 
عن الانفصال عن الباطن إلى الظاهر . 


: س 
قوله : ( ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة 4 يعن يصح الدّفع عمدلول 
الوصفي وهو التأثيرٌ ‏ فإنٌ حرو ج النجاسة إنما يكون مؤثرا في انتقاض٠›‏ 
الطّهارة » كما أن بالخروج يجب غل محل الخروج بالإجماع ‏ عندنا : إذا 
زاد على قدر الدرهم » وعند الخصم : وإن قل » وبدنُ الإإنسان باعتيار ما 


(۱) ساقطة من ( ج ). . 
() ساقطة من (أ) . 


ENE Ea 


1۸ 


بخرج ( النحّسْ )00 مته غير متجَرّئ:" فيما يرح إلى وجُوب التطهير بدليل 
وجوب الغسل بالمبيّ والحيض والتفاس ؛ وذلك لأنّ بعض بدن الإنسان إذا 
لحن ينو توليت لوي لعو تي N‏ 
يقال : فلانٌ عا » وفلاثٌ حاهلٌ ؛ ( ولا يقال : قله عا » وقلبُه جاهل )د 
وكذلك السّمعٌ والصّممٌ والعمّى والبصّرء يتصفُ كل بدن الإنسان بهذه 
الصفات وإن كان فاليا ني E ALE‏ او 


ر 3 5 سے | س 
NSS yy‏ :3 لا صلاة إلا 
بالقراءة »٠١€‏ حتى لو أقامٌ اميا مقامّه عند سبق الحدّث في الصّلاةٍ ( في )د 


03 


الأخريين أو في القعدةٍ قبل الت : > لا يزز على قول أبي حنيفة ومحمد 
- رحمهما الله هذا المعنى<" » عُلم أن القياسَ ‏ فيما نحن فيه وجحوب 
غسْلٍ كل البدّن عند خخروج النجاسة على الإطلاق » إلا أنّ الشبرعٌَ اكتفى 
بغسل البْض فيما عدا المي والحيض والتفاس للضّرورة ؛ لأنه يكثْرٌ وقوعٌه » 
وبتِي:* الحكم في المي والحيض والنفاس على أصْل القياس » [و] غلم أن 
الخارج ( النبجس 6 له اثر في زوال الطهارة » ووحوب التطهير بهذا المعنى» 


10" يناقظة من E‏ 

25 في ( د ) العبارةُ هكذا : باعتبار ما يخر منه من التجس غير متجز . 
(؟) ساقطة من (أ) . 1 

(4:) في ( ب ) : في بعض بدن البدن . 

(*) سبق تخريجه ص ( 7١5‏ ) من هذا الكتاب . 

. ساقطة من (أ) و( ج)‎ )١( 

. 50/١ » الحداية » للمرغيناني‎ » 187/١ » أنظر : المبسوط » للسّرخحسي‎ ٠٠ 
. في (ب) : ونفيُ الحكم‎ )۸( 

(*) ساقطة من (أ) و( ب )و (ج) . 


١١8 


وهذا المعنى مفقودٌ فيما اه لقم الخروح 6ب والجاضية إذا كانت ف 
مها ومطانها لا يعد ا جك البحاشة» إذ لر اعت كا اهار 
صلاةٌ أحدٍ ما البتة » لقيام التجاسة بالمصلّي » فكان الدَفعٌ الأول با معنى الثابت 


بالوصفب لغة » والدفعٌ الثاني يمعناةٌ الثابت دلالةد . 


قوله :[ فيه صار الوصف حجة ) أي فبوجوب«*» غسّل ذلك الموضع _ 
صار وصف الخرو ج حجة في انتقاض الطهارة 


قوله : ( باعتبار ما يكون منه 1 ( أي )(؛) من بدن الإنسان » أي 
باعتبار ما يحخرج التحسَّ من بدن الإنسان » وبهذا اللفظ احترز عن النجاسة 
ی بدن الإنسان من الخارج . | 

e Ra ES 
دام واستمرً  صار عفواً » أي لم تنتقض طهارته حكما » ليتمكن المكلف من‎ 
. او التكليف د“‎ 


(1) من السيلان » وفي ( ج ) : سال : 

() أنظر : التقویم ( ۱۹۰ - ب )( ١-٠۹٦‏ ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۷١۷۰/٤‏ » 
أصول السرحسي » ۲٤۸-۲٤۷/۲‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٤٥/۲‏ 1 

(5) في (]): فيوحب . 

(؟) ساقطة من (د) . 

)٠(‏ القابت في جميع التسخ إنما هو قوله : فإذا رم » بإثبات حرف ( القاء ) » والأؤلى حذفها في مثْل 
هذا الموضع . 1 

600 وبهذا يتبيّن أنه اقتصر على شرح الوجهين الأولين من وجوه الدفع » واكتفى في الأخيرين بذكر 
المصتف فما . 


١١ 


[ أما المعارضة فهي نوعان : 
س معارضية فيها مناقضة 
ل ومعارضة خالصة 

أما المعارضة التي فيها مناقضة ف( القلب ) » وهو نوعان 
أحدهما : 

قلب العلة حكما والحكم علة »> مأخوذ من قلب الإناء » وإنما 
يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم » مثل قولهم : الكفار جنس يجلد 
بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين › قلنا : المسلمون إنما يجلد بكرهم 
مائة ؛ لأنه يرجم ثيبهم ١‏ فلما احتمل الانقلاب فسد الآأصل > وبطل 
القياس 


والثانى : 

قلب الوصف شاهدا على المعلل بعد أن كان شاهدا له » وهو 
مأخوذ من قلب الجراب » فإنه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك ٠‏ 
صوم رمضان : إنه صوم فرض فلا يتادى إلا بتعيين النية كصوم 
القضاء » قلنا : لما كان صوما فرضا إستغنى عن تعيين النية بعد 
الشروع 


وقد تقلب العلة من وجه آخر - وهو ضعيف - مثاله : قولهم : 
هذه عبادة لا يمضى في فاسدها » فوجب أن لا تلزم بالشروع 
كالوضوء » فيقال لهم : لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النذر 
والشروع كالوضوء › وهذا ضعيف من وجوه القلب ؛ لأنه لما جاء 
بحكم آخر ذهبت المناقضة » ولأن المقصود من الكلام معناه › 
والاستواء مختلف في المعنى : ثبوت من وجه » وسقوط من وجه › 
على ركه ات د وذلك مطل ليان ! ١‏ 


١١١١ 


قوله : ( معارضة فيها مناقضة 4 إعلم أن المناقضة : إيرادٌ الوصّفف 
الذي حعله اجيب علّة مع تخلّف الحكم » والمعارضة : إبدامٌ علَةِ مبتدأةٍ بدون 
التعرض لدليل اجيب( 

ثم هذا القلب هنا ب متضمن إحدى خاصي المعارضة ‏ وهي إيداء عة 
مبتدأة ‏ وإحدى خاصي المناقضة ‏ وهي إبطال الذليل ‏ » فسمي لذلك 


معارضة فيها مناقضة 


ثْمّ حعل المعارضة أصلا حيث لم يقل : مناقضة فيهنا معارضة ؛ لما أن 
إبداءً العلة بمقابلة دليل الخصم سابقٌ على إيرادٍ النقض يتخلف الحكم ‏ 
[40١/جم‏ ما هو السّابق أصلاً » ثم لما اشتمل:*) هذا النوعٌ من المعارضة 
E‏ يها ان نين د بو ااا ا اله ره بودن حي 


ثم القلْبُ على تونن : 
أحدهما 

مأو من قلْبٍ الإناء » وهو قلب الع حكما والحكم عل » وإنما قلنا 
ea Aa E‏ وكيد كة 
الأعلى أسفلّ والأسفلَ أعلى » وهنا كذلك ؛ لأنّ العلة في الحقيقة هي الأعلى 


. من هنا الكتاب‎ ) ۱۲۱١ ( ص‎ )١( سبق ذكرهما ص ( 958 ) »وه‎ )١( 

(0» في رج): ثم لما استعمل . 

(؟) في ( ج ) : يخاصتيهما . 

(؟) في ر(ب)و(د) اسم اخ وام : 

(9) رسمت هكذا في > ال ل كبا وام برو ولو ا 
ر 


Y۲ 


والحكم هو الأسفل ؛ لأنه مب عليها ¿ فإذا حعلت الحكم علة جعلت الأسفل 
ea a EE ek‏ ريت الب 
خشكا عن E‏ علّة » وحعل جلد البكر عله » وتحن جعلناه حكماد 
ز/اه ١/أ]‏ 

قول +( إنما يجلد بكرهم مائة ) إنها فيد يقولة :1 مائنة £ لأنه لو لم 
قله لا يتم التعليلٌ ؛ لأنّ العبيد جلد بكرّهم ولا يُرحَم نيهم بالاتفاق » لأن 
بكر العبيد يُجلد خمسين2520 . 


۰ ويسمّى هذا ( قلب العلة ) : وإئما يصح هذا النوعٌ من القلب فيما إذا علّل المستدلٌ بالحكم» 
بأن حعل حكماً في الأصل عله لحكم آخيرّ فيه ثم عدّاه إلى الفرع » فأما إذا علّلَّ بالوصف المحض _ 
بالمعنى ‏ ة و ی الول لاقي حكن و ولا يصير الحكم الشابت علة 
له صلا ؛ لأنه سابق على الحكم فإذا عللنا في احص مثلاً بأنه مكيل حتس فيجري فيه الرّبا كالحنطة 
لمكن قلبه بأن يقال : إنما كانت الحنطة مكيل جنس لأنه يجري فيه الرّبا » لأنّ كونه مكيل جنس 
سابق عليه . قاله الشيخ عبدالعزيز البخاري . ١‏ ْ 
أنفسر هذا النوع من القلب في : التقويم ( ٠۸١‏ - أ ) » أصول البزدوي » 9597/4ه » أصول 
السرخحسي + ۲۳۸/۲ » ميزان الأصول »ص ۷۷١‏ ء المغن » ص 777 » كشف الأسرار » للبخاري » 
1- +2 » إحكام الفصول للباحي » ص ٥٩۹٤‏ » شرح تنقيح الفصول » ص ٤٠١١‏ 20 
ابن الجاحب » ۲۷۸/۲ » شرح اللمع » ۹۲١-۹۱٦/۲‏ ء البرهان , للجوينٍ » ٠١١۲/۲‏ » المحصول ع 
۲ » الإحكام » للآمدي » ۱٦٦/۲‏ » جمع الجوامع » 511/1 » نهاية السّول » ۲٠١/٤‏ » 
البحر امحیط › ۲۹۷-۲۸۹/۰ » شرح الک وکب المنیر » ۳۳۱/۲ » فواتح الرحموت » ٠١٣۱/۲‏ . 
(25 الثابت في جميع النسخ : بخمسين » بزيادة حرف ( الباء ) » والأولى حذفها كما أثبته . 

وقد استشكل الشيخ عبدالعزيز البخاري كون القلب وجهاً صحيحاً من وحوه الاعتراض 
على العلل المؤبّرة فقال : [ لأ العلّة بعدما ثبت تأثيرها بدليل بجمع عليه لا تحتمل القلب كما لا تحتمل 
المناقضة وفساة الوضع » فإنه لو ثبت التأثير لوحوب الحلد في إيجاب الرّحم في حق المسلمين لايمكن 
قلبه يجعل الرّحم علَةٌ للجلّد » ألا ترى أن في قولنا في المدبّر : ملوك تعلق عتقه بمطلق موت المؤلى فلا 
يجوز بيعُه » كأمٌ الولد لا ظهر التأثيرُ لتعليق العتق بالموت في المنع عن البيع في أمّ الولد لا يمكن قليه 
بأن يقال : إنما تعلق العتقٌ بالموؤت لأنّ البيعَ لم جز › ۰ E‏ 


YY 


قوله: ‏ فإنه كان ظهره إليك )ر٠‏ فإنك كنت في الحالة الأولى - وهي 
OE EOE a E e a E‏ 
مُعِيناً لك » ( ومنه قوله تعالى :ل ولو کان بعْضهم بض ظهيراً ر أي 
مُعيناً :. » فلما قلَبّ وهه إليكَ صارٌ ضما لك بالمقابلٍ كما في المحسوسن 
أن المقابلة ار و و E A‏ الفا كوه الظاهر - 
أن الأصْلَ هو العلل » وتوجيةٌ الطاب إلى ما هو الأصل أوْلى . 


کڪ ت وكذا لا يمكن للقالب بيان التأثير لتعليله بعدما ظهر تأثيرٌ التعليل الأول » وبدون 
بيان التأثير لا يُقبل منه قلبه ؛ لأنّ القلب معارضة » وغير اوأر لا يصلح معارضاً للمؤثر » وإذا کان 
كذلك ينبغي أن لا يرد القلبُ على العلل الموثّرة كفساد الوضع والمناقضة » وإنما يرد على الطرديّة ) 
كشف الأسرار » ٥٣/٤‏ . 

2١‏ شرع الآن في بيان النوع الثاني من أنواع القلب » وهو ما يُسمّى ي( قلب الدليل ) » وهو قلب 
ارصاق عتاهدا غ العلل يمد آذ كان اها له 

أنظر : التقويم ( ٠۸١‏ - ب ) » أصول البزدوي » 55/4 » أصول السرحسي + ۲٤١-۲۳۹/۲‏ 2 
ميزان الأصول» ص ۷۷۲-۷۷۱ + المغي» ص ۲۲۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٠۳/۲‏ 
التوضيح › 91١/7‏ . 

1" في ( ج ) وردت العبارة هكذا : قبلَ قلب وجهه إليك صار خصماً السائل مستظهراً بظهر 
ا . ولعله سبق قلمٍ من التاسخ . 

(25 الآية ( ۸۸ ) من سورة الإسراء . 


ما ون الكوسية ١‏ ) هكذا ساقط من (أ) و( ب )و( ج) 1 


١554 


وإن أريدَ بالخطاب 3٠7١/د]‏ اللتاكل ا كوه شاهداً عليك 
اا کان ا كان معرضا تلك و اد لك > و كان عن قي قله 
" قلبت له ظهرٌ لحن وأولعت "ر٠‏ [١۸١/ب]‏ وهو عيارة عن الخصومة › 
قلا اقل الاك سيا شاعد لك وا 


تراك EAE Fa ١ ١‏ معد قيفة A‏ 
تفسيرٌ للأرّل ‏ وهو تعليل المعلل ‏ » ولا يقال : لقب هو الذي يقلب 
المذكور بعينه وأنت زدّت على المذكور » فلم يكن قلياً ! 
لقا سن مواد تنبو لسر كو ذا PR‏ الأر لول 
تعلمنيه لجيه لطيو لاله عله ار ال نول لتو ادو ل 
علاائر اتاجير ا E‏ المترة لذ كوو دكان 


( الجن : الترس » وهو مثلٌ يُضرب لمن كان لصاحبه على مودَةٍ ورعاية ثُمّ حال عن العهد » وقد 
كان فيما كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى عبدا لله بن العبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ حيث 
ا نال البسرة ا إى آم که ق او واو ل يكن وجل عن على ارقو بعك 
نفسي » فلما رأيت الرّمان على اين عمّك قد كلب » والعدوّ قد خرب » قلبت لابن عمّك ظهر 
الجن 4 . 
وامقه ايكيا فول الا 

يكنا احير رك با قلب الدّهرٌ له ظهر الجن“ 
أنظر : جمهرة الأمثال » للعسكري ؛ )١۳۷۹(۱۲١/۲‏ » مجمع الأمثال » للميداني » ٤4١-٤۹٠/۲‏ 
(58589) لسان العرب 2 ٠ . ٩٤/۱۳‏ 
أي قحو العلل قلي الوق عليه مآ كا اه دعاوق حل الال كلب الر مف 
شاهداً له بعد أن كان شاهداً عليه . 


. في جميع النسخ : إذا » وما أثبته أو‎ 29١ 


١ 


ق 


قوله : إ لكنه إنما يتعين بالشروع )٠()‏ » أي القضَّاء يتعيّن بالشروع 
( لا )رس قله ؛ لأن قَبْلَ الشّروع جور له أن يصرف صومّه إلى صم آخرَ غير 
القضّاء ‏ وإن كان بعد نية القضاء ‏ » فأمًا بعد الشروع قي القضاء ‏ وهو ما 
بعد طلوع الفجر ‏ لا يمكن له أن يصومٌ صوما آخخر» فاستدرك بهذا للفرق 
والفرق الثاني بينهما : 

أن التعيين في رمضان ثابت من جهةٍ الشارع » وفي القضّاء من جهة 
لعل وو كن هذان ا ا و وتنا فرعم إل تقول ان بعد تعينه 


فاا نهدا الع 


. ه“٦/٤‎ » أنظر : كشف الأسرار » لليخاري‎ )١( 

وكذلك فإك القلْب يغايرٌ تعارض الأقيسة ؛ لأ الأقيسة تتعرض للحكم لا للدليل » فيمتنح 
الحكم بهما للاشتياه إلى أن يظهر رححان أحدهما على الكتدوع اتسيف هذا القلب أن يأتي السائل 
بعلّة امحيب بعينها ويقيس على الأصل الذي قاس عليه لكن يختلف الحكم . 
أنظر : كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٠٠۳/۲‏ . 
200 أراد أن يبين هنا الففرق بين تعيين التية في صوم رمضان › وتعيين النية في صوم القضاء » مع 
كونهما في الكل تعييناً . 
(*) ساقطة من (د) . 


71 


قوله :ل فلا يلزم بالشروع كالوضوء )١()‏ وعكسه ( الحج )رى فإنه 
E E‏ 


قوله  :‏ وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع 4 فإِنٌ عمّلهُما 
مستو في الآروم كالوضوء » فإ عمّلَ النذر والشّروع فيه مستو أيضا» لک 
ف عدم الأزوم لا حاءَ كم آخرَ ‏ وهو إثباث الو فاق الي لم يدّع 
صن حوره واي كرون رج افع لدو سارف MN‏ 
ا ا ع 


. شرع هنا في بيان قول المصنف  رحمه الله - :| وقد تقلب العلة من وجه آخر) إلى آخره‎ )١( 
أي هذا وحةٌ آتر للقلب  وقد يكون نوعاً ثالناً له على رأي البعض - ولكن كل من ذكره‎ 
) ضعَفه » وألحقه في باب القلب الحاقاً »ومنهم من سمّاه ( عكساً )» ومنهم من جعله ( شبيهاً بالعكس‎ 
أو نوعا من أنواع العكس منهم القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام ومس الأئمة »ومع ذلك جعلوه‎ 
. وجهاً ضعيفاً من أوجه القلب‎ 
: والعكس على نوعس سين‎ 
. الأول : عكسُ حكم العلة بقلبها » وهو ضد الطرد‎ 
والثاني : رد الحكم إلى خيلافه لا على ستو » بء سنن غير سنو » وهذا التّوع الثاني هو المقصودٌ هنا‎ 
نين‎ E SE ومالءعلى ماكي لماي الا اكز اويل الل توي هناف بك[ امسر انق‎ 
في فاسدها » فلا يلتزمٌ بالشروع كالوضوء » وعكسه الحج » فيعكس ويقال : لما كان بهذا الوصف‎ 
وجب أن يستوي عمل التذر والشّروع فيه قياساً على الوضوء » فإ التروع فيه لا يلزم لَا م يلزم‎ 
نذره » وههنا يلزمه النذر فكذلك الشّروع » هذا عكسٌ ضعيفٌ في الاعتراض ؛ لأنه قلبُ في الحقيقة‎ 
. )1-145( بحكم آخرَ نصاً » والقلبْ يحكم آخرّ باطل » نظراً لأنه لا مناقضة إذا اختلفا 4 التقويم‎ 
المغي ع‎ » ۲٤۲-۲٤١/۲ » ا 500000 8 »> أصول السرخحسي‎ 
. 937-41 » التوضيح‎ » ٠٠٣-۲٠١/۲ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي‎ 7١54 ص‎ 
. ساقطة من (أ)‎ )25( 


. في رج): فسادها‎ (CY) 


TY 


قوله : [ سقوط من وجه ثبوت من وجه { أي الست قوط في الأصل 
- وهو الوضوء ‏ » والثبوت في الفْع ‏ وهو الصّلاة والصّومُ ‏ » فالسقوط 
والثبوت أمران متضاذان » فكان بين الأصْل والفرّع في المعنى الجامع بينهما 
مضادّة » وذلك مبطلٌ للقياس ؛ لأن من شرْط صحَة القياس أن يتعذى حكم 
النصّ بعينه إلى فرع هو نظيره » ولا تبقى العيتيّة بالمغايرة » فكيف تبقى . 
بالمضاذة ؟! ' 


١51 
] النوع الثاني : المعارضة الخالصة‎ [ 


[ وأما المعارضة الخالصة فنوعان : 
أحدهما : في حكم الفرع » وهو صحيح 


1 والثانى : في عثة الأصل » وذلك باطل ؛ لعدم حكمه » ولفساده لو 


أفاد تعديته ؛ لأنه لااتصال له بموضع النزاع إلا من حيث إنه تنعدم 
تلك العلة فيه » وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم » وكل كلام صحيح 
يذكر على سبيل المفارقة نذكره على سبيل الممانعة » كقولهم في 
إعتاق الراهن : إنه تصرف يلاقي حق المرتهن بالإبطال › فكان 
مردودا كالبيع » فقالوا : ليس هذا كالبيع ؛ لأنه يحتمل الفسخ بخلاف 
العتق . 

والوجه أن نقول : إن القياس لتعدية حكم الأصل دون تغييره › 
وحكم الأصل وقف ما يحتمل الفسخ والرد » وأنت في الفرع تبطل 
أصلا مالا يحتمل الفسخ ] . 


قوله :( أحدهما في حكم الفرع )١١)‏ كقوهم : الملسح ركن في 
لر س فيه هليف ل فشو ا او د 
فيه الت لتثليث كمسح الف . 


20 هذا هو النوع الأول من أنواع المعارضة الخالصة » ولكن القاضي الإمام أبا زيد وفخر الإسلام 
وشمس الأئمة - رحمهم الله تعالى - ذكروا قي هذا الاب أن التوعٌ الأول وهو المعارضة في حكم 
الفرع ‏ له أقسامٌ خمسة ء وهي : ش 

. معارضة بض ذلك الحكم » فيقمٌ بذلك عض المقابلة‎ - ١ 

>5- معارضة بتغيير هو تفسيرٌ لذلك الحكم على وجه التقرير له : 


۳ معارضة بتغيير فيه إخلالٌ بموضع الخلاف : SHE‏ 


۲۹ 


فول و اللف E E AE‏ عست أن كم التعايل 
التعدية + ليت كمه في الفرع ون لما مر من قوله + وأضا حكمه فتعدية 


e 


4 - معارضة فيها نفيٌ ها أثبته العلل » أو إثبات ما لم ينه »ولكنه يتصل .عوضع التعليل - وهو التوحٌ 
الثاني من أنواع القلب الذي ذكر آنفاً » أو القسم الثاني من أقسام العكس _ 
° مغارضة بإثبات كم ف غير حل الذي ابت العلل الک فيه بع ا 

والقسمان الأولان يان 1 والغلاثة الأخر افا فيه اليه » أي الصحّة من وحه 
وذكروا للنوع الثاني - وهي المعارضة في علة الأصل ‏ ثلاثة أقسام : 
ا یار عكر لذ كدت + أن بعلة ا ١‏ 
؟ - معارضة ععنى يتعدى لكن إلى فرع متفق على حكمه . 
۳ معارضة بمعنى يتعدى لكن إلى فرع مختلفي على حكمه . 

وجميع هذه الأقسام باطلة » وبالتحقيق في هذه الأقسام والأمثلة المضروبة ها يتبين أن القسم 
الأول من أقسام النوع الأول هو ما يطلق عليه ب( المعارضة الخالصة ) » أما بقيّة أقسامه فكلها تتضمن 
معنى المناقضة » فكانت معارضة فيها نوع مناقضة » لذلك فإنّ القاضي الإمام وشمس الأئمة لم يُعنونا 
هذا الفصل بالقارضة الخالصة كاف فحن الأسلاء واا كفو ا بلغت ( العارطنة )+ والصحف 
الأسيكيى ‏ رحمه الله - ادر ف هذا و اك با و عك اغا عالق ب وا ف 
التوع الثاني وهو المعارضة في علّة الأصل ‏ فلم يذكر الأقسامَ الي ذكروا » ولعلّ كونها من قبييل 
الفاسد إكتفى بذكر أصل ذلك إشارة لغيره ؛ لأنّ الأصلّ إذا كان فاسداً إستلزم بطلان ما تبعه » 
قاكتفي ببيان إيطال الأصل 
أنظر aT‏ ا البزدوي مع الكشف » ٦٤-٦٠/٤١‏ » أصول 
السرحسي » ۲٤۲/۲‏ » ميزان الأصول › للسّمرقندي» ص ۷۷۲ »كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي 
۲٣۰-۴۲‏ ۰ التوضيح » ٩٤-4۳/۲‏ » شرح اللمع » 387/1 » البرهان » للجويي › ٠٠٠١/۲‏ › 
الوصول إلى الأصول » ۲۲۳/۲ » الإحكام » للآمدي »> ٠٦۳ 2 ٠١۷/١‏ ء العضد على ابن الحاحب » 
5 »۲ شرح مختصر الروضة ٥۲۷/۳۰‏ البحر الحیط » 554/5 » شرح الكوكب المنير » ٤/٤‏ ۲۹ 
2١‏ يشيرٌ بذلك إلى التوع الثاني من أنواع المعارضة الخالصة ‏ وهو المعارضة ق علّة الأصل ‏ . 


١5 


حكم النص إلى ما لا نص فيه 2080-4 » وإذا كان كذلك » فالمعارضة بوصفي 
لا يتعدى يكون باطلا 


ونظيره : ما إذا عل الحنفي في مسألة الرّبا بقوله : إن العلة في الذهب 
والفضّة الوزن والمنس » فيجري لرّبا في الذهن بالدهن » وف كل موزون 
قوبل يحنسيه » فيعارضه الخصمٌ بقوله : إن العلة فيهما التمنية . ۰ 

قلنا : هذا باطل ؛ لما أن التعليل حكمه التعديةد٠»‏ والتعليل بعلةٍ قاصِرة 
باطل ؛ لعدم حُكيه » لان الحكم في النصّ ثابتْ بالنصّ دون العلّة » ولا فرع 
ع ا افدلا شط افا ا ووه حص قله | تعنم 
حکمه ‏ . 


قوله : [ ولفساده لو أفاد تعديته 1 يعي أن الخصُم إذا عارّضُ بوصفي 
يتعدى في الأصل باطلٌ أيضاد» ؛ لأنه لم يصنع عا شال إلا اندارى الا 
عدم العلة » وعدم العلةٍ لا يصلح دليلا على عدم الحجّة » فلأ لا يصلح دليلاً 
عند مقابلة الحجة أولى . 

تقوم ا عا امدق ی ا وا ا 
والجنس + فيغارضة الخصم يقؤله: :إن العلة في الأشياء الأربعة الطعم © وهو لم 
يوحدٌ ههنا » فلا يجري الرّبا . هذا فاس ؛ لأن العدّم ليس َة 


5 أنظر ص ( ۱۱۹۸ ) من هذا الكتاب‎ 2١0 

25 في ( د) : لا أن التعليل حكم التعدية . هكذا بالشكل . 

"١‏ وعلّة ذلك كما سيأتي بعد قليل : أنه لا اتصال له بموضع التزاع » سواءٌ اتفق على حكم الفسرع 
أو احتلف فيه . 


١5١ 


قوله  :‏ لأنه لا اتصال له بموضع النزاع يعي لا يتوجّة كلام السّائل 
على العلل في الفرْع إلا إذااه تمسّكَ بعدم العلّة على عدم الحكم » وعدم 
العلة المعينة لا ١[‏ 5 ١/ج]‏ يوحب عدم الحكود» . 


قوله e‏ 
]/٠١۸[‏ ( يذكر على سبيل الممانعة )1 ! ؛) أي كل فرق ومني للسائلٍ ‏ 
لكلّ واحدٍ منهما - صحّة في أصللِهِ » سواءٌ كان يُذكر على وه ارق 


A EOE 

. ٠٠-٦٤/٤ » كشف الأسرار » للبخاري‎ » ۲٤٤/۲ » أنظر : أصول السرحسي‎ ٠( 

(؟) المفارقة لحرت د مسراو رواج لاس ااا را م يسمّى ب( الففارق ) عند آهل 
الطرد » وذكر الشّيخ عبدالعزيز البخاري أنّ المفارقة تحتملٌ عدّة معاني » ع متها : 

. معنى المعارضة » وهو قول جمهور الأصوليين‎ - ١ 

۲ س التفصيل بين ذكر الفرق وعدمه » فإن صرّح السّائل بالفرق وقال : لا يلزم ما ذكرت ثبوت 
الحكم في الفرع لوجود الفرق بينه وبين الأصل » باعتبار أن الحكم في الأصل متعلّق بوصفي كذاء 
وهو مفقودٌ في الفرع وين سر لجر لحر زر لعود الك ري ادر جات اواو 
الدليل عليه » فهي ليست بمفارقة ؛ وإلما هي معارضة يرحعٌ معناها إلى الممانعة . 

عات وقال بعضهم : المفارقة هي المعارضة في الأصل والفرع جميعاً » حتى لو اقتصر على أحدهما لا 
يكون ا 

أنظر : البرهان » للجويئ » ٠١٠٠/۲‏ ء الوصول إلى الأصول » ۲۲۷/۲ » الإحكام » للآمدي » 
سحي ES‏ ري لله ابص كيد 
, شرح الكوكب للمنیر » ٠۲۰/٤‏ . 

(؟) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( د ) . 


۲ 


أو على وجه المنع » لكن ذكرّه على وجو المنع أَوْلى من ذكره على وه 

الفرق<20 ؛ ( وذلك ٠)‏ لوحوو ثلالة : 

أحدها : أن شط صحّة القياس تعليلٌ الأصّل ببغض أوصّافِه ( لا يجميع 
أوصّافِه ٠)‏ » لما بيا أنّ التعليلَ مجميع الأوصاف باطلٌ ؛ لأنّ يع 
أوصاف الأصْل في الفرع ‏ لو كان موجوداً ‏ لا يكون فرعا » بل هو 
حيتئذٍ يكون عينَ الأصل » فلما كان التعليلٌ ببعْض الأوصافي شرط 
CS‏ م 
ا e‏ 
۷7 /ب] السّائل إلى ضا ما يرومّه » فإك سعيه لإبطال التعليل لا 

والغاني : أنّ ذكرَ الفرق بتداءٌ دعوى صورة »والسائل في موقف الإنكار إلى 
أن هته رذق A OT‏ العلل 
لمهي الات : 

والثالث : ee AEE‏ 
يتعدى الحكم إلى بعض الفروع لوجودٍ إحدى العلدين دون الأخرى » 
YEN ES‏ ققخ العل رس أن العدي سكي 


2١‏ يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري في ذلك :( كل كلام صحيح في الأصل - أي في نفسه ‏ يذ كر 
على سبيل المفارقة » أي يذكره أهلُ الطرد على وجه الفرق ولا يُقبل منهم » فاذكره نت على سبيل 
الممائعة لرن ذلك مفافهه ج على .تن الأنكار )كتيل نيك الاهالة ‏ :. 

كشف الأسرار » ٦۷/٤‏ . 

(؟) ساقطة من و ب ) . 

() ساقطة من ( ب ) . 


0ع في (1): لا بذكر وصف آحر » ويظهر أنّ كلمة ( لا ) النافية زائدة . 


YY 


الأصل إلى الفرع بالعلَة الى يدّعيها أنها علّة الحكم في الأصل » وما لا 
يكون قدحاً في كلام العلل فاشتغالٌ السّائل به اشتغالٌ عا لا يفيد › 
ON,‏ عض بور لدان عاق صلدة هيه ساف نا 
ذكره الإمام المحقق مولانا شمس الأئمّة السّرحسي< )2‏ رحمه الله 


ورضى عنه -(") 


قوله : كقولهم في إعتاق الراهن ) إلى آخره » الرّاهن إذا أعتق 
الهو بطل إعفافه عند الشافى رهه الله .و اوعدا تة 
هكذا ذكر في "مختلف الرواية"<24 » وذكر في "الإيضاح" ٠٠‏ : أنه ينفذ عندنا ع 


ونور ا ا ا 


(۱) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

250 نظن :2 اطول ال ی 3/1 

20 ما نقل عن "مختلف الرّواية" و "الإيضاح" على أنه مذهب الشّافعي غير دقيق ؛ لأنه بعضْ الأقوال 
في المذهب » يقول الإمام النووي ‏ رحمه الله : ( في تنفيذه ثلاثة أقوال : أظهرها الغالث وهو: إن 
OE‏ اد ا 

أنظر : مختصر المزني » ص 44 » الهذب » للشيخ أبي إسحاق الشيرازي » 25/5 روضة الطاليين 

للنووي » ۷١/٤‏ › تحفة الحتاج » لابن حجر الميتمي » ۷٠/١‏ : 

(؟) كتاب "مختلف الرواية" لعلاء الدين محمد بن عبدالحميد المعروف بالعلاء السمرقندي (17هه هى 

وقد سبق التعريف بهذا الكتاب قي القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) . 

00" سبق التعريف بكتاب "الإيضاح" في القسم الدّراسي ص ( ٠١5‏ ) 


YE 


کان ا أو ا 3 وهو ( أحد ٠)‏ أقوال الشافعي - رحمه الله د 
ثم ذكر القولين كما ذكرنا من "الإيضاح" 


ثم اعلمٌ أن ذكرٌ انع بعد قوله :3 دون تغييره ‏ م يُذكر في أصْلٍ 
المصنف في "المختصر" » ولاب من ذكره ؛ إذ لايصمّ الكلامٌ بدونه ؛ لأنه لاب 
من ذكر صُورةٍ المنع » والذي هو الصّواب فيه أن يقال :( والوجة أ نقول : 
القياس لتعدية حكم [١١١/د]‏ النصّ دون تغييره » وإنا لا نسلّمُ وحُودَ هذا 
الشَرْط ههنا » وبيانه : أنّ حُكمّ الأصل وقف ما يحتملٌ الردّ ) إلى آخيره:5) 


فإنّ على قول الشّافعي ‏ رحمه الله تغيرَ حكم الأصلد؛» في الفرع ؛ 
لأنّ حُكمّ الأمْل ‏ وهو البيعٌ ‏ وقفُ التصرّفي لا إبطاله:»» » حتى لو حار 
المرتهن البيع حار بالإجماع 


(› ساقطة من ( ج ) . 

. ۱۳١/۲۱ » للسرخحسي‎ )5( 

وانظر أيضاً هذه الأقوال تي المذهب الحنفي في : المختلف » لأبي الليث السمرقندي ( ٩١‏ ب )»› 
مختصر الطحاوي » ص 4۳ » النتف في الفتاوى › للسّعدي › ٦١١-٦١۹/۲‏ » مختصر احتلاف العلماء 
للحصّاص » ۲١۲-٠۰۰/٤‏ » الهداية » للمرغيناني » ١45/54‏ » تحفة الفقهاء » للسّمرقندي ٠٥/٣‏ 
"2 فتكون الزيادة وهي قوله : ( وإنا لا نسلّم وجود هذا الشرط ههتا ) هي صورةٌ المع » من صنيع 
السغناقي ‏ رحمه الله - كما هو في أصل ذلك "المختصر" وهو كتاب "أصول فخر الإسلام البزدوي" . 
أنظر : أصول فخر الإسلام » 510/4" . 

(؟) في رب): يعت بحكم الأصل ١‏ 

() في ( ب ) و (د): لإبطاله . 


Yo 


رق اي مشألة طهار الد ن شرو الس ان ن اط 
صحّة القياس : أن يتعدّى حُكم النص بعينه » لا بالتغيير » ولان البيعٌ يحتمل 
ا e‏ حكم الفرزع ب وهو الإعتاق ‏ فليس 
زرف حش الو أحار الرتهن لايضح إعتاقه ايشا دة وهنو أيضا لا 


. من هذا الكتاب‎ ) ۱۱۳١ ( ص‎ )١( 

(0) في( ج): فتبين بموقوفي . 

. الوحة الأول في التغيبر هو التغييرٌ في حقّ الأصل » والثاني في حق الفرع » وقد ذكرهما آنفاً‎ ٠( 
كشف الأسرار‎ » ۲٤٠-۲٤٥/۲ » أنظر : أصول البزدوي مع الكشف › 51/5 » أصول السرخحسي‎ 
. ٠٦۳/۲ » شرح المتار » للنسفي‎ 


الفيرس الإجال للوضوعات الزء الثالث 


فصل في المعارضة 8 


أفعال الرسول Es‏ 
إجتهادات النبي 0 
فرغ من قبلا 

قول الصحابي 

قول التابعي 

باب الاه اع 
باب الق اس 


الاسعح ان 


واس هاس واوا وه و ماما وه موه م م مه .9ه 


وس هوا عه وو هه ومواوة مه م هام و .امه جه يه 


© © © © ها قود هه هه .هع و و همه م وه و و عع نه 


هاه هه هه هو وو ووه ميو وو و م عه ههه 


هه ه هوه هو وم هو هوه وو و ووه ووه وو و هوه 


هه هه هه هوهو ووأ هه و و وو و ويه مه عه وه 


هه 6 هقد هه هو وو وو و ومو عم .م.م وومةه دونه 


هه »ا واو عه وو و هم وه وو ووو وو ورم مء .9ه 


© »وهاه هد ها هم وها فاو و هس وه واه وان و وه هوه وه 


©# هاه واه هه ووم وه و يمه وه و موثو مد هه وده 


© هو © وه و هه ووه و وه و ووه و وو و ممع وه 


الفهرس القصيلى الموضوعات 
باب بيان أقسام السنة 
أقسام الا 
القسم الأوّل : في كيفيّة الاتصال » وهي على ثلاث مراتب . 
القسم الثاني : في الانقطاع » وهو نوعان : 
النوع الأرّل : الانقطاعٌ الظاهر ( المرسل ) » وهو أربعة أنواع . 
التوع الثاني : الانقطاعٌ الباطن 
القسم الثالث : في بيان محل الخبر » وهو خمسة أنواع . 
القسم الرّابع : في بيان نفس الخير 
ا 


AYY 
٤ 
۸۲٤ 
AYo 
م‎ 
55 
AYY وكدمقارقة کاب‎ 
A۸۲۸ 
۸۲۹ 
۸۲۹ 
AT. 
الام‎ 
AY 
۳۲ 


الو الأول:. 'الفرسحل 


تعريف المرسل 


" 
سس سك كر 
8 


تعريف الصحابي ( ه ) 


حكم مرسل التابعي 
حكم ما أرسله العدّل في كل عصر م 
جماربل موو وادور ا 
لمرسل عند الحنفيّة حجّة » والأدلة على ذلك Arr‏ 


الدليل م السنة 


اليل من الإجماع ر إجماع الصّحابة ) 


الدّلِيلُ من الإجماع ر إجماع التابعين ) 


الدليل من المعقول 


القسم الأوّل : المتواتر 


أقسامٌ هذا النوع من الخبر عند عيسى بن أبان من الحنفيّة 
القسم الثالث : خير الواحد 
تعريف حبر الواحد 
قل خب الواحد ( ني حقوق الله تعالى بينما يشيزط الاثنان في حقوق العباد 
1 ل 
عسي 1 أإسما 

E 

ا 


E 00 


ثُ 


الفيرس الشصيلى للموضوعات 

اوا الشروط التي في الخبر 
)١‏ أن لا يكون مخالفاً للكتاب 
9 أن کر عالقا للسنة المشهورة 
۳ ) أن لا يكون في حادثةٍ تعمّ بها البلوى 
ثانياً ) شروط الناوي 
سجمادم 
تعريف الإسلام 
ال هه زر ايها الخد مام 
۲ ) العدالة . تعريف العدالة AVY‏ 

اشتراط هذا الشّرط 
٣‏ ) العقل . تعريف العقل 
٤‏ الضبسط . تعريق الضبط 
سيب اشواط هذا الشرط 
من لا تقبل روايته 
۱( الصبي وايجنون والمعتوه 
تعريف ال معتوه 
۲ ) المستور 


اوک أن ی ل ضير ا و قر عم ا AA“‏ 
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قبول خبر الصي والفاسق والكافر وكل مير في المعاملات الي لا إلزام فيها 


سی قبول أخبارهم ف ذلك 


حح 
حر 
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تقسيمٌ الأحبار بالنظر إلى المعنى المقصودٍ منها ٠‏ ۸۸۹ 


٣‏ ) صاحب الحوى . تعريف اهرى 


ج 
کے 


لا تقبلّ رواية صاحب 0 وتقبل شهادته 


أح سوال الرّواة 

00 
î E 
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مثال لم ف با ية دون الفقه حديث ١‏ زَاةَ ) 
ن عر وایه در ) 


o 


مال لذلك ( خيرٌ المفرّضة ) 


أسباب رد د الحديث 


الخبرٌ المطعون الذي رذه السلف على نوعين 98 
النوع الأوّل : نوعٌ ليقه الطعن والنكير من قِبّل راوي الحديث وهو أقسام 
(١‏ 


أن يعمل أو يف بخلا 
أن يعين بعض محتملات اللفظ 


حكم القسم الأول 


فرع : إذا قضى القاضي ونسِي قضاءه فأقام المّعي شاهدين على قضائه › 
فهل يقبل القاضي هذه البينة ؟ 


أقسامٌ هذا انوع ا 
القسم الأوّل : ما ليه الطْعنْ والنكيرٌ من الصّحابة 


قصل في المعارضة 


واا ا ی 


إذا كان التعارض بين آيتين مر اال السنة > وإن كان التعارض بين سن 
صير إلى القياس أو قول الصحابي 
إحتلاف علماء الحنفيّة في تقديم القياس على قول الصحابي عند التعارض 


من أمثلة ما يحب فيه تقرير الأصول : [ أ ] سؤر الحمار 


٠ 


4 


الفرّق بين المعارضة والمناقضة 


يحب تقريرٌ الأصول فيما إذا ا المصيرٌ إلى ما دون الحجتين المتعارضتير 4Yo‏ 


المراد من تقرير الأصول 


لمكم زعم گے 
4 يح |4 
o‏ کے € 


تعارض الأدلّة في طهارة سؤر الحمار ولحمه 

ذكرٌ سبب عدم إمكان المضير إلى القياس في مسألة سور الحمار 
تحقيق قول المصنف " المصيرٌ إلى القياس " عند تعارض الأخبار 
من أمثلة القياس الصحيح عند تعارض الأخبار : صلاة الوتر . ۹£ 
ومن أمثلة ما يحب فيه تقريرُ الأصول : [ ب ] ميراث الختغى المشكل E‏ 


[ ج ] المفقود 


نكم عل 
4 حم 
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گے 
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گے 


ذكرٌ سبب عدم تساقط القياسين إذا تعارضا 


حكم تعارض القياسين هو : الترجيحٌ بشهادة القلب 

ذكر سبب عدم الأخذ بالقياس عند تعارض الأخبار في سؤر الحمار 
المرادُ من تعارض الأقيسة هو تعارض المعنى الور المشهود له بالصّحة 
أمثلة على تعارض الأقيسة : 
[ أ ] هل يشرط رضًا الخصم في الت وكيل بالخصومة ؟ 


[ ب ] إيداع الصبي 1 


من أسباب عدم تساقط القياسين إذا تعارضا أن ما وراعهما من الحجّة هو 
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إستصحاب الحال 3 الاستصحاب یس بد 
٤‏ س 


تعريف الاستصحاب ( ه ) +86 1 


الفهرس النفصيلى للموضوعات 

0 اا ل ع‎ (١ 

حر ی نعل ار عور الإثبات ؟ 
إختلاف العلماء في ترحيح أحد الخبرين أحدهما ناف والآحر مثبت 
توضيح المراد بالخبر النافي والخبر المخبت 
إختلاف علماء الحنفيّة في هذه المسألة » وتقريرٌ المذهب 
أنواعٌ النفي الوارد في الخبر 
ته 
له سدس سات 


اختلااف أضولى 0 


کے 0 2م 
0 گے 
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گے 
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التوع الأوّل : بيان التقرير 


هل الاتصال شرْط في البيان ؟ 
الخلاف في شرط الاتصال إنما هو فى بيان الخصوص 
فونه لني ا ؛ وصحّح الشتّافعية البيان موصولاً 


حكم مالو اا را سان وومةه ل 


الشرط كالاستناء ۽ ختلف في كيفيّة عمله 

ثمرة الخلاف 

7 بيع الحفنة بالحفنتين من الطعام 

[ ب ] قبولٌ شهادة القاذف إذا تاب 

حجة الشافعية في المسألة السابقة بقة ( عمل الاستثناء ) 


TT‏ ش 
السشكوت في موضع الحاحة إلى البيان بيان » ومن أمثلته : 
[ أ ] سكوت صاحب الشرع 

[ ب ] السّكوت عن بيان أقلّ مدّة الحيض 
7ح ] سكوت الصحابة عن تقويم منافع البدن 


١٠١1١١ 


#ع تلح الاب بال 


. الفهرس التفصيلى للموضوعات 
كت TT‏ 

أقساء المنسوج 
۱( نسخ التلاوة والحكم جميعاً 


٤‏ ) الزيادة على النص 
أقوال العلماء في مسألة الريادة على النص 
الفرق بين تخصيص العام وبين الرّيادة على النص 
تصمٌ الريادة على التص بالخبر المتواتر والمشهور » دون بر الواحد والقياس 
TS‏ 
العمل بخبر الواحد واحبٌ إذا لم يتضمّن العمل به ترك العمل بالكتاب 
لذا عمل الحنفيّة خير ترتيب قضاء الفوائت 


القول الثالث 


سس 


الفهرسن | لقص للموضوعات 
القول الرابع ( وهو مذهب الحنفية ) 


الوحي الباطن ( الاجتهاد ) 


أقوال العلماء في احتهادات النبي 3 


أقوال العلماء في هذه المسألة 
القول الأول ظ 


0 
ف 
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إختلاف مشايخ الحنفية في تقديم قول الصحابي على القياس 
أقوال العلماء في مسألة الاحتجاج بقول الصّحابي ( ه ) 
ضبط المقدّرات الي يجوز القول فيه بالرأي 
تحريرٌ حل التزاع في قول الصّحابي المختلف في حجيته 


التوع الأول : 
التوع الثاني : 
إحتلاف العلماء في حجية الإجماع السكوتي 


و ا د و 1۷۸ 
ا هد ؟ 


العزيمة ( الإجماعٌ الصريح ) 
الرحصة ( الإجماع السكوتي ) 


السّبب ا ( طرية 8 الإجماع ( 
أهلية أهل الإجماع 

مسألة : إجماع الصحابة 

إجماع أهل المدينة 


ات 


ا هذه الشرائط 


د الإجماع 
سيب اشتراط كونه من أهل السئة والحماعة 
مسألة: إذا احتلف أل عصر على قولين فهل يصح لمن بعدهم 


مذهب الحنفيّة أن الإجماع المنقول إلينا بطريق الآحاد حجّة موجبة للعمل › 
لكنه لا يوجب العلم ممنزلة خبر الأحاد 


1 وكوب الطينارة بالقيقتية بق ا 


الشترط الثالث : التعدية » وهذا الشرط يتضمّن خمسة شروط : 


[ 9ع التعدية » فلا يصح التعليلٌ بالعلة القاصرة 


ط 


[ © ] أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عايه ظ 
كفارة القتل على كفارة اليمين والظهار » وبيان سبب 


E EE E سان 7د‎ 

المسألة الأولي : نص الرّبا يعم القليلَ والكثير » وأنتم حصّصتم منه القليل 
بالتعليل » والحوابُ عنها 

المسألة الثانية : جوازٌ إخراج القِيّم في الزكوات بالتعليل مع أنه حلاف 
الأصل 

المراد من تعليل النصّ في هذه المسألة 

SEE E‏ صا حفا للقغراء وطريق العاكية الال 
الحسالة الرابعة : أ ] حراز افتتاح الصّلاة بأيّ ثناء لله سبحانه بالتعليل 
مع أنه حلاف النصّ » والحواب عنها 

[ ب ] جواز غل النجاسة بغير الماء من المائعات بالتعليل مع أنه حلاف 
النصّ » والجواب عنها 


[ج] إثبات الكفارة على من أفطرّ في نهار رمضان عمدا بغير جماع مع 


المسألة القالثة : حواز دفع الرّكاة إلى صنفي واحدٍ بالتعليل مع أنه حلاف 
النصّ » والجوابُ عنها ا 


الأوصاف المنقولة عن الب به وعن السسّلف أوصافٌ صالحة ( ملائمة ) 
عادلة ( مؤثرة ) 

من أمثلة العلل المنقولة عن الب عق : 

[Î3‏ طواف الرّة علة في رفع بحاسة سؤرها 

[ ب ع العلّة تي فساد الصّوم هو اقتضاءُ الشّهوة لا مقدماتها 

مق أمغلة العلل المتقولة :عن المتلف. :: ظ 


[ أ ع إختلاف الصّحابة مويه في ميراث الح مع الإخوة 


[ ب ] الرّضا علة عدم الْضّمان فيمن اشتزى مع غيره قريبه حتى عتق نصيبه 
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أنواع الاستحسان في الاصطلاح » وتعريف كل نوع 


١١/١ 
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إختلاف العلماء في مشروعية الاستحسان » وتحقيق القول فيه ( ه ) 
تقسيم العلل ( المعاني ) من حيث الوضوح والخفاء 
العبرة في جميع المعاني إنما هو بقرّة الأثر ا 
أنواع القياس والاستحسان عند فخر الإسلام البزدوي من الحنفية ١١‏ 


الأصلْ عند الحنفيّة تقديم الاستحسان على القياس لقَوة أثره ١/5‏ 


١١/5 


وتارة قدّموا القياسَ على الاستحسان ‏ وهو قليل - 1۷ 


من أمثلة ذلك : 

[ أ ] جواز إنابة الركوع مقام السجود في سجدة التلاوة قياساً مع أن 
الاستحسان لا يجوز ذلك 

سبب تقديم القياس على الاستحسان في هذه المسألة 


بيان سبب إطلاق اسم القياس على صحة إنابة ال ركو ع مكان السجود ع ۱۸9 

والاستحسان على عدم ذلك 

ادو ا مسحسن 

1 سمي الكل a‏ 00 

۲ ) مستحسن بالإجماع » وهوالاستصناع 

الاستصناعٌ بيع أم مراعدة ؟ ٠‏ 

#م سی بال رر اة 

كو هذا انوع الأخير مين الاستخسان من يك مدره وعدمها 

الف ابن سكم نض العلة | 
E‏ 
ا 
کک 
کک 


9 موترة وا لا ۲ 
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التوع الأول ا و اللي 


لت العلة حكما والفكوعلة 


aN EREN SRL‏ أن "كان شاهدا 
له 


الفرق بين تعيين النية في صوم رمضان وتعيين النية في صوم القضاء 
۳ ) وحة آخر للقلب وهو ( العكس ) 


عدة : كل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة ( الفرق ) 
فذكرّه على سبيل الممانعة ( المنع ) أوْلى . والدَلِيلُ على ذلك 


E 


